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كتاب الصيام 0 


8 E 
ڪتاب الصيام‎ -+ 
الحديت الاول‎ 


ا و ا rS‏ 
فال رسيول الله يد : «لا تقدمو 
فر 00 0 ىئ ا د 


أ 


رَمَضَان يصوم يوم ولا يومين |[ 

الشرح: 

الصوم في اللغة: الإمساكء وفي الشرع: إمسالُ مخصوصٌ في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص : 

قوله 44 : «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم ولا يَوْمَيْن". فيه دليل على 
تحريم الغلو في الدين والزيادة على المأمور به. 

وفيه الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية؛ فإن 
رمضان اسم لِمَا بين الهلالين. 

E e‏ في قوله ال كت متك اذا 


: رواه البخاري» كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»‎ »)۱۹۱١( 
.)1١85( برقم:‎ 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (17/5). 


6 
6: 


E ٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


کا كنب عل كرت من يكم 4 [ايترة: عرع: أن صيام رمضان كان 
واجبًا على النصارى كما وجب عليناء فربما كان يقع في الحر الشديد 
والبرد الشديد فكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم؛ 
فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من 
السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع» وزادوا فيه عشرة أيام كفارة 
ا اعبار ربعيو تم رد كركا لهم تكن د لله هر 
برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعًاء فبرئ فزاد فيه أسبوعَاء ثم 
مات ذلك الملك. وَوَلِيَهُم مَلِكْ آخرء فقال: أتموه خمسين يومّاء وقال 
مجاهد: أصابهم موتان» فقالوا: زيدوا في صيامكم عشرًا فزادوا عشرًا 
قبل وعشرًا بعد» فنهى النبي ييه عن التَسْبَه بهم» فَحَرَمٌ قبله وبعده» فحرم 
صوم العيد. 

وقوله ل : ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم ولا يَوْمَيْن»» لا يُوخذ منه 
جواز التقديم بصوم أكثر من يومين؛ فإن ا لا مفهوم له» وقد صح 
عنه یل أنه قال: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبّان فَلَا صو إل رَمَضَانَ''» وصحح 
النووي تحريم الصوم بعد انتصاف شعبان؛ إلا أن يصله بما قبله» أو 
يوافق عادة له» أو يصومه عن قضاء أو نذر. 

قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشكون فيه. 
فيقال: من شعبان» من رمضان» وذلك أن:النصارى فرض عليهم شهر 
رمضان فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يومّاء ثم لم يزل الآخر يسن 


TD رواه أبو و ر‎ )١( 


۷ كتاب الصيام‎ -٤ 


يكذ a la‏ 
وقوله ا : «إ لا رج کان يضوم صَومًا ا أي إذا كانت له 


E‏ 57 م ده 
عادة او صامه عن قضاء او ندر سابق » فإ ندر بعد انتصاف شعباك صوم 


© 2ه 8® 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» برقم: (۲۷۲۰) بلفظ: لو صّمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذي يشك فيه فيقال: من شعبان» ويقال: من رمضان. وذلك أن النصارى فرض 
عليهم شهر رَمضان كما فرض علينا فحؤّلوه إلى الفصل . وذلك أنهم كانوا ربما 
صاموه في القيظ يعدون ثلاثين يومّاء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالثقة من أنفسهم. 
فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يوما. لوا الا حر يسن بي الارد الذي قبله 
حَتى صارت إلى خمسينء فذلك قوله: «كِبَ عَبِحَكُمْ ألصّيَامُ گنا کيب عل ارت 
مِن قَيِكُمَ)» [البَقَرَةَ: ۱۸۳] ٠‏ 


E ۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


م همه اماه ل ° لس ا -[ 0 ا ا 
5- عن عبد الله بن عمر و قال : كوقت ل مول 


ډوو 


> 0 9 برا جا اوور 5 E‏ و 5 
«إذا رأيتموه فُصَومواء وإدا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقدروا 
)1( 
لها . 


الشرح: 

فى الباب روايات في الصحيح. أحدها هذه وفى رواية: لا 
74 و لاه چ :كيس سئي قلقو يه روو ا 2 
ب دعو 4و ١‏ 
قاقدروا له)7". 

اية: «فافدروا له ثلا“ ۲ 

وهي رواية: افافدرو + 

ذ أنه : قا ەه تو و | HG‏ د 

وفي روايةٍ للبخاري: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» . 

ارت“ ا“ 22 ع ال ول | کک > (ه) 

وفي رواية : «فإن غمي عليكم لشهر فعدوا ثلائين») . 

ا اکا له سان )20 

وفي رواية البخاري: «فاكيلوا عدة شعبان ثلاثين»؟ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان» برقم: 
.)۹٠١(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومّاء برقم : 
.)2/٠١480(‏ 

(۲) رواه مسلمء برقم: (۳/۱۰۸۰). 

(۳) رواه مسلمء برقم : (0٠4م١٠١/5).‏ 

(5) رواه مسلم» برقم : »)0/١١80(‏ وليست للبخاري بهذا اللفظ . 


.) ٠١850 : رواه مسلمء برقم‎ )٥( 
.)۱۹۰۹( رواه البخاري» برقم:‎ )1( 


۹ كتاب الصيام‎ -٤ 


قال النووي"'': واختلف العلماء فى معنى قوله ككل : «فَاقُذَرُوا له). 
نذالك اند تمن العلماء:: ا جام | انقو او لصحا نب وميه 


قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. 

وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: 
معنأه : رو eT‏ الجتارل: 

ودهب مالف والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن 
معنأه : دروا له تَمَام العدد ثلا نين يومًا. 

وقال أهل اللغة: يقال: درت الشء اندرو و فة بمعنىّ 
واحدء. وهو من التقدير . 

a 5 1 1 :‏ اع لع جب اد ب 

قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: درا فم الْقَدِددَ )€ [المرسّلات: 
وجاك 

رم 9 مه بر سس 

واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: «فأكولوا العدة ثلاثِينَ). وهو 
تفسير ل (افدروا لَهُ)» ولهذا لم يجتمعان”" في روايةٍ» بل تارةً يَذكر هذا 
وار تكن هداع مور كد وات الا ادرو تا 

قال [الْمَّازرئ)]“ : حمل جمهور الفقهاء قوله بل : «قَافدرٌوا لَه). 
على أن المراد كمال العدة ثلاثين» كما فسره فى حديث آخرء قالوا: ولا 
6 انظر : شرح مسلم) للنووي .)١185/١(‏ 
68 في شرح مسلم) : بحساب . 
)۳( في شرح مسلم) : يجتمعا . 
(€) في المخطوط : الماوردي» وذكر على حاشيته لنسخة: المازري» وهو الثابت في 

شرح مسلم)» وهو الصواب. 


شرح عُمدة الأخكام 


صو ان كون الماة مات المتحيي نه ان لحان لو ا 
عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد”''» والشرع إنما يُعَرّف الناس بما يَعْرِفَهُ 
وأما قوله علد : ١فَإِنْ‏ عَم عَلَيكمْ1 فمعئاه: حال بينكم وبينه غيم 
ال ا بتشديد الميم وتخفيفها والعين مضمومة 
د ٠‏ ديقال شري ب في اوک SR LE E‏ 
ET 55‏ دليل لمذهب مالك والشافعى والجمهور اج 
ْ 525 55 ع ع e O‏ عد 
0 ولا ا دن ا ل تدان تن رمضان 
وقوله کل بف لِرَؤْيَتِهِ وَأَفْطِروا لِرَؤْيَتِه). المراد رؤية بعض 
المسلمين» ولا يشترط رؤية كل إنسان. بل يكفي جميع الناس رؤية 
عدلية وكذا عدلٌ في الأصح. هذا في الصوم. وأما في الفطر فلا يجور 
شهادة عدلٍ واحدٍ على شوال عند جميع العلماء إلا ا تور؟ فَجَوَّرّه بعدل 
وفي الحديث دليل على أن المنفرد برؤية الهلال يجب عليه الصوم 
وفي زد «وَإذَا رأ وة دليلٌ على أن من انفرد بريه 
)١(‏ في «شرح مسلم»: أفراد. 


00( زاد في شرح مسلم) : وكلها صحيح . 
2 في ااشرح مسلم) : عن 


١١ كتاب الصيام‎ -٤ 


98 

هلال شوال يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم؛ إلا أنه يُفطر سرًا؛ لثلا 
ُعَرْض نفسه للتهمة» فلو شهد به أولّا فلم تُقبل فأكلٌ لم يُعزر» ون اكل 
أولا فأخذ ليُعرّر فشّهد برؤيته عُرّر؛ لأن في شهادته جَرَّ نفع إليه . 

وفيه دليل على أن المنجم لا يجب عليه الصوم وإن غلب على ظنه 
دخوله بحساب النجوم» ولا يجب على غيره ذلك» بل يجوز الصوم 
اعتمادًا على إخباره» وأما هو في حق نفسه فإذا غلب على ظنه دخول 
الشهر جاز له الصوم على الراجح؛ لأن ذلك نوع من الاجتهادء فجاز 
كما يجوز للمحبوس في مطمورة الصوم بالا جتهاد. 

واختلفوا في أن حكم الرؤية ببلدِ هل يتعدى إلى غيره؟ 

فالصحيح عندنا أن الرؤية لا تعم» بل تخص بمن قَرّبٍ على مسافةٍ لا 
تعن نيا العياذة» اقول تدان + لحك كيه يق 01 الايد )وروت 
٠‏ قال المبرد: معناه: فمن حضر بلد رؤية الشهر فليصمه. 

وحاضروا البلد من هو فيها أو على دون مسافة القصر. 

وقيل: العبرة باختلاف المطالع؛ فإن اتفق المطالع لزمهم» وصححه 
النووي . 

وقيل: إن اتفق الإقليم لزم» وإلا فلا. 

وقال بعض أصحابنا : تعم الرؤية في موضع جميعَ آهل الأرض› وقد 
وقعت المسألة في زمان ابن عباس»› E‏ 

روي عن كريب» قال: تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة» ثم قدمت 


۱۲ 


a‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


المدينة» فقال ابن عباس : متى رأيت الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. قال: 
أنت رأيت الهلال؟ قلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية. 
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العددء أو نراه؟ 
قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله كلاو . 


® ®8 ® 


60 رواه مسلمء برقم : (4/ا١١)2.‏ 


۱۳ كتاب الصيام‎ -٤ 


*18- عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسول الله یلا «تسَكَرّواء 
قن ذ في السَّحُورِ ا 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب السحور للصائم» وهذه البركة تنقسم إلى بركة 
دنيوية» وهو: قوة البدن وتَتَشّْرهِ وعدم الإجحاف به. وإلى أخروية» وهي : 
مخالفة أهل الكتابين؛ فإنهم لا يتسحرون» والاستعانة على الصوم» وعدم 
نفور النفس عن العبادة» والقوة على قيام الليل وسهره؛ فإن المتسحر 
يستحب له أن يخفف من عشاءه ليقوى بذلك على قيام الليل . 

ووقت السحور يدخل بنصف الليل» وقبل انتصاف الليل يسمى 
اء 

ويستحب تأخير السحور ما لم يقع في شيك ورُوي: 'انِعمَ السحور 
الکو . 

والسّحور بفة تاد اسم لما يتسحر به» كالوّقود والوّحور. 


وبالضم» اسم للفعل 
2 2 ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين برقم: 
(1970).» ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل السحور» وتأكيد استحبابه» واستحباب 
تأخيره» وتعجيل الفطرء برقم: .)1١980(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: (1189). 


E ١‏ شر عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الرابع 


4- عَنْ انس بْن مَالِكِ ضيه عَنْ رَيْدِ بْن تاب ضيه قال : 
مح رس سول ا ا نج قَامَ إلى الصَّلاةٍ 0 قلت لِدَيْدِ: کم كان 
E‏ 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر. 

والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني» وإنما يستحب تأخيره 
لأنه أقرب إلى حصول المقصود؛ لأنه يُقَري على الصيام ENT‏ 
وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم؛ لخْمّة المشقة فيه على 
المْتَسَخَر؛ٍ ولأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت 
الشريف» وفيه رل الرحمة و[قبول]”'' الدعاء والاستغفارء والله أعلم. 


® ® ® 


اکر کاب العيوم بات قدو كم يمن الصحون روا اجر ر 
»)۱۹۲١(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل السحور» وتأكيد استحبابه» واستحباب 
تأخيره» وتعجيل الفطرء برقم: .)1١91/(‏ 

(۲) في المخطوط: وينزل» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي .)35١37/1(‏ وهو 


الصحيح . 


١ كتاب الصيام‎ -٤ 


الحديت الخامس 


و 


6- عَنْ عَائشة وَأ سَلَمَةٌ اء ن رفول الله ا كان ندرک 
لجر وَهْوَ جنب يِن أَهْلِه» ثم يَعْتَسِلُ وَيَضُوه”" . 

الشرح: 

كنب اله SSE SELVES‏ 
تت( [البَقَرَة: ۱۸۷] دليل على صحه صو" الجنب. 
تسبيه بو طء اهله» صح صوم الجنب عن الاحتلام بطريق الأولى لكونه لم 
يتسبب في الجنابة . 

وكذلك الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل حتى أصبحت» وعن 
مالك في وجوب القضاء عليها قولان. 

قال ال وخحكي عن طاوس وعروة والنخعي أنه إِنْ عَلِمَ 
بجنابته لم يصح وإلا فيصح. وخكى مثله عن أبى هريرة» والصحيح أنه 
د 

وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم النفل دون 


600 رواه البخاري, كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباء برقم : (5؟91١),2‏ ومسلمء 
كتاب الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» برقم : .)١١٠١9(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۲۲۲). 


€ 


E ١‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الفرض» وحكي عن سالم بن عبد الله» والحسن البصري» والحسن بن 
صالح»› أنه يصومه ويقضيه . 

ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحة الصوم . 

وفي صحة الإجماع بعد الاختلاف خلافٌ لأهل الأصول . 

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر؛ فإن لم يغتسل حتى 
أصبح فعليه أن يحترز في حال غسله من صب الماء في أذنيه. قال 
الرافعي: وطريقه أن يميل رأسه ويأخذ حفنة من ماءِ فيضع أذنه عليها 
حتى يصل إلى معاطف الأذن, والله أعلم . 


® ® ® 


۱۷ كتاب الصيام‎ -٤ 


الحديت السادس 


7- عن أبي هُْرَيْرَةَ يه ڪر ن التي كل قال : «مَنْ ني وهو صَايِمٌ 


اگل أ شرب لبي صَوْمَه: ِنَم اء ال وَسَقَاه) 2 


الشرح: 

اختلف العلماء في الصائم إذا أكل ناسيًا للصوم» هل يفسد صومه أم 
لح ؟ 

فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أنه لا يفطر؛ لقوله 
د : اكليم صَوْمَه)؟ ولقوله: «مَإِنَما أَظْعَمَهُ الله وَسَقَاه). وإذا كان الله هو 
الذي أطعمه وسقاه» فلم يوجد من العبد فعل ينافي الصوم لآنه له أسند 
الفعل إلى الله تعالى دون الأكل ناسيّاء ولا فرق عندنا بين قليل الأكل 
وكثيره على الأصح؛ بخلاف الصلاة؛ فإنه يفطر فيها بكثير الأكل ناسيّاء 
والفرق: أن الصلاة فيها أحوال وأفعال مُذَكّرة للشخص على أنه في 
الصلاة بخلاف الصائم فإنه ليس عنده أحوال وأفعال مذكرة له بالصوم . 

واختلفوا في الجماع ناسيّاء فقيل كالأكل وهو المذهب» وقيل: يفطر 
قطعًا؛ لأن الجماع يقع بين اثنين» والاثنان يبعد نسيانهما جميعًا لأن 
الغالب أن مَنْ نَسِي ذَكره صاحبه وقياس ذلك أن الفطر لو وقع من جماعة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء برقم: 


(197)» ومسلم» كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» برقم : 
.)١١66(‏ 


۱۸ :2 شَرحٌ مُمدة الأخكام 


أو بين جماعةٍ اطرد فيه خلاف الجماع» وذهب مالك كلل إلى إيجاب 
القضاء. 

قال الشيخ تقي الدين كنه: وهو القياس؛ لأن النسيان لا يؤثر في 
باب الما عور اك 7 

وفيما ذكره نظر؛ فإن الأكل في حق الصائم من باب المنهيات» فإذا 
فعله ناسيًا التحق بكلام المصلي ناسيّاء ولو أكل الصائم جاهلًا تحريم 
الأكل وكان قريب العهد بالإسلام لم يفطر»ء والله أعلم . 


® ® © 


.)١١/۲( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


۱۹ كتاب الصيام‎ -٤ 


الحديت السايبع 


۷- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ يلاه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَبيَ يلل إذ 
N E‏ املكو هنال :ا نكن » 
قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي وَأَنَا صَائَمٌ- وَفِي رِوَايَةِ: أَصَبْتٌ أَمْلِي في 
ES‏ ار سول الله کل : «مَلْ تجد رقبة قَبَهَ تَعْيَقهًا؟» قَالَ: لاء 


قَالَ: «قَهل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «فهل 


تجد إِظعَامَ م ستینَ مِسّكيئًا؟2 قال : ع فال فَمَكْتٌ انى كَل فَبَيْنَمَا نحن 
عَلَى ذَلِكَ إذ قن لنب كله بِعَرَقٍ فيه تمر ان الْمِكثَل دقان ارد 
السَّائِل؟» قَالَ: أنَاء قَالَ: «خذ هَذَاء مَتَصَدَّق بو». فْمَالَ الرّجل: على 
قر مني يا رَسُولَ اللو؟ فَوَآَللُهِ مَا بَيْنَ لابتبِهًا- يُرِيدُ الْحرَّة -أَهْل ب 2 
ن أخل بن جك ال ل حٌى بدت انان ثم قَالَ: ١‏ 
ا 


0 


الْحَرَّةُ: أَرْض تَرْكَيْهَا حِجَارَةٌ سُودٌ . 

0( رواه البخاري» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان فتصدق عليه» فليكفرء 
برقم : »)۱۹۳١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسرء 

تثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع» برقم: »)١١١١(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان فتصدق عليه» فليكفرء 
ر علي كنات الصياء يدوات تايط و ا فى قهان ا 
على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسرء 

تثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع . برقم : .)١١١1١(‏ 


۲١‏ 8 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الشرح: 

فيه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عالما 
عامدّاء وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إذا جامع قافا ماع سيك 
به الصوم» ولو أفسد أيامًا من رمضان بالجماع ترتب عن كل يوم كفارة. 

والكفارة: عتق رقبةَ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب التي تضر بالعمل 
إضرارًا بَيِّنَا؛ فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين؛ فإن عجز فإطعام 
ستين مسکیتا» كل مسكين مد من طعام» وهو رطل وثُلْثٌ بالبغدادي. 

فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: 

أحدهما: لا شيء عليه؛ فإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. 
واحتج لهذا القول بأن هذا الحديث ظاهرٌ في أنه لم يستقر في ذمته 
شيء؛ لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله ية إن الكفارة ثابتة في 
ذمته» بل أَذِنَ له في إطعام عياله. 

والقول الثاني- وهو الصحيح عندنا -: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر 
في ذمته حتى يتمكن ؛ قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات 
كجزاء الصيد وغيره. 

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة» بل فيه دليل على 
استقرارها؛ لأنه أخبر النبي بي بأنه عاجز عن الخصال الثلاث» ثم أَتَى 
لنب بي بِعَرَقٍ التمر فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت الكفارة تسقط 
بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره باخراجه» فدل على ثبوتها في ذمته. 
وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجًا ومضطرًا إلى الإنفاق على 


۲١ ڪتاب الصيام‎ -٤ 


8 


عياله في الحال» والكفارة على التراخي؛ فأذن له في أكله وإطعام عياله, 


وثبتت"'' الكفارة في ذمته» وإنما لم يُبَيّن له بقائها في ذمته لأن تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة جائرٌ عند جماهير الأصوليين» وهذا هو الصواب 
في معنى الحديث وحكم المسألة. انتهى كلام النووي”'. 

وأما المجامع ناسيًا فلا يُفطر ولا كفارة عليه على الصحيح من مذهبنا 
E EET‏ 

ولأصحاب مالكِ فيه خلاف في وجوبها عليه. 

وقال أحمد: يفطر وتجزئه الكفارة. 

وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري يجب القضاء ولا 
كفا وه 

ودليلنا: أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في 
ا 

قوله : «فأتي الل ية بِعَرَقٍ فيه تَمْرْ) هو بفتح العين المهملة والراءء 
هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن 
رواية الجمهور»ء ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراءء 
قال: والصواب الفتح» ويقال: [للعرق الرّبيل]" بفتح الزاي من غير 
نون» والرّنبيل بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له المُمَّة والمكتّل بكسر 
الميم وفتح التاء المثناة فوق» قال القاضي: قال ابن درّيد: سمي 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1715/10). 
(۳) في الأصل: العرق والزنبيل» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب. 


۲۲ 5 شرح عُمدَة الأخكام 


[ربيلا]"“ لأنه يُحمل فيه" الرّبلء والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة 
عشر صاعًاء وهو ستون مُذّا لستين مسکينًا» لكل مسكين مُد. 

قوله: «عَلَى أُفْفَرَ مِنّي يا رَسُولَ الله»» هو منصوبٌ على إضمار فِعل. 
تقديره: أتجد أَفْقَرَ مِنَّاء أو : أَتَغْطي . قال: ويصح رفعه» على تقدير: هل 
أحد أَفْمَرٌ مناء كما في الحديث الآخر: «أَغْيَرنَاك يروى بالرفع 
5 

قولف ما E e‏ عنما الحزتان 6 E‏ ةو O‏ 
الأرض المكتسية بالحجارة سوداء”"» يقال: لابه ولوبَةٌ» ونَوْيَةٌ بالنون» 
حكاهن أبو عبيدٍ والجوهري وغيرهم» قال: ومنه قيل للأسود: وبي 
ونُوبىٌ» باللام والنون. 

الوه و اله رت وات a‏ 

وقوله يَكلِِ: «هَل تَسْتَطِعٌ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابمَيْن؟»: فيه دليل على 
اشتراط”*' التتابع» وهو مذهب الجمهورء وحُكي عن ابن أبي ليلى أنه لا 
00 

قوله يكل : «نْظهِمْ سِئَّينَ مِسْكِينًا». فيه حجة للجمهور على اشتراط 
إطعام ستين مسكيئًاء وحكي عن الحسن البصري أنه إطعام أربعين 
مسكيئا عشرين صاعًاء ثم جمهور المشترطين ستين» قالوا: لكل مسكين 
)١(‏ في الأصل: زنبيلاء والمثبت من شرح مسلم»» وهو الأقرب. 
(۲) في الأصل : به» والمثبت من فوقه» وهو الثابت في «شرح مسلم». 


(۲) في «شرح مسلم»: الملبسة حجارة سوداء. 
(6) فى الأصل: استحباب» والمثبت من فوقه بين السطرين. 


۲۳ كتاب الصيام‎ -٤ 


ملح ومع صاعء وقال أبو حنيفة والثوري : لكل مسكين نصف صاع . 

قال الشيخ تقي الدين كأه: وفي الحديث فوائد» منها: أن من 
ارک ممصي الخد انها وجاء ا ل عاقب لأنه ية لم يعاقبه مع 
اعترافه بالمعصية› ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتيًا يقتضي الندم 
والتوبة؛ والتعزير استصلاح› ولا استصلاح مع الصلاح؛ ولآن عقوبة 
الس كو يننا فرك ا وهذه منبنة عله انعا 

قال: وقوله: «هَلَ تجد رَكَبَةَ تعْتِقهَا». ثم رتب الصوم”» ثم الإطعام 

ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك. 
ول مد هذا اموا قد ل ا عو على ال 

ومما يقوي ما ذكره القاضي عياض ما جاء في حديث كعب بن عجرة 
[م: قول الن ]227 6ل: «أتحد شَاةَ؟» قال: لاء قال: «قَضِمْ ثَلَاثَةَ اام 
من قول النبي] كَكةْ: «أتج يام 
أو أَظِعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ). ولا ت نين الشاة والصوم والإطعام. 
ال ات ف هده افد تصن ال ان اأ" 

وما ذكره الشيخ تبعًا للقاضي مدفوع؛ فإنه يه في كفارة الوقاع ذكرَ 
الترتيب فى الخصال الثلاثة بقوله أولا: هَل تجدّا» بقوله ثانيًا: «هل 


. زاد في «إحكام الأحكام»: من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك‎ )١( 

(۲) زاد في «إحكام الأحكام»: بعد العتق. 

(۳) زاد في «إحكام الأحكام»: هذا أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير . 
)٤(‏ في المخطوط : وقوله» والمثبت من «الإحكام»» وهو الأوفق. 

.)١١/۲( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٥( 


E ۲٤‏ شرح عُمدة الأخكام 


تسْتطيع). وفي كمارة الأذئ لم يدكرة إلا في الأول ر الخصلتين 


الأخيرتين بقوله: صم لائة ايام أو أَظيمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» ولا قائل هناك 


بوجوب الترتيب في البعضص دود البعض› فكان قوله ا : (قُصَوَاء اف 
«أَظعِمً) فرينة لفل ضار الط نخدا عن ال هره ا 
بذِكْر الأفضل وهو الشاة» وفي كفارة الوقاع لم تقم قرينة صارفة للفظ. 
فبقي على الاصل . 

نعم : اختلفوا فيما إذا لم يستطع لشدة السْبّق وعدم الصبر في الصوم 
عن الوقاع» والأصح أنه يجوز له العدول إلى الإطعام؛ لأنه قد جاء في 

ل :2 ت 

بعض الروايات: «وَهَلَ أَتِيتٌ إلا مِنَ الصّؤْم؟'' فاقتضى ذلك عدم 
اطا ع سسب الق 

قال: وقيل في ضحك النبي بيه أنه يحتمل أن يكون لتباين حال 
الأعرابى حيث كان فى الابتداء محترقا متلهمًا حاكمًا على نفسه بالهلاك, 
ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه . 

قيل: وقد يكون ضحكه من رحمة الله تعالى» [وتؤسِعته]”'' عليه 
وإطعامه له هذا الطعامء وإحلاله له بعد أن كُلّف إخراجه. 

قال الشيخ : وأما قوله كلل : «أَظعِمْهُ أَهْلّكَ) ففيه وجوه: 

منها ادعى بعضهم أنه خاص بهذا الرجل» أي يجزئه أن يأكل من 
)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۹۷): هذا اللفظ لا يعرف قاله ابن 


الصلاح» وقال: إن الذي وقع في الروايات أنه لا يستطيع ذلك» انتهى . 
(۲) في المخطوط : وتوسعة» والمثبت من «الإحكام»» وهو الأوفق. 


Y0 كتاب الصيام‎ -٤ 


صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره فسَوَّغها له النبى كيا . 


.)1( 
ومنها ادعى انه منسوخ . 


ومنها: أن تكون صرفت إلى أهله؛ لأنه فقيرٌ عاجرٌ فلا تجب عليه 
النفقة لغيره"» وهم فقراءء فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم» وقد جوز 
بعض أصحاب الشافعي نه لِمَنْ لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى 
عياله. انتهى 

وحكى الرافعي تأويللات منقولة عن نصه في «الأم» وقال في الثالث : 
يحتمل أنه ئة تطوع بالتكفير عنه» وَسّرَّغْ له صرفه إلى الأهل والعيال؛ 
فيكون فائدة الخبر أن يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه» وأنه 
يجوز للمتطوع صرفه إلى أهل المُكفر عنه وعياله» وقد صرح بنقل ذلك 
عن الأصحاب الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص”" فقال: قال 
أصحابنا : يجوز للرجل أن يُكَفْر عن ولده الصغير في الموضع الذي يلزمه 
ويصرفها إليه عند حاجته ليأكل كفارة نفسه» كما كَمَّر ية عن الأعرابي 
ودفع إليه كفارته ليأكل هو وأهله . 

وكذا نقله القاضي حسين عن أصحابنا . 

وهذا الذي قالاه غير مُسَلّم فإن وقوع ذلك عن الكفارة إنما يصح 
وتبراً به الذمة إذا كان أهله ستون نفسًا وهذا مما يندر وقوعه» بل يستحيل 
)١(‏ قال في «الإحكام»: وهذان ضعيفان. إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ . 


(۲) في «الإحكام»» (لعسره). 
(۳) انظر: «المهمات في شرح الروضة والرافعي» (5/ .)٠١١‏ 


E ۲٢‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


في العادة أن يكون للرجل ستون نفسًا يعُولهم وليس منهم مُكُتَّسِبٌ 
ولهذا قال النووي: إن الصواب ما سبق من أنها باقية في ذمته» وقال: 
وفيه تأويلاتٌ اي 3 , 

ويدل على أنها ليست كفارة أيضًا أن رسول الله ميه لم يستفسر عن 
عياله كم هم» وقول الأعرابي : «أهْل بَيْتِ» يدل على أنهم لا يبلغون 
ستين نفسًا؛ لأن البيت لا يسعهم في العادة. 

واختلفوا في وجوب قضاء اليوم على من أفسد صومه بالجماع : 

فالصحيح عندناء وقول الجمهور: وجوبه؛ لرواية أبي داود: «رَاقض 
یوما مكانه). 

والثاني: لا يجب . 

والثالث: إِنْ مر بالصوم لم يجب» وإلا وجب. 

وهذا في الرجل . 

وأما في المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف إذا''' لم يوجب 
عليها الكفارة» وفي إيجاب الكفارة عليها إذا مُكْنَتْ طائعةً قولان 

أحدهما: الوجوب» وهو مذهب مالكِ وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى 
وأصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى . 

والأظهر: عدم الوجوب؛ لأن المرأة تفطر بتغييب بعض الحشفة فلا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 5715). 
(۲) في «الإحكام)»: إذ. 


¥۷ كتاب الصيام‎ -٤ 
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تكمل الجماع إلا وهي مفطرة. 

وفي الحديث دليل على أنه لا مدخل لغير الخصال الثلاث. 

اع عفن المقديين أنه ا الد ٠‏ فاع تعدو الرفية )بوره 
ذلك في رواية عطاء عن سعيدٍ» [و]قيل”" : ال اا انكر وواه حنم 


® ® ® 


)١(‏ كذا في المخطوط› والثابت في «إحكام الأحكام»» وفي نسخة على هامش 
ا 
© الواو» من «إحكام الأحكام»» لست فى المخطوط› ولابد منها . 


۲۸ شرح عُمدة الأخكام 


الحديث الأول 


2 


۸- عن عَائْشَةَ اء ان حمر O‏ 
صُومُ فِي السّمْر؟ - وَگان كَئِيرَ الصَيَام - قَالَ: «إن شِكْتَ فَصّمْ وَإِن 
ET‏ / 

الشرح: 

فيه دليل على أن مَنْ كانت له عادة من صيام وسافر أنه لا کره E‏ 
الصوم في السفرء وهذا :]ذا E E‏ 
عليه أو أَضَرَّ به استحب له الفطر» كما يُستحب لمن سافر في رمضان أن 
يُفطر إذا شق عليه الصوم. 

®8 5 ® 


1 


600 رواه البخاري»› كتاب الصوم» باب الصوم في الف والإفطار. برقم : c(14٤۳(‏ 
ومسلمء كتاب الصيام. كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء 
© ا ا 


۳- باب الصوم في السفر وغيره ۲۹ 


الحديت اد 


اوک رل ا 


الحديث الثالث 


N+ 


“oOo س‎ >> 


هين امن الدَّرْدَاءِ ضيه قال : حرجنا مّعَ رَسول الله 5ي في شهر 
گان أَحَدُنًا لَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَةٍ 


إن 
و ۳ ا ی س معو صم 5 
سول الله ا وعد الله بن رَوَاحَةَ 5 


ك 
8 
5 
0 
8 


الشرح: 
لمحو عي بر سيل الاي 2 


کریش ر علل سفر فيذة من أَيَامِ ن [الَقرَة: [1A‏ وكاو لة العلماء 

على معنى : فأفطر, فَعِدَّةٌ من أيام أخر . 
ويدل عليه حديث أبي الدرداء السابق» قال: ١«حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسَولٍ الله 

ا . را إلى آخره» وكان هذا عام الفتح سنه ثمان من الهجرة . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي - ية - بعضهم بعضًا في 
الصوم والإفطار. برقم : .)١94550(‏ ومسلمء كتاب الصيام» كتاب الصيام. باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» 
وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطرء برقم: .)١١١8(‏ 

(۲( رواه البخاري»› كتاب الصوم. باب» برقم : (هغ96١).,‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفرء برقم: .)١١١١(‏ 


۳٠‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


۱- عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وي ي 
رای زْحَامًا اذ قد لل عليه فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا : صَائِمْ 
اسه مِنَ الْبرٌ ليام في اللو ۾ 

الشرح: 

قوله يَكِ: «لَيْسَ مِنَ البرّ الصَيَامٌ في السَّفَرِاء محمولٌ على مَنْ يتضرر 
بالصوم» أما من لا يتضرر فيستحب له الصوم جَمْعًا بين الأحاديث؛ 
ولأنه موافق لقوله تعالى : ون تصوموأ E‏ ورد ]. 

ارت ري رن انعد جيك كان انعد هو نتيا إذا يك العتر 
تلاق هراح اا لاض ا دت اف اا 

وقوله لة: «عَلَيْكُمْ برخْصة الل الي حص لَكُمْاء دليلٌ على أنه 
يُستحب الأخذ بالرخصة» وذلك في موضعين : 

الأول: إذا تضرر بالصوم» أو لحقته مشقة ظاهرةٌ» أو تعطلت بسببه 
مصالحه. أو ضَعَفَ عن جهاد العدوء وقد ورد أنه يك قال للأصحابه : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس 

من البر الصوم في السفراء. برقم: .)١9451(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب جواز 

الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» برقم: .)١١١١(‏ 


(۲( رواه مسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية › برقم : .)١١١6(‏ 


۴- باب الصوم في السفر وغيره ۳١ Bi‏ 
١نَقَوّوا‏ لِعَدَوٌكهْ)"'2. وكان الفطر لإظهار الجوازء أو للقيام بحال الضعفاء 
الذين معه في افر ولحوه. 

الموضع الثاني: إذا كان يجد في نفسه رغبة عن قبول الرخصة 
فيُستحب له الفطر مراغمة للنتفس ومخالفة لأهل التنطع في الدين. 


®8 ®8 ® 


.)7756( : رواه أبو داود» برقم‎ )١( 


۳۲ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الخامس 


۲-عَنْ أنّس بْن مَالِكِ طب قال: كتا مَعَ النْبيّ يي في السَّمَر 
قتا الصَّايِمَ وف الفط فال يدن 0 في يَوْم aE‏ 
صَاحِبٌ الْكسَاءِء قَمِنًا مَنْ يقي الشَّمْسٌ بِيَدِوء قَالَ: قَسَقَط الصُوَامُء وَقَاءَ 
الط د وال هر راا كاي هنانك رشو اا ا تدم 
المفطرون اليو با لاج 

الشرح: 

قوله: «قَمِنًا الصَّايِم وَمِنَا المفطرٌ»» فيه دليل على جواز الصوم في 
السفر. 

قوله ک: «ذَهَبَ المفطرون اليو الَأَجْرِ) أي: بأجر تلك الأفعال 
التي فعلوهاء والمصالح التي جرت على أيديهم» وليس المراد أنهم 
ذهبوا بأجر الصائمين . 

وفيه: إشارة إلى أن ثواب هذه الأعمال والأفعال التي فعلوها أفضل 
من ثواب الصائمين لتعدي النفع إلى غيرهم بسبب فطرهم 


® ®8 ® 


010 رواه البخاري»› کتانت الجهاد والسيرء نافع فضل الخدمة الغزو. برقم : c<(YA4°)‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» برقم: 
(۱۱۱۹). 


۴- باب الصوم في السفر وغيره ازذنا 


الحديتثت السادس 


و 


ر ٤‏ - و £9۶ > هس )21 


فى سبعبال 


هيو 


7- عَنْ عَائِشَةَ وا قَالْتْ: كان يون عَلَىَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ 
ا 


فإن قيل : فالشغل برسول الله ية حاصل في شعبان أيضًا؟ 

قلنا: جوابه: أنه مي كان يكثر الصوم في شعبان . 

وقالت عائشة ويا : ما رأيت النبي ية أكثر صيامًا منه في شعبان”" . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» أنه ليت قال - وقد سئل عن ذلك - : 
انه شهر ترفع فيه لامكال تحت أن رقع لي فيه عَمَل)70*'. 

وإذا كان ية يشتغل بالصوم في شعبان تفرغت عائشة للقضاءء ولا 
يصح تعليل ذلك بضيق الوقت وتحريم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان؛ 
لأن شعبان متسعٌ» وهي لم تقل فلا أستطيع أن أقضيه إلا في آخر 
فسان 
eT‏ باب متى يقضى قضاء رمضانء برقم: »)۱۹٥۰(‏ 

وس کات الا بات ا را ي ان و 01111 
O de‏ 


)۳( رواه البخاري» برقم : ,)١9589(‏ ومسلم» برقم : (VAY)‏ . 
2 روأه أحمد في ((مسنده) » برقم : (۷(). 


۳€ 30 شرح غعُمدَة الأخكام 


ومعنى الشغل برسول الله ية أن كل واحدة منهن كانت مَهَيكَةَ نفسها 
لرسول الله ية مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن اراد ذلك» فاد 
تدري متى يُريد» ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقد يكون له 
ا منهاء فمو تھا عليه» وهذا : من الأدب . 

وفد اتمق ت العلماء ء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها 
حاضر إلا بإذنه. 

ومذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماهير السلف والخلف أن 
قضاء رمضان في حق من أفطره بغير عذرٍ كحيض وسفر يجب على 
التراخى» ولا يشترط المبادرة له فى أول الإمكان». لكن قالوا لا يجوز 
تا خرو غن شعبان الات لأنه يؤخره حينئذٍ إلى زمان لا يَمَبّله وهو 
ا اک ا إلى ارت 

وقال [داود]“: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» 
والحديث يرد عليه» قال الجمهور: ويستحب المبادرة للاحتياط فيه؛ فإن 
ا فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم 
على فعله» وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما تو ا که 
بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى . 

وقيل: لا يُشترط العزم . 

وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمته الفدية في تركته'" 
)21 في المخطوط : أبو داود» وهو خطأ والمثبت الصواب». وهو الثابت في «شرح مسلم) 


للنووي (۸/ ۳(). 
(۲) في «شرح مسلم»: في ترکه. 


- باب الصوم في السفر وغيره ۳o‏ 
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عن كل يوم مد من طعام» هذا إذا تمكن من القضاء فلم يقض» فأما من 

أفطر في رمضان بعذر» ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات 

فلا صوم عليه» ولا يطعم عنه. ولا يصام عنه» ومن أراد قضاء رمضان 

تدب أن يقضيه مترتبًا"'' متواليّاء فلو قضاه غير مترتب”" أو مَُرَقَا جاز 
عندنا وعند الجمهور؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع . 

وقال.جماعة من الصتحاءة والتابعية :واهل: الظاهرة يحب تاه كا 


یجب فون الأداء . 


® ®8 ® 


010( في «شرح قله a‏ 


66 في شرح ف مرتب . 


۳٢‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت السابع 


ا 


14- عن عَائِشَة وا أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَّيهِ 


۶ رمو رد 00 
صِيام ضام عنه عنه وليه» 


ره ساسم 


وَأخرَ جه أ اود ا هذا في النذر ا وهر قول َحْمَدَ بن 


مانت ا صَوْءِ شهر» فض نها ؟ فقال : «أَرَأَيْتِ لَوْ گان عَلَيْهَا دين 
َوه ت ( 


أكُنتٍ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟» فَالَتْ: نَعَمْ قال: «قَدَيْنُ الله احق أن يُقْضَى)”” . 


\ 


واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واج من رمضان» اق قضاءً 
أو نذر لي غيره » هل يقضى عنه؟ 
وللشافعي في المسألة قولان”*': 
أشهرهما : لا يصام عنه. ولا يصح عن ميت صوم أصلا . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء برقم : (؟1965١).‏ ومسلم. 
كتاب الصيام. باب قضاء الصيام عن المت برقم : .)١١51/(‏ 
(۲( روايه ا داود» كتاب الصوم. باب فيمن مات وعليه صيام ء برقم : (٠٠58؟).,‏ 
)۳( سيأتي تحريجه › الحديث رقم : : )140( من أحاديث عمدة الأحكام. 
€3 شبك الناسخ الف أو باخر نذر» فكتبها: ندرا وغيره. والمثيت الصواب». وهو 


الموافق ل«شرح مسلم». 
(5) زاد في «شرح مسلم»: مشهوران. 


77- باب الصوم في السفر وغيره ۷ 
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والثاني : يستحب لوليه أن يضوم نه ريض صومه» ويبرأ به 
الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهو القديم. 

E OE‏ ا الميقمان الى داك ره 
الذي صححه محققوا أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث؛ لهذه 
لخادت ا اصحديدة: 

وا ال اد امن عات وعلة بو صِيام أَطعَم عَنْهُ عَنْهُ وليه فليس 
بثابتِ» ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على 
جواز الأمرين؛ فإِنَ من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام"» والولي 

والمراد بالولي: القريب» سواء كان عصبةٌ أو وارثاء أو غيرهما. 

وقيل: المراد الوارث . 

وفيل: | 

والصحيح الأول. 

وإن صام عنه أجنبئٌ إن كان بإذن الولي صَمَّء وإلا فلا في الأصح. 

ولا يجب على الولي الصوم عنه» ولكن يستحب . 

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وممن قال به من السلف: طاووس 
والحسن البصري» والزهري» وقتادة» وأبو ثور» وبه قال الليث وأحمد 


وإسحاق وأبو عبيدٍ في صوم النذر دون رمضان وغيره. 


.07١9( والترمذي برقم:‎ »)755٠01١( رواه أبو داود برقم:‎ )١( 
. زاد في «شرح مسلم»: فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام‎ )۲( 


E ۳۸‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن الميت لا بنذر ولا غيره. 
وتأولوا الحديث على أنه يُطعم عنه وليه» وهذا تأويل ضعيفٌ؛ بل باطل» 
وأي ضرورة إليه» وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث 
مع عدم المعارض لها. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصَلَّى عنه صلاةٌ فائتةء 
وعلى أنه لا يصام عن أحدٍ في حياته» وإنما الخلاف في الميت» هذا 
كلام النووي . 

وما قاله يستثنى منه: ما إذا نذر صوم الدهرء ثم فاته يوم بلا عذر فإنه 
يصام عنه بإذنه كما يصام عن الميت لتعذر القضاء من جهته. نقله في 
«الروضة» في كتاب النذر عن إمام الحرمين”» والله أعلم . 


® ® ® 


.)١۱۸/۳( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


- باب الصوم في السفر وغيره ۳۹ 


سد هد امه 7 3 ت 0 ار e n‏ ل ےت 

-٥‏ عن عبد الله بن عباس و قال: جَاءَ رجل إلى رسول الله ا 
ART‏ - هه 14 1 عع ا ىل cof‏ م اه 4 ° e‏ 
فقال: يا رسول اللهء إن أمي مَاتث وَعَليْها صَوْم شهر» أفأفضيه عَنها؟ 
AIT‏ رو 00 وت o2‏ عه لس 2 . شر انر 0 ه 
فقال: «أَرَأَيَتَ لو کان على امك دَينْ» أكنت قاضِيّه عَنها؟» قال: نعم 
ق رن ةدك °K‏ 
قال : «فَديْنْ الله أَحَقّ أن يقَضصّى)' 

A Ba O ا‎ O امس‎ e 

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتٍ امْرَأةَ إلى رَسُولٍ الله ية فقالت: يا رَسول الله 
7 عع :9 مد و فشر مداه < 6 ا RS‏ . شر صلا 
إن امي نٹ » وَعليها صَوْم نذرء أ صوم عَنها؟ فقال رَسول الله عد : 
> عه ا 0 ع9 o ZG“ o2‏ و > وك ست 
«أَفْرَأَيْتِ لو كان على أَمَكِ دَيِنْ فَقَصَيِْتِيدء أكان يوّدى ذلك عَنها؟» 


و 
م 0 AiR o‏ 1 ىم ءك ۳ 
قال[ ث] ‏ : نعم . قال: «فصويي عَنْ آمك . 


قال الشيخ تقي الذمة ا حديث ابن عباس : فقد أطلق فيه 
القول بان 1 الرجل ماتت وعليها صَوْمْ شهر» ولم يقيده بالنذر» وهو 
يقتضي أنه لا يتخصّص جواز النيابة بصوم النذر» وهو منصوص 
الشافعي””' تفريعًا على القول القديم خلافًا لما قاله أحمد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صومء برقم: »)١1967(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم: .)٠١١/١١٤۸(‏ 

(؟) سقطت التاء من المخطوط» وإثباتها هو المتعين. 

(۳) مسلم» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم: .)٠١١/١١١۸(‏ 

(5) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲/ 75). 

(5) في «إحكام الأحكام» (الشافعية). 


E ٤٠‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


أحدهما: أن النبي بي ذّكرَ هذا الحكم غير مُمَيِّدِ بعد سؤال السائل 
مطلقا عن واقعةٍ يُحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر» ويحتمل 
أن يكون عن غيره»ء فيخُرّج ذلك عن القاعدة المعروفة في أصول الفقه. 
وهو أن الرسول کل إذا أجاب بلفظ غير م ل مَقَيْدِ عن سوال وَفَعَّ عَنْ صُورةٍ 
مُحْتَمَلّة أن يكون الحكم فيها مختلمًا: أنه يكون الحكم شاملا للصُور 
كلما 

وهو الذي يقال فيه: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال: تتنزل"'' منزلة العموم في المقال. 


وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم. 


الوجه الثانى : أن ال ا علل قضاء الصوم نعل عام للنذر وعيره. 
وهو كوت غلييا» وكاس" على ل بوهذه العدة يأ تقيض باقر 
أعني: كونه حقًا واجبًّا -» والحكم يَعُم بعُموم عِلَّتِهه وقد استدل 
القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث؛ من حيث أن النبي بي قاس 
وجوب أداء حى الله تعالى على وجوب دا حى العباد. وجعله 

ا وا کو تبحر لغيرة الفناس [ تقول ] اا 
)١(‏ في «إحكام الإحكام»: منزل. 

(۲) في «إحكام الإحكام»: وقاسه. 

(۳) ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «إحكام الإحكام». وإثباتها أوفق . 

(5:) ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «إحكام الإحكام». وإثباتها أوفق. 

(4) في المخطوط : بقوله» والمثبت من «إحكام الإحكام». وهو الموافق لما بعده. 


۳- باب الصوم في السفر وغيره ٤١‏ 


2 

تيعو [الاعرًاف: ۸ه٠]؛‏ لا سيما [وقوله]”" ب : «أَرَأَيْتَ» التي 
ق ا ادوا وای العلة ا ليست فی کی 
ا 

وفي قوله اة : «(فدين الله احق ِالْقَضَاءِ) دلالة على المسائل التي 
اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد: كما إذا مات 
وعليه دينٌ ادم ودين الزكاة» وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحدٍ 
منهماء فقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله: «(فدين الله ا 
ِالْقَضَاءِ) . 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للشافعي : 

أصحها : تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه. 

الثاني : تقديم دين الل انه مبنىٌ على الشح والمضايقة. 

والثالث: هما سواءء فيقسم بينهما . 

وفيه: أنه يُستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرًا 
واضحًا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه با قاس على 
دين الاد تا على وجه الدليل : 

وفيه دليل على جواز كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من 
)١(‏ سقط من المخطوط» وهو ثابت في «إحكام الإحكام». وإثباته هو المتعين» والله 

ال 


(۲( فون المخطوط : بقوله» والمشت من «إحكام الإحكام». وهو الموافق لما بعده . 
(۳) عبارته في «إحكام الإحكام»: لا سيما وقوله 4# «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة 


ما ۽ 
١‏ 


E ۲‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


مواضع الحاجة. 

وغل صح القياسن : 

وفيه دليل على قضاء الدين عن الميت» وقد أجمعت الأمة عليهء ولا 
فرق بين أن يقضيه عنه وارثٌ أو غيره» وقيل: بلا خلاف . 

وَفِي حَدِيتِ بريه قَالَ: بَيْنَمَا انا جَالِسٌ عِنْدَ التب كله إِذ أنه مره 
قَقَالَتٌ : ا تَصَدَّقْتُ عَلَى أمّي بجَاريةٍ وها مَانَتْء فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكُ 


س ص لے ع 04 ن سو PE‏ و2 چ ه 
وَرَدَّمَا عَلَيْكِ الميرَات». قات : یا رَسول الله إنه كان عَلَيْهَا صَوْمْ شهر» 


أَقَأصُومُ بيد قَالَ: «١صُومِي‏ عَنْها». قَالَتْ: إِنّهَا لم تح قط قاح 


عَنْهَا؟ قَالَ: «ححجّى نها > وَفِي رِوَايَةِ: «صَوم O‏ 
ال اترري؛ ابيا نارق مرک عدا کی د ترق ل کے 
N DT‏ ل لي 
د (۳) 
رَس عُمر ونه ". 


® ® ® 


.)551( : والترمذي» برقم‎ »)١5695( : رواه أبو داود» برقم‎ )١( 
.)۸۳۲۹( رواه البيهقي في «السنن الکبری»»› برقم:‎ )( 
.)۲۷ /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


۳ باب الصوم في السفر وغيره < 


«لا يرال الاس بحير الوا الفشلت واوا ار 00 

الشرح: 

تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس مستحبٌ» وفيه رَد على الشيعة 
الذين يؤخرون إلى ظهور النجم . 

قوله : دلا يرال الاس بير اق لا يفارقهم الخير ولا يفارقونه. 
NN N EN‏ 
والنصارى؛ فإنهم يُؤخرون الفطرء والمبادرة إلى أمر الله تعالى بالمحافظة 
على اليثة: 

® ®8 ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم : »)۱۹١۷(‏ ومسلم. 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم : »)۱٠۹۸(‏ وليس عندهما 
لفظة : (وأخروا السحور) لكنها عند أحمد في «مسندهاء برقم: .)٠۱۷١۷(‏ 


٤‏ 0 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


۷- عَنْ [عْمَرَ بن الْحَطّابٍ]"'' وله قَالَ: قال رَسُولُ الله كلا : 
«إذا أَْبَلَ اليل مِنْ هَاهْنَاء وَأَدبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّايِهُ)”" . 

الشرح: 

ينتهي الصوم بانتهاء النهارء وآخر النهار غروب الشمس» ولا يشترط 
أن يَغيب حاجبهاء والماوردي اشترطه في دخول وقت المغرب» ولا 
يبعد أن يقول به هاهنا . 

وقوله: «إذًا أَْبَلَ اليل مِنْ هَاهْنَاء وَأَدْبَرَ التَّمَارُ مِنْ مَاهُنَاه: هما 
متلازمان» لم يلزم من أحدهما وجود الآخرء وإذا كان دون الشمس 
سحابٌ وشاهدنا طلوع الليل» وهو الظلمة تبدوا من المشرق وتطلع كما 
يطلع الشفق» جاز الفطرء ويستدل بطلوع الظلمة على غروب الشمس» 
كما يستدل بطلوع الشفق على خروج الليل . 

وقوله ية : «تَقَدُ أَفْطرٌ الصَّائِمُ». يحتمل أن يكون المراد: قد أفطر 
حقيقة» وأنه ينتفي عنه وصف الصومء وفائدة ذلك زوال كراهة السواك, 
لكن بعضهم ذهب إلى أنه يكره للصائم بعد الغروب أن يتمضمض بماء 
و ويحتمل أن يكون المراد به أنه دحل وَفْتٌ فطره. کا يقال" 
eS‏ 
0ا روء البخاري كعات الصو بات معن بحل فط ر الصاتي برت 0490 


ومسلم› كتاب الصيام» ان بيان وفت انقضاء الصوم وخروج النهار. برقم: 
.)١١٠١٠١(‏ 


۴- باب الصوم في السفر وغيره 0 


0 
أحرم» إذا دخل الحرم» وأنجد إذا دخل نجدّاء وأظهر إذا دخل وقت 
الظهيرة» وينبني على المعنيين مسألةٌ وقع فيها خلافٌ بين الشيخ 
أبي إسحاق وبين ابن الصباغ» وهي أن رجلا حَلَفَ لا يُفطر على حارٌ 
ولا على باردٍء فدخل عليه وقت المغرب» فقال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي : لا يحنث؛ لأنه يصير مُفطرًا بدخول الليلة؛ لقوله كك : «إِذَا 
ابل اللّبْلُ مِنْ هَاهْنَاء وَأَدْبْرَ النّمَارٌ مِنْ هَاهْنَا قَقَدْ أَقْطَرَ الصَّاِمُ». وقال 
ابن الصباغ: يحنث؛ لأنه لابد مِن فطره على أحدهما . 


قال ابن العربي: هذا مقتضى مذهب مالكِ» والأول صريح مذهب 
الشافعي . 

وفيما قاله ابن العربي نظر؛ لأن مذهب الشافعي م ونه تقديم العرف 
الخاص على عرف الشرع» كما قاله الصيدلاني في «شرح المختصراء 
SD RY‏ كن شلك ٠ E IE‏ فأگل لحم الحوت؛ وإن 
كان الله تعالى سماه لحمًا في قوله: وين كل تآ ڪل لَحَمَا طَرِييًا) 
[فاطر: ۲ 

ولا يحنث مَنْ حَلّف لا يجلس على بساط بالجلوس على الأرض» 
وذ كان الله تال شماه اطا رقو له تحال الوا ككل لک الاس 
بسَاطًا »© (شوح: 15]. 

وكذلك مَنْ حَلْفَ لا يجلس في سراج فجلس في الشمس› لا 
حدق وإن كان أنه كنال اد ا ا 


[توح : “1٦‏ وكذلك لو حلف يدخل بيثَاء فدخل مسجدًا لم يحنث وإن 


٤٦‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


0 ى 


کان اتتعالى سيعاها يونا بقولة: لق مرت دن ١‏ 


واه ل 


لله أن ترفع © [المُور: ]© 
وقد اوضحت المسالة في «غوامض الاحكام»). 


® ® ® 


7؟- باب الصوم في السفر وغيره ٤۷‏ 


اال اد كنا 

4- وَلمُسْلِم: ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدِرِيّ: ١تَأَيّكُمْ‏ اراد أَنْ يُوَاصِلَ 
َلَيُوَاصِلَّ إلى ممم 

الشرح: 

as‏ واتفق ١‏ لسعاي علي و 


چ 


() رواه البخاري» كتاب الصوم. باب الوصال» ومن قال : ليس في الليل صيام» برقم : 
(05).» ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء برقم: 
(؟١٠١١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» برقم: »)۱۹٦٥(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» برقم: .)١١١7(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» ومن قال : ليس في الليل صيام» برقم : 
»)١1978(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء برقم: 
.)١١٠١6(‏ 

: رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام» برقم‎ )٤( 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء برقم:‎ »)١951( 
.)١11١:5( 

(5) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام» برقم : 
.)١1957(‏ 


٤۸‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


وهو في الحقيقة وصال الإمساك لا وصال الصوم؛ فإن الصوم ينتهي 
بالغروب . 

قال النووي: نص الشافعي وأصحابنا على كراهة الوصال» ولهم في 
هذه الكراهة وجهان : 

أصحهما: أنها كراهة تحريم. 

والثاني : كراهة تنزيه. 

وبالنهي عنه قال جمهور العلماء» وقال القاضي عياض : اختلف 
العلماء في أحاديث الوصال : 

فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف» فمَنْ قَدَرَ فلا حرج» وقد واصل 
جماعة من السلف الأيام. 

قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر»ء ثم حَكى عن 
الأكتريق كراهته. 

وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي 
أبيحت لرسول الله اة وحرّمت على الأمة» وَاحُّْجّ لمن أباحه بقوله في 
حي ارو با الوا ل AR‏ 

وفي بعضها: «وَلَمّا ابوا أن يَنْتَهُوا: وَاصَلَ بِهمْ يَومّاء [ثم يومًا]'". 
نم راو الهلا ال :لو تار الْهال لزدتكة)”” . 
)١(‏ رواه البخاري» برقم: .»)١955(‏ ومسلمء برقم: .)١1١١5(‏ 


(۲( سقطت من المخطوط »› وهي ثابتة في «(شرح مسلم) وكذا في الصحيحين . 
)۳( رواه البخاري» برقم : (1/70949), ومسلمء برقم : .)١١٠١»*(‏ 


77- باب الصوم في السفر وغيره ۹ 


وفي بعضها: لو مّدَّ لَنَا السَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وصَالَا َد الْمُتَعَمُقُونَ 


حتج الجمهور بعموم النهي» وبقوله وة : لا د تُوَاصِلُوا) وأجابوا 

دم «رَحْمَة لهم بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيًا عنه للتحريم» 
وسبب تحريمه الشفقة عليهم؛ كي لا يتكلفوا ما يشق عليهم» وأما 
الوصال بهم يومًا ثم يومًا فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان 
الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من 
العبادة والتَّعَرْضٍ للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة 
بخشوعها وأذكارها وآدابهاء وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة 
في نهاره وليله» والله أعلم. انتهى كلام النووي”"' . 

قوله علد : ١إني‏ أب أَظْعَمُ ا معناه يجعل الله فى قوة الطاعم 
والشارب» وقيل: هذا على ظاهره وأنه يُطعم من طعام الجنة كرامة له. 

قال الصيدلاني في «شرح المختصر»: لكن لا يقع الفطر إلا على 
طعام الدنيا على هذا القول» والصحيح المعنى الأول وهو عدم الأكل 
اض واا و قوله ية في الرواية الأخرى : «إنْي أظل يُظْعِمْنِي 
َب وَيّسيقيني»» ولفظة : (أظل) لا تكون إلا في النهار. 

قوله اة : ایك اراد أن يُوَاصل , فَلِيُوَاصِلّ إلى السَحَرِ). والحكمة 
في ذلك أنه إذا تر عَسّاه إلى السحر كان فيه قوةٌ على السهر وقيام الليل . 


210 رواه البخاري»› برقم : )£1 «(VY‏ ومسلمء. برقم : .)١١١8(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۱۱/۷). 


BE 0۸۰‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والسحر يدخل وفته بالنصف الثانى من الليل. وره تخل 1 البصحور 
حتى لو أكل قبل نصف الليل لم يكن مؤديًا للسنة. و اتاجير ينا 
ام فى نات والحكمة فى استحباب تأخيره ما فيه من القوة على 
الصوم» وإذا واصل إلى السحر وجب عليه الأكل والشرب لأنه مُقدمةٌ 
لآداء الواجبات» وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبًاء فإن لم يأكل 
على هذا ا 

وجكمة النهي: ما في الوصال من التغرير بالصوم وتعريضه للفساد 
بعدم القدرة على أدائه» وهذا كما نهي الصائم عن الفصد والحجامة, 
وما فى معناهما كدخول الحمام ونحوه. 

الج 0 
اص 
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الحديث الأول 


| 


۰ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو بن الْعَاص وي قال : أخبرَ النبيئٌ يي أني 


لل الي ل E‏ 20 مَا عشت [فَقَالَ النبي لاء : 
«أَنْتَ ت الذي ف ذلكَ؟»]» دوت له“ E‏ يأب ا راي . فال" 


سے ےھ 


قل د لا تَستَطِيعٌ دك قَصْمْ وَأَفْطِن وَقُمْ وَتمْه وَصُمْ مِنَ الشَّهْر تلا 
يام ِن الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَاء وَذَلِكَ ٺل ضِيام 0 قَلْتٌ: ني 
طِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قال : صم یوما وَأَقْطه بز ف : قاي 05 


أفصل من ذلك 2 ر وما وَأَفْطه يَوْمَاء كَدَلِكَ ضام داود ا › 
َه م و 


وَهْوَ فصل الصّيّام» قَلتُ قلت : فإني عق انع هن ذلك [فقال : «لا أَمْضَلَ 


4 


| ٩۳٩۲۲ دل‎ 7 


)ست عنمن المخطارط و الالال :في ااه الجن ين متها 

10 استظفسن اللبستطويان وق ذابنة إن الل SE‏ ادا a‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم الدهرء برقم: .)١915(‏ ومسلمء. كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوّت به حقاء أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» برقم: .)١١604(‏ 


E o۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وَفِي رِوَايَةِ: «لَا صَوْمْ فَوْقَ صَوْم دَاوْدَ؛ شَظرَ الدَّهْره صم ار 
بوا . 1 
الشرح: 
حاصل الحديث: بيان رفق النبي بي بأمته» وشفقته عليهم. 
وإرشادهم إلى مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون المداومة عليه» ونهيهم 
عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببهاء أو 
تزكهاء أو ترك بعضهاء وقد ب ا «عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمّالٍ مَا 
ُطِيقُونَ؛ قن الله تَعالَى لا مل ع ا "» وبقوله بَكِ: «لَا تكن مِثْلَ 
فلان؛ گان يَقَوم اللَبْلَ فرك قيام اللي ا وفي الحديف لا أ 1 
الْعَمَلٍ إلى الله مَا دَاوَمَ صَاحِبَهُ عَلَيُواا*'» وقد ذم الله تعالى قومًا أكثروا 
العبادة ثم فرطوا فيهاء فقال: وهاي أبسَدَعُوَهَا ما كيدها عَليَهِرٌ إلا 
اعا رِصُون الله فما رَعَوْهَا حي َّ رعا [الحديد: ۲۷]. 
واختلف العلماء في صوم الدهر : 
فذهب آهل الظاهر إلى منع صيام الدهر. 
وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يَصم الأيام المنهي عنهاء 


(1) زؤاة البخاريء كناب الانعذان» باب من ألقي له وسادة» برقو : 051/19 ومسل 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوّت به حقّاء أو لم 
يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» برقم: )١١54(‏ معناه. 

() رواه البخاري» برقم: »)٤۳(‏ ومسلمء برقم: (۷۸۲). 

(۳) رواه البخاري» برقم : )١١65(‏ ومسلمء برقم : .)١١69(‏ 

O Ses ON EES 
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8 س 
وهي : الغدالء والتشرين:. 
ومذهب الشافعي وأصحابه أن سَرْد الصيام إذا أفطر العيد[ين]“ 
والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مستحبٌ» بشرط أن لا يَلحقه ضررء ولا 
يُقَرّت حقًا؛ فإن تضرّر أو فَوّت حقًا فمكروةٌ» واستدلوا بحديث حمزة بن 
عمرو» وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال: يا رَسُوَلَ الل الى ا 
الصَّيَامَ» أَقَأُصُومُ فِي السَّمَرِ؟ قَالَ: «إِن شِفْتَ قَصُمْ). هذا لفظ رواية 
مسلم "أ فأقره يك على سرد الصیام» ولو كان مكروهًا لم يُقره لا سيما 
في السفر . 
وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يسرد الصوم» وكذلك أبو طلحة 
وعائشة وغيرهم من السلف» ويحمل النهي الوارة غل من اتقيون أو .فوت 


وأما نهيه بيا عن قيام كل الليل دائمًا لكل أحدٍء فَمَرّقوا" ' بينه وبين 


ع 
3 


صوم الدهر في حَقّ من لا يتضرر به ولا يفوت حقا ؛ بأن صلاة الليل كله 
لا بد فيها من الإضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إذا لم ينم 

بالنهار فهو ضَرّرٌ ظاهرٌء وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض 
الحقوق» بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإنه يستغني بنوم باقيه وإن نام 


() ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط . وهو ثابت في «شرح مسلم». وإثباته أوفق . 
)۳( المراد اتان ا E a E‏ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- عن 


و و ب 


صَلَاةٍ اليل كله ؛ ا ا ا ه صلا كل 
الل دَائِمَا لكل أَحَدٍ وَقَرَهُوا. . 


E 0٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


معه شيئًا من النهار كان يسيرًا [لا] يَقُوتُ به بعضٌ حقٌء وكذا من قام 
ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائتمًا؛ لا كراهة فيه لعدم الضرر. 

واختلف العلماء في فِظر يوم وصَوْم يوم. فقال المتولي من أصحابنا 
وغيره من ٠‏ العلماء : هو أفضل من السرد؛ لقوله عي : رلا أَمْضَلَ مِنْ 
ذَلِكَ) . 

وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد» وقال بذلك الشيخ عز 
الدين بن عبد السلامء واختار[ه]”'' الشيخ تقي الدين كك في اشرح 
العمدة» الأول» وهو الموافق للظواهر. 

وقد تكون العبادة في ترك العبادة» ويدل عليه أيضًا أن عمرو بن 
الناف ٠‏ كان ات ات اهن و نره النبي وه بالفطر؛ والحلف على 
الطاعة تكره مخالفته بالحنث» بخلاف الحلف على فعل المكروه فإنه 
متحي فيه N‏ وفي الحلف على ترك المباح وجهان. الأصح أن 
ترك الحنث أفضل» فلو كان صوم الدهر مستحبًا لَمَا أمره ية فيه بالفطر 

قوله علد : من صَامٌَ ثلاثة َة يام (« لم يبين محلهاء وقد دکروا اه 
E 9‏ وثلاثة من آخره» وهي صوم السّررء 
وصوم الأيام البيض؛ e eS‏ 
«المسند) أنه ية قال: «مَنْ صَامْ ثلاثة يام و مِنَ الشَّهْرِ لصم النَالِتَ عَشَرَ 
10( سقطت من المخطوط › وثابتة في شرح مسلم) : وهي الأصوب› والله أعلم 


(۲) سقطت الهاء من المخطوط› ولابد منها. 
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سروه 2 كس سايم < (Drag‏ 
والرابع عشر والخاميس عش ١‏ 

قال بعضهم: والحكمة في الثلاثة أنها تنفي”'' الأسقام عن البدنء 
وذكر أن مَنْ واظب على صومها لم يَلْحَنْ جسده ل وذلك أن البلاغم 
تهيج في البدن في هذه الأيام لكثرة القمرء فإذا صام انقطعت عن البدن 
مادة الأسقام بالصوم» والله تعالى أعلم. 


® ®8 ® 


(۱) رواه أحمد فى ((مسنده) » برقم : )۱۳0۰( بنحوه. 


٥٦‏ 8 شَرحٌ عُمدة الأخكام 


١-وَعَلْةُ‏ أيضصًاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إِن أَحَبّ الصَيَام إِلَى 

الله ال م داود» ا . ب الصَّلاةٍ إلى الله تَعَالى صَلاةٌ داود» گان يتام 
2 ووم 56 58 0 

نصف اللّيْلِء وَيَقَُوم تلن وَيَنَام e‏ وَكَانْ يضوم وما وب 2 و 


ا 


الشرح: 

قوله يكلِِ: «گان تام ضف اللَبْلِء وَيَقُومُ تله ويتام سُدّسَهُه فهمه 
بعض العلماء على الترتيب» وأنه كان ينام سدس الليل الآخر ليقوم إلى 
الصبح بنشاطء لكن الذي يظهر أن الواو ليست للترتيب هاهناء وذلك أن 
نبي الله داود ي لا يظن به أنه كان ينام حين تغرب الشمس؛ لأن هذا لا 
يفعله الكسالى فضلا عن ذوي العزم والنشاط لا سيما أن كانت صلاة 
المغرب والعشاء كانت واجبة عليهم» وإذا لم يكن هذا للترتيب كان 
المعنى أنه مي كان يحيى ثلث الليل» إِمّا من أولهء أو أوسطهء أو آخرهء 
ولهذا كان النبي ية هو والصحابة يقومون ثلث الليل قبل فريضة الصلاة 
الخمس» كما قال تعالى في سورة المزمل» ويكون المعنى على هذا : 
كان ينام نصف الليل وسدسه ويقوم ثلثه . 


كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فرت به حماء أو لم 
يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» برقم: .)١١09(‏ 
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وفرّق ية بين النصف والسدس بالعطف؛ لأن الأمر وقع كذلك في 
سورة المزمل» قال الله تعالى: فر ا إلا لا 6 يمه أو شض مه تيل 
و ر عله € [المڙمل: “]٤-۲‏ ف صف ) [المْرّمل: ۳] منصوب على أنه 
بدل من الليل» وقوله تعالى: أو اص مه يلًا4 ادمئزمل: + أي من 
النصف» وفسّر القليل بالسدس» فكأنه قال: أو قم الثلث» وقوله تعالى : 
(أوّ زد عه زدم:زمر: :]» أي على الثلث» أي: وزد على الثلث 
السدس» فكأنه قال: أو قم الثلثين» فالتخيير ثابت في الزيادة على 
الضف إلى التلقية + والقضن :من إلى الغليض, 
ويحتمل أن يجري الحديث على ظاهره» وأن يكون نوم السدس في 
آخر الليل» ويكون المعنى: كان ينام في نصف الليل ويقوم في ثلثه وينام 
في سدسه ويكون النوم واقعًا في النصف الأولء والقيام في الثلث 
الثاني» لكن لا يلزم منه التنصيص على أنه كان ينام جميع النصف 
الأول» ولا أنه كان يقوم جميع الثلث الوسطء ولا أنه كان ينام جميع 
السدس الآخرء والله أعلم. 


و 


قوله: «وَكَانَ يَصُوم يَوْمّا وَيُفْطِرَ يَوْمّا»ء موافقٌ لما سبق» لكن في 
١تفسير‏ البغوي» في (سورة ص) أن داود تَلتلذكان يفعل ذلك قبل الإنابة, 
فأما بعدها فكان يصوم الدهر ويقوم كل الليل» ونقله عن وهب بن منبه . 


وفي «الْلَعِيّات»"'' عن نبي الله داود أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء 


600 ضبطها في المخطوط بضم الخاءء وفتح اللامء ثم ضرب على فتحة اللام بالحمرة. 
والمثبت هو الصواب نسبة بكسر الخاء وفتح اللام وبعدها عين مهملة. هذه النسبة 


i 0۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 
فإذا صادف صومه يوم الجمعة أكثر فيه من الصلاة» وفعل الخير» وقال: 
و o2 o7‏ و -ه 9 ل ر ^ 0° -ه 0 عرد مه ن OE‏ 
هَذَا يَوْمّ يَعِْلُ صِيَامُهُ عِنْدَ الله تَعَالَى حَمْسِينَ ألف سَتَةء كيَوْم الْقِيَامَوا''. 


® ® © 


- إلى الخلع» ونسب إليها أبو الحسن لأنه كان يبيع بمصر الخلع لأملاك مصرء فاشتهر 
بذلك وعرف به. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳ .)"1١8/‏ 
)١(‏ أخرجه الخلعي في «الخلعيات» رقم (08) مرفوعًاء عن كعب الأحبار. 
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ET‏ مودي لل ^ ١‏ َەر , ا 8 5 -ه 
5- عَنْ أبي هِرَيْرَةَ نه قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ئة بثلاثِ: صِيَام 
ا 


e, ۶£ >ه توا ر سر رءَ‎ 1 E dS 
َلانَةِ ايام مِنْ كُلّ شَهْرِء وَرَكْعَتّي الضّحَىء وَأَنْ اوي قَبْلَ أَنْ انام‎ 


ب 


فيه دليل على استحباب هله الأمور. وتأكدها بالوصية عليها . 
عَدَلَ صيام الدهرء لكنه بغير تضعيف» ومن صام الدهر كُتِب له الأجر 
قافن اجب ار اا 
5 9 اا . E‏ 5 ۹ |=“ 
قال النووي 1 قال القاضي : واختلفوا في تعيين هذه الايام الثلاثة 
المستحبة من كل شهر : 
ففسّره جنماعة ين اض والتابعين بأيام البيض »6 وهی : الخالث 
عشر »› والرابع عشر › والخامس عشر» منهم: عمر بن الخطاب» وابن 
واختار النخعي وآخرون آخر الشهر. 
واختار آخرون ثلاثة أيام من أول الي منهم الحسن . 
6 رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة» 37 
عشرة » برقم: (۱۹۸۱)» ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى › وأن أقلها ركعتان» وأكملها تمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات أو 


ست» والحث على المحافظة عليهاء برقم: .)71١1(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)٥۲‏ 


و5 E‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهرء 
والثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي يليه . 

واختار آخرون الاثنين والخميس» وفي حديث رفعه ابن عمر: ١‏ 
اثتين في الشّهْرِء وَحَمِيسَانٍ بعد . 

وعن أم سلمة: أول خميس» والاثنين بعده» ثم الاثنين. 

وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين» وقيل: أنه صامه 
مالك بن أنس» وروي عنه كراهة صوم أيام البيض . 

وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي عشر 
والحادي والعشرين› والله أعلم. ۰ 

وفيه دليل على استحباب الضحى وأدناها ركعتان» وأكثرها ثنتي 
عشرة ركعة» وصلاتها ثمانيًا أفضل؛ لأنه بي صلاها عام الفتح في بيت 
أم هانئ ثمان رکو واختلفوا هل واظب عليها اة أم لا؟ 

فذهبت عائشة ويا أنه ي لم يواظب عليها ٠"‏ وأنه لم يصليها بعد 
ذلك الوم . 

وفي روايةٍ عنها أنها قالت أنه ييه كان يصلي بعد الضحى أربع 
EUS‏ 

وقال الماوردي أنه ية واظب عليها . 
)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن عمرء وقد رواه النسائي» برقم: )۲٤۱۷(‏ من حديث 

بعض أزواج النبي كك . 
(۲) رواه البخاري «صحيحه)ء برقم: »)۱۱۷١(‏ ومسلمء برقم: (795). 
)۳( رواه البخاري «(صحیحه)»› برقم: (۱۱۷۹). 


62 رواه البخاري الاأصحيحه) » برقم : )(/ا/11١1)ء‏ ومسلمء برقم : (7/19). 
(6) رواه مسلم ا(صحيحه)اء برقم : (7169). 
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وروى أبو نعيم في «تاريخ أصبهان""' أنه ية كان يُصليها يام 
ويدعها أيامًا . 
وروي في بعض الأحاديث أنه عة قال: (مَا مِنْ عبد ل :انمه 
لاتا حَفِظَنِي 


س 


ثم تَرَكَهَا إلا صَعَدَتٌ إِلَى الله تَعَالَى وَقَالَتُ: يَا رَبٌ إن 
فاش وان ١‏ فلاا ضَبّعَنِي قَضَيعْهً) 0 

وإنما كان يي يصليها في بعض الأوقات ويدعها خشية أن تفرض . 

ويدخل وقت الضحى بطلوع الشمس» ووقتها المختار إذا مضى ربع 
النهار. 

قال الغزالي: ويستحب أن يقرأ في الركعتين سورة الضحى وألم 
نشرح» وصلاة الضحى مأخوذةٌ من قوله تعالى: «وَسَبَحٌ يحَمْدٍ ريك 
لعشي لكر [غافر: هه . 

قال ابن عباس: صلاة الإشراق» هي صلاة الضحى» والشروق طلوع 
الخ الاقف ارتفاعها: 

ا شرفت التوين إذا طلخ :و اأشرقت: اذا أ ضاءت وضعك 

و ار أن 4101 د الكالام على داب ي 
الوتر وتأخيره» وأن استحباب تعجيل الوتر محمولٌ على مَنْ لا تهجد له 
بعد النوم . 

فإن كان له تهجدٌ استحب أن يُؤخر الوتر» والله أعلم . 


.)٤٤۸/١( انظر: «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم‎ )١( 
.)595( : رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»)» برقم‎ (۲( 
) © على حاشية المخطوط بخط مغاير: إا سحا الال معد سبح ثي لضان‎ )۳( 


رصن : 1۸[‘ 


E ۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الرابع 


9 و سس 


ر ال کا عن صَوْم ب يوم Î‏ قال: نَعَمْء E‏ 
SS‏ 


عادته؛ فإن وافق عادته بان کان يصوم يومًا ويفطر يومًا لم يُکره» وفي 
رواية أبي هريرة: ١لا‏ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إلا أَنْ يَصُومٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أو 
يَوْمَا ا وفي ديه رلا > E‏ ا بقيام مِن بين 
م هم وي وو ٤ر‏ زه )€3 
وفى هذه الأحاديث دلالة ظاهرة لقول الجمهور من أصحاب الشافعى 
وموافقيهم أنه يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادةً له؛ فَإِنْ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة 
فعليه أن يفطرء برقم: .»)١1985(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم 
الجمعة منفردّاء برقم: .)١١57(‏ 
(۲( رواه البخاري» برقم: .)١1986(‏ 
(۳) كذا في المخطوطء قال: في «شرح مسلم» (۱۹/۸): هكذا وقع في الأصول 
تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد 
62 رواه مسلمء برقم: .)١١55(‏ 
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وَصَلَّهُ بيوم قبله أو بعده أو وافق عادةً له بِأَنْ تَذَرَ أن يصوم يوم شفاء 
مرض رَيْدِ؛ فوافق يوم الجمعة لم يكره . 

وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه 

ومن يُقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة» وصيامُةُ حَسَنٌ» وقد رأيتُ 


بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراه» فقال الدراوردي من 
أصحابه: لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو بلغه لم يُخالفه. 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاءٍ وذكر 
وعبادة من: الغسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» 
وإكثار الذكر بعدها؛ لقول الله تعالى: ادا فضي الصَلهٌ مَأَنسسْرُوا فى 
رض وَأبْعوأ من فصل الله وَأَذكيوأ أله كرا نبثثمة: ٠٠١‏ وغير ذلك من 
العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه؛ ليكون أعون على هذه الوظائف 
وآدابها بنشاطٍ وانشراح لها والْتَذَاذٍ بها من غير ملل ولا سامةٍ» وهو نظير 
e‏ تلك تعهب ا 

فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده؛ لِبَقَاء 
المعنى؟ ْ 

فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يحبر ما 
قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا 
هو المعتمد في الحكمة [في النهي عن] إفراد"“ صوم يوم الجمعة. 
)١(‏ زاد في (شرح مسلم» :)١9/8(‏ لهذه الأحاديث. 


(۲) فى المخطوط: هو المعتمد في الحكمة في إفراد» والمثبت من «شرح مسلما 
للنووي . 


ê 5‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم 
بالسبت؛ والتَّشْبّه باليهود منهيٌ عنه» وهذا ضعيفٌ مُنتقض بصلاة الجمعة 
وغيرها مما هو مشهورٌ من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. 

وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيفٌ منتقض بصوم 
الاثنين؛ فإنه يندب صومه» ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد» وبصوم 
عرفة» وبصوم عاشوراء. 

وكما يكره إفراد الجمعة يكره إفراد ليلتهاء كما صرح به في 
الخد وها سن على كراهنة» واحتج به العلماء على كراهة هذه 
الصلاة المُبْتَدَعَة التي تسمى (الرغائب)» قاتل الله واضعها ومخترعها"''؛ 
فإنها بدعةٌ منكرةٌ من البدع التي [هي]“ ضلالةٌ وجهالةٌ» وفيها منكراتٌ 
ظاهرةٌ» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفاتٍ نفيسة في تقبيحها وتضليل 
مُصَلَّيها ومُبتيعهاء ودلائل فبحها وبُطلانها وتضليل فاعلها [أكثرٌ مِنْ أَنْ 
تخصّر]”''. والله أعلم . 

# ® @ 


)١(‏ جاء في هامش المخطوط : (ومن يخبر عنها). وليست في «شرح مسلم». 

(۲( في المخطوط : في ١‏ والمثبت من «(شرح النووي». وهو الصواب. 

(۳) ساقطة من المخطوط» وثابتة في «شرح النووي». وهي خبر (دلائل) فلابد منه» 
ولحذفها وجه. 
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الحديتث الخامس 


ق غل انق أرهرة واسمة سعد بن غبنه فال" 
شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بن الْخَطََابِ طب فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانٍ نَهَى رَسُولُ 
ی ا 9 مداخ ی ون نع 0 EE‏ ر ERA‏ 
الله يَكةٌ عن صيايهما: يوم فطركم مِن صيامكم» واليؤم الاخر: تاكلون 
و “ار ر۶ )۱(٥‏ 
مِنْ نسككم : 


[الحديت السادس] 


رام ۶ ف اهدي ب 5 - م لھ الس < سا رو و ۴ 
0 [عن اف هريره ضَيدِيْه قال : موعت رسال الله ىة يقول : ( لك 


.6 = حم 4 ء0 رهم د ۲ ۳ 
أن يصوم I EE‏ 


نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» وود صومهما ما بعينهما» 
قال الشافعى والجمهور: لا ينعقد نذره» ولا يلزم فضاؤهما. 


600 رواه البخاري». كتاب الصوم. باب صوم يوم الفطر. برقم: ,.)١1994٠(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء برقم: .)١١719(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة 
فعليه أن يفطرء برقم: »)۱۹۸١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم 
الجمعة منفردًاء برقم: .)١١55(‏ 

(۳) هذا الحديث سقط من المخطوطء وهو ثابت في نسخ العمدة» وكذا (الحديث 


أ a‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره» ويلزم قضاؤهماء قال: فإن صامهما 
أجزأه. وخالف الناس كلهم في ذلك . 

وفي الصحيح : جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني لرك أن أصوم 
يومًا فوافق يوم الأضحى فأصوم أو أفطر؟ فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء 
النذر» ونهى رسول الله يه عن صوم هذا اليوم”'' . 

له: ايوم َظركُمْ» أي : أحدهما يوم فطركم . 

58 دوالا خر تأكلون فيه ِن نشیک فيه دليل على أن الخطيب 
يستحب له أن يعلمهم في الفطر أحكام الفطرة» وفي الأضحى أحكام 
الأضحية. 

وفيه و علي أن الا كز هده الأضحية وهو سنة إذا کا الا فيد 
تطوعًا؛ لقوله تعالى : كلو يبا وَلَلعمُوأ الان ولمعت «دمع. 

وا المندورة وى ا i‏ و 
من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين. 


® ® © 


)۱۱۳۹( ومسلمء برقم:‎ 2)517١5( : رواه البخاري» برقم‎ )١( 
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الحديث السابع 


7- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدِرِيَ ضيه قال: هى رَسُولُ الله َك عَنْ 
شؤم يوني الففظر راا رقن الاه اد يتين البخل باز 
الحا ل كر ادن كم 

أخرَجَهُ مُسلِمٌ بَمَاموه وَأَخْرَجَ الاي الصَوم كق . 

الشرح: 

أما صوم يوم العيد فهو حرام - كما سبق -» ولو صامه لم يصح. 
بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تَحْرّم وتصحء والفرق بينهما : 
أن تعلق النهي بالزمان أشد من تعلقه بالمكان» ومعنى كونه أشد أنه يعم 
سائر الأمكنة . 

وكذلك الصلاة بعد الصبح والعصر لو صلاها لم يصح؛ لأن النهي 
لا يتعقل انفكاكه عن الزمان» ففي أي موضع صلى لا تقع الصلاة إلا في 
ذلك الزمان» وكذلك صوم ال ا في الدار المغصوبة 
فيتعقل انفكاكها عن موضع النهي بأن يخرج من موضع العَضْب . 

على أنَّ في الصلاة في الدار المغصوبة ثلاثة أوجه عندنا : 

أصحها: تصح ولا ثواب. 

والثاني : لا تصح . 


(۱) رواه البخاري» كتاتة الصوم. باب Ea‏ یرم الفطر› برقم: 2,)١1991١(‏ ومسلم. 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» برقم: .)١١١۸(‏ 


ê 1A‏ شرح غمدة الأخكام 


والثالث: تصح ويثاب؛ لأن النهي لأمر خارج عن ذات الصلاة. 

وأما اشتمال الصماءء فقال الفارسى: تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب 
ويرفعه من أحد جانبيه فيضَعْه على منكبيه» فنهى عنه لأنه يؤدي إلى 
اللاي 
بحيث لا يترك بينها فرجة يخرج منها يده واللفظ مطابق لهذا . 

والنهي يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة يسد لنفسه''' إذا لم تكن 
فيه فرجة . 

والآخر: أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز عما 
يصسه إذا عض له E‏ لا نمكتةه أن تفه نيذه لادخاله إبياهما تحت 
يصيبه إدا عرض له مو »2 ولا د يتقيه بيده ل 4 
ال الذي اشتمل . 

وأما الاحتباء فى الثوب الواحد فلما يخشى منه من تكشف العورة. 

وقد تقدم الكلام على كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر. 


®8 ®8 ® 


. الفاء زيادة من «إحكام الأحكام» ليست في المخطوط» ولا بأس بإثباتها‎ )١( 
في «إحكام الأحكام»: حالة سادة لمتنفسه؛ فيهلك غمًا تحته.‎ )۲( 


4- باب أفضل الصيام وغيره 58 


0 يا ا طبه قَالَ: قال رَسُول الله يله : «مَنْ 


الشرح: 

قوله بي : «فِى سَبيل الله). يحتمل أن يراد به العَرُوه ويحمل ذلك 
على من يطيقه. وله انزف حاولا معنو عم ة عن الها فإن لم 
توجد هذه الشروط استحب الفطر. 

ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته» وقد يستعمل السبيل فى الطاعة 
كقوله تعالى: لاقل هزو سبي » [يُوسُف: ۸ وقوله تعالى: ولا 
يسَفِقُونًا في سیل الله » [التوبّة: ٤‏ 

وقوله لا : «بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن التَارٍ»» في إسناد الفعل إلى الله تعالى 
اقفتا يحصول ذلك» وتحقيق الوهد» وحث على الفغل سبي خضول 
العناية بسبب ذلك . 

والمراد بالوجه جملة البدن» ومله قول المصلي: إني وجهت وجهي . 
المراد جملة بدنه . 

وقوله: «سَبْعِينَ خَرِيفًا»؛ المراد بالخريف السنة» تسميةً للشيء باسم 


21 رواه البخاري» کتاب الصومء باب بو يوم الفطر. برقم: (2)585, ومسلم. 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» بلا ضرر» ولا تفويت 
حق» برقم : .)۱۱٥۳(‏ 


بعضهء وإنما عَبّر بالخريف دون غيره من الفصول لأن الأزهار تبدو فى 
الربيع ويتكامل نضجها في الخريف وينتفع بها الأكل» فهو أولى بالتسمية 
من عير 

والسبعين خريمًا: الظاهر حملها على الكثرة دون الحصر فى العدد 
المذكورء وذلك لأن السبعين يتركب من السبعة» والسبع مائة يتركب من 
السبعين» والعرب تعبر بهذه الأعداد الثلاث عن الكثرة؛ تقول: سبع الله 
لك الأجرء ولذلك يستعمل السبعين والسبع مائة للمبالغة. والله أعلم . 

®8 ® ® 


0- باب ليلة القدر ۷۱ 


He He He He Ape 


0 باب ليله القدر 


الحديث الأول 


۸- عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وله أن رجالا مِنْ أضحاب السب كله 
أزوا لَبْلَةَ القَذر في الْمَنَامَ في السَّبْع الأوَاخِر» فقال رسول الله كله: 
أرَى رُوْيَاكُمْ تَوَاطَآتْ فِي السَبْع الأوَاخِرٍ كَمَْ گان مُتَحَريهَا فَلْيتَحرمَا 
في السّبْع الأَوَاخِرِ)”". ۰ 

الشرح: 

قال العلماء ٠‏ ست ليلة القدر لما بكب الملا تكة ها مى :الا قدا 
والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة؛ لقوله تعالى: فما يِفَرَقَ 
1 ام کر ©( [التخعان: 4]» وقوله: 7 الْمليَكة روح فا بدن 
رهم من كل م ©( تددن ا معام طهر للملائكة .ها سيكون فا 
ويأمرهم بفِعل ما هو من وظيفتهم. وكل ذلك مما سَبَّنَ في علم الله تعالى» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء 


برقم : .)5١1١6(‏ ومسلم› كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبهاء 
وبيان محلهاء وأرجى أوقات طلبها. برقم: (6ه>١١).‏ 


۷۲ 88 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وقوله تعالى: «إيّن كل أَمَو4 «رسدر: ؛؟ لكل أمر» ومنه سميت ليلة القدر 
لعظم قدرها وشرفها. 

وقيل: لأن العمل فيها يكون له قدرٌ عظيمٌ وإن قَل. 

وقيل: لأن الأرض تضيق على الملائكة من كثرة ما ينزل منهم في 
تلك الليلة أخذا من قوله تعالى: وس فر عه ررق [الظادق: /]» أي : 
ىة وقوله تعالى: (فظنَّ ال ور ع6 [الأنبياء: ۸۷]“ أي : 
ش٠‏ بوق غير ذلك 

وأجمع مَنْ يُعتد به على أنها موجودة في كل السنة إلى يوم القيامة» 
قال القاضي: واختلفوا في مَحَلهاء فقال جماعة: هي مُتْتَقِلَه؛ تكون في 
سنةٍ في ليلةٍ وفي سنةٍ أخرى في ليلةٍ أخرى [وهكذا]"''. وبهذا يُجمع بين 
لخادتو ول كر ق جا اا ر 
قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. 

قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 

وقيل : بل في كله . 

وقيل: إنها مُعَيّةَ لا تنتقل أبدّاء بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا 
ا 

وعلى هذا : 

[قيل] '' هي في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعودٍ وأبي حنيفة 
وصاحبيه. 
)نزي ننون ےو وق ال و بأمن اها 
(۲) في «شرح مسلم»: ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. 
(۳) زيادة من «شرح مسلم»» وليست في المخطوط والأولى إثباتها . 
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وقيل: بل في شهر رمضان كله» وهو قول ابن عمر وجماعةٍ من 


وقيل: بل في العَّشر الأوسّط والأواخر. 

وقيل: في العَشْر الأواخر. 

و قط بأوتار العَشْرٍ. 

وقيل : بأشفاعها"'' . 

وفيل : في ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس . 

وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة # أو :اذى وعشريق : أو تلات 
وعشرين» وحكي عن علي وابن مسعود. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم . 

وقيل: ليلة أربع وعشرين» وهو محكيّ عن بلالٍ وابن عباس والحسن 


وقيل : ا وهو قول جماعة من الصحابة . 
وفيل : [سبع عشرة]"' 2 أ وهو محكييٌ عن زيد بن أرقم وابن مسعود 


أيضًا . 
وقيل : تسع عشرة» وحكي عن ابن مسعودٍ أيضًاء وحكي عن علي 
أيضًا . 


)١(‏ زاد في «شرح مسلم»: كما في حديث أبي سعيد. 

(۲) في المخطوط: تسع وعشرين» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب» وهو 
المنقول عن زيد بن أرقم» انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)177/5 اشرح 
نين داود» للعيني (0/ ۲4۲( بل هو في الأصل الذي نقل عنه النووي» انظر: 
«إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض /٤(‏ ۷۷) . 


V٤‏ 88 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


وقيل: آخر ليلةٍ من الشهر. 

قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت؛ لقوله ية حين تلاحا 
الرجلان «قَرَفِعَتُ)؛ وهذا غلظ؛ لأن آخر الحديث يرد" عليهم؛ فإنه كلا 
ال: رمث وُعَسَى أن خو عبرا كن" الْعَمِسُومًا في اليم 
وَالمَسْع» "2 هكذا هو في صحيح البخاري» وفيه تصريحٌ بان ت 
برفعها: رَفُعُ عِلم [عينها]”*'» ولو كان المراد رَفُْعُ وجودها لم يأمر 
ا 


$\ 
© 
1١ 
© 
ما‎ 


واطات»» أي : توافقت» وهو بهمزة بين 
الطاء والتاء الأخيرة: 
وفي الحديث دليل على إثبات العمل بالرؤياء قال الشيخ تقي الدين 
ر( : وقد تكلم ا لفقهاء فيما لو رای النبی ية فى المنام eT‏ 
بأمر» فهل يلزم ذلك؟ 
وقيل فيه: إما أن يكون مخالمًا لما ثبت عنه ية من الأحكام في 
اليقظة أم لا: فإن كان مخالمًا عمل بما ثبت في اليقظة لأا وإِنْ قلنا: مَنْ 
رأى النبي بيه على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق. فهذا من قبيل 
(1) في الأصل: يدلء والمثبت على حاشية المخطوط احتمالاء وهو الثابت في «شرح 
النووي». 
(۲) في الأصل: لهم» والمثبت من «شرح النووي»» ومصادر الحديث. 
)۳( رواه البخاري»› برقم : (59). 
)٤(‏ في الأصل : تعيينهاء والمثبت من: «الإكمال» و«شرح النووي». 


.)۸/۲( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٥( 
قو الإحكام الأحكام»: وأمره.‎ 69 


۵- باب ليلة القدر Vo‏ 


تعارض الدليلين» والعمل بأرجحهماء وما ثبت في اليقظة فهو راج . 
وإن كان غير مخالفي”'' [لما ثبت]" فى اليقظة ففيه خلافٌ . 


والإسناد إلى الرؤيا ها هنا في أَمر ّت استحبابه مطلقاء وهو طلب 
ليلة القدر وإنما تَرَجَّح السبع الأواخر لسبب المَرَائِي الدّالة على كونها 
فخ ال 

قال: وقد قالوا: يستحب طلبها في جميع شهر رمضان. انتهى . 

وقد صرح باستحباب طلبها في جميع رمضان صاحب «التنبيه»» 
وجمهور الأصحاب» ونَّصّ الشافعي على أنها مُنحصرة في العشر 
الأخيرء قال أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر قبل أن 
تمضي ليلة من العشر الأخير طلقت بمُضي الليالي العشر الأخير» ولكن 
لا يُشترط مضي الليلة الأخيرة» بل تَظلُّقَ بالطعن فيهاء وإن عَلَّقَ بعد 
انقضاء بعض لياليه لم تَظْلْقَ حتى يحول الحول وتطعن في تلك الليلة 
الماضية؛ تفريعٌ على الأصح أنها تلزم ليله بعينها وتكون دائمًا فيهاء فإن 
نلناة تقل له اا بيقن العشر اا 

وقوله ڪا : «فَاطلبُومًا فِي السَبّع الأَوَاخِرٍ)ء أ في السبع الليالي 
الأخيرة الى أولها للة الال والعشرين: 


®8 ® ® 


0010( 2 «إحكام الأحكام»: أرجح . 
(۲) على هامش المخطوط: في الأصل مخالمًا. 
(۳) سقط من المخطوط» وهو ثابت في «الإحكام». 


E 2‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


an‏ ن رَسُولَ الله اة قَالَ: «تَحَرَوَا ليله القَدْرٍ في 
الور مِنَ الْعَر الأوًاخ“ 

الشرح: 

فيه دليل على تأكد الطلب في كل وتر وليست منحصرة في الأوتار. 


® ® ®8 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر ف فى الوتر من العشر 
الأواخرء برقم: (/ا١٠‏ °(« ومسلم»› كتاب الصيام» ناب نفل ا والحث 
على طلبهاء وبيان محلهاء وأرجى أوقات طلبهاء برقم : .)١1١59(‏ 
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في الْعَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَء فاغتكف عَامَاء حَنَّى إذا كانت ليْلة إخدى 
رشرينَ - وهي الب التي يرج من بها من اغتكافه - قَالَ : من 
و 


o24 > 6‏ م 2 سدس ويم 
اغتگف مَمِي تَلْبَمْتَكِفٍ الْمَشْرِ الأوَاخْرِ كَقَدْ فَقَدٌ ريت هَذِهِ الليّلة» ثم 


اسا وقد رَأَبْنُيِي أَسْحُدٌ فِي مَاءِ وطين مِن صَبِيحَيتِهًا. ٠‏ فَالْتَمِسُومًا في 
الْمَشْرِ الأَوَاخِْرِء وَالْتَمِسُومَا في كَل وئرا» فَمَطرَتِ e‏ اللا 


ع 


وَكَانَ الْمَسْجِدٌ عَلَى عَريش» فَوَكُف الْمَسْجِدٌء فَأَبْصَرَتٌ سول الله 


1 


اة عَلَى جَبْهَتِهِ ار الّْمَاء وَالطين مِنْ صُبّح إخدى وَعِشْرِينَ"' 
الشرح: 


الظاهر - والله أعلم - أنه رأى في المنام أن قائلًا يقول له: ليلة 
القدر كذا وكذاء فنسي تعيينها وحفظ علامتهاء قال الصيدلا ني : ولیس 
المراة أف شاعد أنوارًا وآنات:عظاما 4 لأن هذا فل: ها سي 

قوله: ١وَرَأَيْْيِي‏ أَسْجُدٌ فِي مَاءِ وَطين مِنْ صَبِيِحَتِهًا؛: أي من صبيحة 
تلك الليلة التي حُكي له أنها ليلة القدرء وإنما لم يَحَْكُم على أنها ليلة 
(1) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف 


ين المساجد كلهاء برقم : (TV)‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء 
والحث على طلبهاء وبيان محلهاء وأرجى أوقات طلبها › برقم : (۷). 


E ۷۸‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


إحدى وعشرين بالعلامة المذكورة لاحتمال وقوع الصفة المذكورة في ليلةٍ 
آخرى» فلما انقضى العشر ولم تقع تلك العلامة في غيرها تَرَجّح كونها 
ليلة الحادي والعشرين . 

قوله: «وَكَانَ الْمَسْجِد عَلَى عَريش»» هو من المقلوب» والأصل : 
كان على المسجد عريش» وهو ما يجعل على سطحه من الجريد أو 
نحوه؛ ليدفع عنه أذى الحر والبرد. 

قوله: «قَوَكَف الْمَسْجِذٌ)اء أي: فقَطرء يُقال: وَكَف البيت» يكف 
كفا وَوُكُوفاء إذا قَطَرَ. 

قوله: «فَأَنْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله كلها إنما قال: فأبصرت عيناني . 
ولم يقل: أَبْصَوْتُ؛ لأن في إسناد الفعل إلى الجارحة مبالغةٌ وتأكيدٌ ونفي 
المجاز» ولذلك كان (سَعِعَتْهُ آذتاي)» أبلغ من (سيشت)ة و(وغاه قلبي) 
أبلغ من (وَعيتٌ)» ويحتمل أن الراوي إنما قال ذلك ليُمَيّر بينها وبين 
الروايات السابقة في قوله ا : «فََدُ أَرِيتَهًاك فإنها ECE‏ 
بصرية» فلذلك احترز عنها بقوله: فأبصرت عيناي . 

وقولهة اوقان N‏ وَالطِينَ»» فيه دليل على ثلاثة أحكام : 

الأول: أنه يُستحب للمصلي مباشرة الأرض بجبهته» والمعنى في 
ذلك زيادة التواضع لله تعالى . 

الثاني : أن الدع الا ت كاز ذا لمر حون الشعود على 
كون اا 

الثالث: أن وجوب وضع الجبهة على الأرض لا يسقط بنداوة 
الأرض ولا بما فيها من الوحل والطينء وإِنْ أذّى إلى التلويث؛ لأنه كلل 
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باشر السجود بالجبهة ولم يوم إليه» ولم يسجد على كور العمامة. 

الرابع : أن السجود على الأنف لا يجب؛ لأنه لو سجد عليه لتعلق به 
الطين. 

الخامس: قد يستدل به على أن السجود على الجبهة إذا كان بحائل 
يجوز؛ لأن الطين كان تعلق بالجبهة في ا ت ا 
بأن ذلك كان يسيرًا فلم يمنع إدراك لون البشرة؛ لأن المسجد كان يبسط 
دالعط ELAN‏ التحل al‏ ذكروا انه لو كان 
بجبهته عِلَّةٌ أو جراحةٌ فعَصَبّها وسجد عليها صح سجوده ولا قضاءء كما 
يجوز الإيماء عند العذر بالسجود. 

السادس: قال البخاري: كان الْحُمَيْدِيُ يحتج بهذا الحديث على أن 
السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة» وكذا قال العلماء: 
يستحب أن لا يمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيئًا 


يسيرًا لا يمنع مباشرة الجبهة للأرض . 

السابع: يؤخذ منه أنه لا يستحب إزالة أثر السجود من الجبهة بعد 
الانصراف من الصلاة» وقد مدح الله تعالى الصحابة بقوله تعالى: 
9 سِيمَاهمُ فى وحوههم من ار السجود ) [المَثْم: وع» وقال عكرمة: من 
التراب على الجباه» قال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب . 

وهذا محمولٌ على ما إذا لم يكثر على الجبهة؛ فإن كثر استّحب 
إزالته» ولهذا استحب للمتيمم تخفيف الغبار وتمخه من الكفين قبل 
المسح للا يحصل التشويه» والله أعلم . 


E ۸۰‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


1"_ باب الاعتكاف 


الحديث الأول 


ا 


TO كله كان‎ E E CD 
ES ENG ys 

وفي لفظ: گان رَسُولُ الله اة يَعْتَكَفُ فِي كُلَ رَمَضَانَ» فَإِذَا صَلَى 
E‏ 


الشرح: 

الاعتكاف: الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان» ويقال: اغْتَكفت 
على الخير وانعكف على الشر. 

وفي هذا الحديث دليل على استحباب تأكيد طلب الاعتكاف في 
الأوقات الفاضلة سيما في رمضان وفي العشر الآخير منه؛ مرك ليله 
القدر؛ oS SS‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف 

فی المساجد كلهاء برقم : )°۹7( ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 


الأواخر من رمضانء برقم: .)١١١١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في شوال» برقم: .)5١5١1(‏ 
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وقد أجمع المسلمون على استحباب الاعتكاف» وعلى أنه متأكد في 
العشر الأواخر من رمضان. 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف» بل يصح اعتكاف المُمطر»ء ويصح اعتكاف ساعةٍ واحدة 
ولحظة» وضابطه عند أصحابنا: مُكْتْ يَزيدٌ على طمأنينة الركوع أدنى 
زيادةٍ» إلا أن يدخل بنية الإقامة» فلا يشترط المكث قطعًا حتى لو نوى 
اعتكاف يوم ودخل المسجد وصار يتردد في نواحية إلى اللي صح 
000000-86 


وكا وت قاد أله يضم اعتكاك الما ف لجان غير ف 
والمتهون الول 

وينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاةٍ أو لشعُل آخحر مِنْ آخِرَةٍ 
أو دتا أن يتوئ الاغتكاف: فيستحب له ويثاب عليه ما لم يخرج من 
المسجد بنية الاعتكاف» فإذا خرج ثم دخل جَدّد نية أخرى» وليس 
اا مخصوم و فل ا ضوف الل فى اجك د 
الاعتكاف . 
اعتكافه. 

وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يُشترط في الاعتكاف الصوم. 

ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لأن النبي ئه وأزواجه 
وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في 


8E AY‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


البيت لفعلوه ولو مرةً سيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر”» 
هذا هو الصحيح . 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواءٌ الرجل 
والمرأة. 

وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع 
المهَيًاً مِنْ يها للصلاة» قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. 

وللشافعي قول قديمٌ كمذهب أبي حنيفة . 

وجَوَّزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل 
في مسجد بيتهما . 

ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام : 

فقال الشافعي ومالك وجمهور العلماء: يصح الاعتكاف في كل 

وقال أحمد: يختص بمسجدٍ تقام فيه الجماعة الراتبة. 

وقال أبو حنيفة: يختص بمسجدٍ تصلي فيه الصلوات كلها . 

وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي ثقام فيه الجمعة. 

ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي: اختصاصه بالمساجد الثلاث : 
المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى . 

وأجمعوا على أنه لا حَدّ لأكثر الاعتكاف . 

قوله : 3 انكف أَرْوَاجَهُ بَعْدَهُ» فيه دليل على استحباب الاعتكاف 


)١(‏ ويمكن قراءتها (أكبر)» والمثبت هو الموافق ل «شرح مسلم». 
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للنساء حيث أُمِنَتْ على نفسها الفتنة» وللزوج منع الزوجة من الاعتكاف 
إذا طلبت؛ لأنه ية كان أَذِن لأزواجه ثم مُنعهن بعد ذلك لعارض 
فلو شرعت فيه فهل للزوج منعها؟ 
فيه خلاف للعلماء : 


فعند الشافعي وأحمد وداود: له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من 
الاعتكاف التطوع» ومنعه مالك وجَوَّز أبو حنيفة إخراج المملوك دون 
الزوجة. 

قوله : «قإدا ا الْعَدَاةَ رج مَكانه الذي اعْتَكَفت فيو»» وفي الرواية 


الأخرى : ذا راد آَنْ يَمْتَكَف صَلَّى الْمَجْرَّ ثم مَل معْتَكفه) 017 واحتج 
به من يقول: ابتداء الاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعي 
والثوري والليث - في أحد قوليه -. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب 
الشمس إذا أراد اعتكاف عشرء وتأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف 
وانقطع فيه وتَخَلَّى بنفسه بعد صلاة الصبح. ولأ أن ذتكوقت اإبقداء 
الاعتكاف. بل كان من قبل الغروب مُعْتَكِمًا لابثا في جملة المسجد. 
فلما صلى الصبح انفرد . 

وفيه دليل على استحباب انفراد المعتكف بربه» وإقباله على الذكرء 
وترك مخالطة الناس . 

اسل ها الخد علق أن الا د د لصيحة الاعتكانه من 


60 رواه مسلم» برقم : (1۷۲ o‏ 


A٤‏ 5 شرح عُمدَة الأخكام 


جهة تحمل المشقة في الخروج» وترك العادة سيما في حق النساء؛ فإنهن 
مامورات:بالستر وجاجتهن فى البيوت أكثرة وقد يجاب ياتهن طبن 
الأفضل فلا يلزم من لك منع صحة اعتكافها في المنزل» والله أعلم . 


® ® ® 


7- باب الاعتكاف A0‏ 


الحديت الثاني 


5- عَنْ عَائْسَةَ ڪا انها كَانَتْ تُرَجُلَ الي يه وهي حايئض» وَهْوَ 
مُعْتَكتٌ في الْمَسْجِدِء وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَاء ياوها رأسَه0" . 

وَفِي رِوَايَةَ : ركان ل لل الف إل لا ا 

وَفِي رِوَايَةٍ: أن عَائِشَةَ و مَالَتْ: إِنْ كُنْتْ لأَدخُل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ - 


٠ 5 0 20‏ چ £ م عو ر0 ب 27 4 د 1 
رالخويف فل كه ونا | نال 2ه الوا 1 


الشرح: 
الترجيل : تسريح الشعر . 
تعاهله بالدهن والتسريح› ولا راس شعئةٌ قالوا: فإن لم يتعاهده 
فالحلق أفضل . 
وفيه دليل على أن خروج بعض أعضاء المعتكف من المسجد لا 
يضرء وأنه لو حلف لا يدخل دارًا فأدخل بعض أعضائه لم يحنث» فإن 
600 رواه البخاري»› كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» برقم : 
(595)., ومسلم. كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فیه» برقم: .)٠١/۲۹۷(‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرهاء والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فیه» برقم: (5/791). 


(۳) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها. والاتكاء فين حجرها وفراءة القرآن فيه » برقم : .(V/ ۹V)‏ 


ê ۸٦‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


أدخل رجله وصار معتمدًا عليها حنث» وكذلك لو أخرج رجله من 
المسجد وصار معتمدًا عليها بطل اعتكافه. 

وفيه دليل على طهارة بدن الحائض» وقد جاء مصرحا به في غير هذه 
الرواية» وقوله ية لعائشة: (إِنّ حَبْضَنَكِ لَبْسَتْ في يرك . 

وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة» 
وقد خالف ابن حربويه في ذلك» فقال: إنه يحرم الاستمتاع بجميع بدن 
الحائض» ونقل ذلك عن ابن عباس . 

وقولها: «وَكَانَ لا يذل الْبَيْتَ إلا لِحَاجَة الْإنْسَانِاء حاجة الإنسان: 
كناية عما يحتاج إليه من البول والغائط وما في معناهماء كالغسل من 
الجنابة وإزالة النجاسة والوضوء. 

ولا فرق بين أن يمكنه ذلك في غير بيته أم لا» حتى لو كان في 
المسجد طهارة لم يكلف دخولها ولا قضاء الحاجة فيها؛ لأن ذلك يشق 
على ذوي المروءات» ولا سيما في الأماكن المشتركة» ولا سيما عند 
كثرة الزحام . 

قال الاصبحاتب: .وكزلكف لا کل الى الول الى سيق الها 
والصديق لقضاء الحاجة» قالوا: ولا يضر بِعْدَ داره إلا أن يعجز فيضرء 
ويجوز الخروج للأكل؛ لأن تعاطيه في المسجد ربما كان بحضرة من 

ويجوز له الخروج للحاجة إلى شراء ما يأكل ويشرب إن لم يكن عنده 


600 رواه مسلمء برقم : (۸۹). 
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من يقوم بذلك . 

وفيه دليل على جواز عيادة المريض واستحبابهاء» وكذلك الصلاة على 
الجنازة إذا مَرَّ بها إذا لم يكن في ذلك تَعْرِيجٌ» أي عدول عن الطريق» 
وهو معنى قولها: «وَأَنَا مار وليس المراد أنها تسأل في حال مشيهاء 
بل المراد أنها إذا مرت في طريقها على باب المريض وقفت وسألت 
عنة . 

قال الأصحابس: وهذه الوقفة مُعْتَمَرَةَه قالوا: وتكون هذه الوقفة كقدر 
الصلاة على الجنازة؛ فإن زاد عليها ضرء والله أعلم . 


®8 ® ®8 


e A^‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


۳- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطََّاب ولب قال : لتنا نول الل إلى كلت 
نَدَرْتُ فِي الْجَاهِلِيّة: أن أغتكف لَيْلَهَ - وَفِي رِوَايَةِ: يَوْما - فِي الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام؟ قَالَ: «كَأَوْفٍ بتذرك”. 

لم يَْكُرْ بَعْضُ الووَاٍ هيوم ولا لةه . 

الشرح: 

فيه فوائل: 

منها أنه يجب الوفاء بالنذر المتضمن القربة» وهذا إذا لم يتضمن 
إبطال رخصة؛ فإن تضمن إبطال رخصة لم يلزم» كما إذا نذر مسح جميع 
الرامن. فى الوضوء» أو نذر أن يصلي ا أو نكن المسافر 
إتمام الصلاة أو الصوم في السفرء لم يلزمه ذلك؛ لأن هذه رُخصًا أَنْبتَها 
الشرع» فلا يلزم خلافها بالنذر» وإن كان مستحبا . 

ومنها أن النذر من الكافر يصح. وهو قول أو وجه في مذهب 
الشافعي من والأشهر أنه لا يصح نذره؛ لأن النذر قربةٌ» والكافر ليس 
من أهلها . 

واعلم أن الكافر يصح اتصافه بكونه من أهل الطاعة» ولا يصح 
اتصافه بكونه من أهل القربة؛ لأن الكافر إذا نَظر في الأدلة الدالة على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلاء برقم: »)۲٠۲۳(‏ ومسلمء 
كتاب الأيمان والنذورء باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» برقم: .)١5605(‏ 


۸۹ باب الاعتكاف‎ -٣ 


8 
التوحيد والرسالة يكون مطيعًاء ولا يكود مِتَقَرَيَاه حتى يعرف من يتقرب 
إليه . 
ويحمل الحديث على استحباب الوفاء بالنذر في حق الكافر إذا 
أسلم» وإنما استحب ذلك كيلا تعتاد النفس مخالفة ما تعزم عليه وتلتزمه 
وتألف التمادي في اتباع هواهاء ولهذا وجبت الصلاة على فاقد 
الطهورين» وإن كانت لا تغنيه عن القضاء؛ لئلا يعتاد الترك والبطالة» 
فيضرها ذلك ف في المستقبل . 
وقوله: أن أَغتَكف لَيْلَةَ فيه دليل على أنه يصح الاعتكاف بغير 


05508 » كما تطلق اليوم وتريد مع لیل وقد ورد ذلك كله في القرآن: 


ب صر ا 


ك قال رَبّ ال ا کال ایک اک لر الاس تة 


يما 


ايام 1 لا رمن ) لآل عمرّان: ١4ع‏ وقال تعالى فى الآية الأخرف: ا < 


ص 


سد ات رص 


آلئّاسح لنت يال سَويًا مرت : 1۰[ القع و فقول عمر ڪيه : 
«أَنْ أغتَكت ليْلة» أي مع يومها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: 'يَوْمًا2 


قوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ بَعْضٌ الرٌوَاةٍ يَوْما ولا لَيْلَة هو من باب المطلق» 
والمطلق في مثل ذلك يحمل على المقيد. 
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aE ٩۰‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الرابع 


87.١ 2 0‏ ور a‏ 1 بر ١‏ رامق حاو مود الى ودس ” 
4- عَنْ صَفِية بنتِ حي ينا قالت: كان رسول الله ية مغتكفاء 
دوزو و - ے ر ت 


فاته أزورة ليلا فُحَدَثتة َم قُمْت لأَنْقَِتَ مام الب ي معي لِيمَلبَي- 
وَكَانَ مَسْكُنُهَا في دار أُسَامَةَ بن رَيْدٍ -. فَمَرّ رَجُلان مِنَ الأَنْصَارِء فَلَْمَا 


عم 7 - و ع 0 و E dd‏ 0-0 6 مر ا 
رايا رَسَولَ الله ييو أسْرَعَاء فقال رسول الله ية : «على رَسّلِكماء إنها 
را وو ور > vS‏ او ا 0 5 
صَفِيّةَ بنت حَيِّىٌ). فقَالا: سبحَان الله يا رَسُولَ اللو!ء فَقَالَ: «إن 


الشَيْطانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آَم مَجْرَى الدّمء وي حَضِيتٌ أَنْ يَفذِفَ فِي 
قلوبكمًا ES‏ شيا . 


وَفِي رِوَايَةٍ: أَنّهَا جَاءَتْ تزيزة في اواد في الوق في الخشر 
الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّنْتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ ثُمَّ امت تَنْقَلِبُء فَقَام لي 
يل معها يفليها + حه 1 توبات انهه ونذ بادا لكاي و ثم 
E‏ اا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه» برقم: 
(۲۰۳۹)» ومسلمء كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة: 
وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. برقم: 
(6/ا١١75/ .)١5‏ 

(۲) رواه البخاري»› كتاب الاعتكاف». باب هل يحرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
ا برقم : o‏ عا السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي 
خاليًا بامراة» وكانت زوجة او محرمًا له» ان يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 
برقم: (۲۱۷۵/ .)۲١‏ 


71- باب الاعتكاف 05 


الشرح: 

فيه فوائل: 

منها جواز زيارة المرأة للرجل فى الاعتكاف ودخولها عليه 
المعتكف . 

ومنها أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصّمت عن الكلام المباح 
ولا دوام الذكرء بل يَنْسَحِبَ حكم الاعتكاف على النائم والمشتغل 
بالحديث الدنيوي . 

متها اتاب تالس الائ وط انی مع باكر امه المي 
المسجد. 
مخالطته فيما العادة أن يفعل في الخلوة» ولا يحب الاطلاع عليه . 

ومنها استحباب التحرز عما يوقع الناس في عرض الرجل وحتى لا 
يكون سببًا لوقوعهم في الإئم» ومن ذلك قوله يكليِ: إا خد أَحَدُكُمْ 
٠‏ ا ا اد ار جز يده و 1 
فى الصلاة فلياخذ بأنفه» ثم صرف“ يعني : حتى لا يقال: احدث 
فانصرف» وجاز ارتکاب إيهام أنه رعف لدفع مفسدةٍ تحصل وهو الغيبة. 

وكذلك قوله 5 : «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فلا يَقِمَنَّ في 
ماقف التَهْمَقا . 


.)١١١5( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 


۹۲ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


وقال علي طب : إِيّاك وما يسبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك 
اعتذاره» فرّبٌ سامع نكرًا لا تستطيع أن تُسْمِعَه عُذْرًا . 

قوله يكلم «عَلَى رِسْلِكُمَاك أي: على قصدكما؛ أمرهم أن يمشوا 
قَضْدًا ويتركا الإسراع» وبَيّن لهما أنها صفية؛ ليزول ما عسى أن يُوقعه 
الشيطان من مخاطبته الأجنبية . 

وقولهما: «سبْحَانَ الله»» هو مصدر سبح سُّبحانًا كعْمّر غفراناء وشکر 
شكراناء ومعناه: تنزيهًا لله أن يظن في نبيه ية سُوءَاء وصَدَقًا وا ؛ لأنه 
ييه كان ثابت العصمة» ومعلوم عندهم أنه مهه كان يكح بغير ولي ولا 
شهودء وأنَّ الزنا في حقه لا يُتصور بوجهء وإنما أَسْرَعا أدبًا؛ مخافة على 
الاطلاع على سر كان بينهما من حديث ونحوه. 

وقوله ئة : ِن الشَبْظطان يجري يِن ابن ادم محرّى الدّم. قيل : 
المراة أن رة فر ل تيان عبر الك كد قاله 
الغزالي. وقال غيره: إنه يدلي خرطومه إلى قلب الرجل فيوسوس له 
بالشر. 

قال الحافظ أبو نعيم» عن الحسن البصري: أن بعض الأنبياء سأل 
يداقايه بن وى | لشي ل الو O‏ 
زجاج» والشيطان في صورة ذباب جاء من مرفقه الأيسر فدَلّى خرطومه 
حتى وصل إلى القلب . 

وعلى هذا يكون المعنى: أن يجري من ابن آدم في مجاري الدم ولا 
تحجزه البشرة عن الدخول فيهاء كما لا تحجزه الأرض من العبور فيها . 


۹۳ باب الاعتكاف‎ -١ 


98 
وفي اتفسير البغوي» أن شيطان الزنا ينم في إحليل الرجل وفي عجز 
ang‏ 
57 كتاب «السول في مدح الرسول» أن المعنى أن الشيطان يُمَوّءِ 
ابن آدم على المعصية بوسوسته» كما يقويه الدم. 
وفي قوله ئل : «وَإِنّي حَضِيتٌ أن يَفْذِف في فُلوبكمًا» دليل على أنه 
يصل إلى القلب ويوسوس . 
وقد نظم المحاسبي ذلك في «الغريب»» فقال: 


3 و 7 أ ١:‏ ره 8 2 0 7 و و 8 ے ت 
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a‏ وَإِنْ سَهَا الْعَبْدُ أَتَى ذ فِي الْمَوْرٍ 
مِنْ وَفِْهِ مُوَسُوِسًا فِي الصَدْرٍ مُوَاظِبًا إلى فََاءٍ ا 

ااا کا ت اش سے ر ا یچ ت 
قبل الشيطان» وما يقع فيه من خاطر الطاعة فهو إِلْهَامُّ» وذلك من جهة 
الملك» وما يقع فيه من طلب شهوةٍ فهو هاجس» وذلك من قبل النفس» 
وأول ما يقع في القلب الخاطرء فإن صرفه الله وإِلّا صار فكرةً» فإن 
صرفها الله وإِلّا صارت عزمةً؛ فإن حماه الل ولا وقع في المعصية؛ فإن 
LINN Le‏ 
لوهم ا كانوأ EES‏ [المطقفين: ٤‏ 

والخاطر الأول خغدر قنهة لقوله عليه : ِن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أَمَتِي ما 
عَدَنَتْ به أنْقُمَهَا ا 


.)۱۲۸( ومسلمء برقم:‎ »)۲٥۲۸( : رواه البخاري» برقم‎ )١( 


E ۹٤‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


وإذا كان الخاطر مَعْمُوًا عنه» فقذف الشر في قلوبهما مما عُفي عند 
فكيف خاف ية عليهما من ذلك وهو مما عَفي عنه؟ 

والجواب: أن المعنى إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا فتَحَكما 
فتهلكا؛ لأن الإنسان إنما يُؤاخذ بكم القلب لا بما يخطر في القلب. 

قال العلماء: مَنْ حَكمَ بقلبه على نبي بالنقص» أو بأنه غير معصوم 
من الفواحش» أو صدوقء أو تَمَنَى مَوْنَهِ كمَرّه قالوا: ولهذا 3 يُوَرثْ 
الأنبياءُ حتى لا يتمنى أحدٌ موتهم فيَكفرء والله أعلم. 


®8 ® ®8 


۵ ڪتاب الحج ۹0 
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۵- كتاب الحج 


۷ باب المواقيت 


[الحديث الأول] 


ت 


6- عَنْ عبد الله بن عباس وء أن رَسُولَ الله يي وَفَتَ لأهل 
الْمَدِيئَةِ ا الْحُلَبْمَ وَلأَهْل الشَّام الْجْحْمَةَ وَلأَهل نَج قَرْنَ الْمَنَازِلِ 
ويه ا د وج وي NE‏ سوه م of ot o‏ هم م ه 
ولا هل اليمن يلملم. «هن لهن› ولمن أتى عليهن من غير اهلهن. ممن 
آَرَادَ الْحَجّ أو الْعْمْرَةَ وَمَنْ گان دُونَ دَّلِكَ: فَمِنْ حَيْتُ أَنْسَأَء حَنَّى آهل 
(EL ê RE‏ 
مكة من مكة) . 

الشرح: 

الحج› بمتح الحاء هو المصدر. وبالفتح والكسر جميعًا هو الاسم 
منه» وأصله القصد» ويطلق على العمل أيضًا وعلى الإتيان مرة بعد 
010( جاءت في المخطوط مرفوعة . وهو تصحيف. والصواب المثنت» والله أعلم . 


(۲) رواه البخاري» كتاب الحجء باب مُهل أهل مكة للحج والعمرة» برقم: (١١١٠)ء‏ 
ومسلمء كتاب الحج. باب موافيت الحج والعمرة. برقم : .)١81١1(‏ 


04 1 شرح عُمدَة الأخكام 


أخرى» وأصل العمرة الزيارة. 

واعلم أن الحج فَرْض عَيْنِ على كل مكلفِ» خرء مح محم 

واختلف العلماء في وجوب العمرة : ٠‏ 

فقيل: واجبة» وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان؛ أصحهما 
الوجوب . 

وأجمعوا على أنه لا يجب الحج والعمرة على الإنسان إلا مرة واحدة 
في العمرء إلا أن يَنذر فيجب الوفاء بالنذر» وإلا إذا دخل مكة أو حَرَمَهَا 
[لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما]'' ففي وجوب الإحرام 
بحج أو عمرةٍ خلافٌ للعلماء» وهما قولان للشافعي» أصحهما 
استحبابه» والثاني : وجوبه؛ بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائمًا من 
ظهُوره وبُرُوزه . 

واختلفوا في وجوب الحج» هل هو على الفور أو التراخي؟ 

فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفةٌ: هو على التراخي» إلا أن ينتهي 
إلى حال يُظَنٌّ قَوَاتَهُ لو أَخَرّه عنها؛ لأنه وَجَبَ على النبي بيه في السادسة 
وأَخَرّه إلى العاشرة . 

وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفورء والله أعلم. 

والمواقيت جمع ميقات» وأصله موقات بكسر الميم» فقلبت الواو 
باكيا وها فلها: 

وهو ينقسم إلى : ميقاتٍ زمانئٌ» ومكانيٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط» وهو زيادة من «شرح مسلم»» ولابد منه. 


۷- باب المواقيت ۹۷ 
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الا نفو المر ادان السدية: 
O A E EE GEST‏ 
[المَقَرَة: 1 6»]١‏ فى عند الشافعي : شوال» وذو القعدة» وعشر لاله 


وقال أبو حنيمة : جميع السنة رفت لإحرام الحج؛ لقوله تعالى : 


لولم ر ووج یک بره ر لل و لاص رر 
ف ستلونك عن الاهِلدٌ فل هى مواقت لتاس وَالحج » [المَقَرَة: ٠]۱۸۹‏ 


ووفّت رسول الله ب لأهل المدينة ذا الحليفة» بضم الحاء المهملة 
تالفاء» تصغ حلفة)› فة» و اكا افدرةة ف 
و 2 2 دمن 
مكة» بينهما نحو عشر مراحل أو تسع» وهي قريبة من المدينة على نحو 
ستة أميالٍ منها . 

ولأهل الشام: الجحفة. وهي ميقاتٌ لهم ولأهل مصرء. وهي بجيم 
مضمومة» ثم حاءٍ مهملةٍ ساكنة» قيل: وسُمّيت بذلك لأن السيل أَجْحَفَهَا 


تحت» وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء» والصحيح 
المشهور هو إسكانها» وهي على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق 
المدينة» والناس اليوم يحرمون من مكانٍ قريب منها ينونه راا 

ولآهل اليمن يلملم» بفتح الياء المثناة تحت» واللامين» ويقال لها : 
آل روديو يبك ابا لعا برت حضو بعل بن بات ن 
على مرحلتين من مكة. 


8E ۹۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ولأهل نجدٍ قرن المنازل» بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلافي بين 
آهل العلم» وغلط الجوهري في «صحاحه» فيه غلطتين فاحشتين» فقال : 
بفتح الراعء وعم اناري القرني ذه منسوب إليه» والصواب إسكان 
الراء» وأن أويسًا القرني منسوبٌ إلى قبيلةٍ معروفةٍ» يقال لهم بنو قَرَنِء 
وهم بطنٌ من مُرَادٍءِ القبيلة المعروفة» يُنسب إليها الْمُرَادِيُ . 

وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة» قالوا: وهو أقرب 
العوافيت الى فك 

وأما ذات عرق» بكسر العين المهملة فهو ميقات لأهل العراق. 

واختلف العلماء: هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي ييه ام باجتهاد 
عمر بن الخطاب ون؟ 

وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي : 

أصحهما - وهو تص الشافعي -: أنه بتوقيت عمر» وذلك صريحٌ في 
«(صحيح البخاري)» . 

ودليل من قال بتوقيت النبي 245 : حديث جابر؛ لكنه غير ثابتٍ؛ 
لعدم جزمه برفعه» وأما قول الدارقطني: إنه حديث ضعيفٌ لأن العراق 
لم تكن فتحت في زمن النبي بي فكلامه في تضعيفه صحيح» وأما 
استدلاله بضعفه لعدم فتح العراق ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبي 
كه لعلمه بأنه سيّفتح. ويكون ذلك من معجزات النبوة والإخبار 
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بالمغيبات المستقبلات» كما أنه ئة وَقَتَ لأهل الشام الجحفة في جميع 


60 في المخطوط : ودليل على من › والمثبت من اشرح مسلم)» وهو الصواب. 


۷- باب الموافيت ۹۹ 


8 

الأحاديث الصحيحة عنه ية [ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذٍ» وقد 
ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه وَلِ]'' أنه أخبر بفتح الشام واليمن 
والعراق وأنهم يأتون اليمن يَبُسُونَء والْمَدِينَةَ حير لَهُمْ لَوْ گانوا يَعْلَمُونَ 
وأنه كك أخبر بأنه زُويت له مشارق الأرض ومغاربهاء قال: «سَيَبْلعُ مُلْكُ 
اي مَا رُوِيّ لي ينها“ وأنهم سيفتحون مصر وهي أرضٌ يُذكر فيه 
لْقِيرَاظُء وأنَّ عيسى به ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق . 

وكل هذه الأحاديث في الصحيح . 

وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعةً» ثم قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة» لو تركها وأَخْرَم 
بعد مجاوزتها أ ولزمه دَم» وصح حجه. 

وقال عطاءٌ والنخعي: لا شيء عليه . 

وقال سعيد بن جبير : لا يصح حجه. 

واعلم أنه لا فرق عندنا بين الفرض والواجب إلا في مسألتين : 

الأولى: في الحج؛ فإن الواجب فيه يُجبر بالدم كما تجبر أبعاض 
الصلاة بالسجود» كرمي الجمار» ومبيت مزدلفة. 

بخلاف الفرض فإنه لا يجبر بالدم؛ كوقوفي بعرفة والطواف والسعي؛ 
كما لذ سر ركان الصلاة بالسجود. 

الثانية: في الطلاق» إذا قال: الطلاق واجبٌ عَلَىَ؛ طلقت امرأته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطء. وهو ثابت في «شرح مسلم)2», ولابد منه. 
62 روأه مسلمء برقم : (58؟). 


ديلا 0 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ولو قال: قَرْضٌ عَلَيَ. لم تطلق؛ لأن الواجب معناه الواقع. 
قال الله تعالى: 9إفَإِذا وجت جنوبها» [الخ: +مم» أي: وقعت على 
الأرض عند الذبح . 

وقال الشاعر: 
ا وحيت 21 انو المطانا وَالْحبَاهُ السَّوَاجِدَ 

وفائدة المواقيت: 

أنه من أراد حجًا أو عمرةً حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام» ويلزمه 
الدم» قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التَلبّس بنْسّكِ سقط عنه 
الدم . 

ويجوز الإحرام من أول الميقات وآخره وقَضْدُ أَوَلَهُ. 

وأما من لا يريد حجًّا ولا عمرةً فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على 
الصحيح من مذهبناء سواءٌ دخل لحاجةٍ تتكرر؛ كحَطَّابٍ وصيّاد وحشاش 
ونحوهم» أو لا تتكرر كتجارةٍ وزيارة ونحوهماء وللشافعي قول ضعيفٌ 
أنه يجب الإحرام بحجٌ أو عمرةٍ إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما 
يتكرر”''» ويستدل للمذهب بقوله ب : «مَنْ أرَادَ الْحَحّ أو الْعَمْرََا. 

قوله كَلِِ: «هَنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتَى عَلَّيْهِنَّ مِنْ خَيْرِ أُمْلِهِنَّ'. قال 
القاضي”": كذا جاءت به الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر 
الرواة» قال : ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم : قهن لَهُمْ) وكذا 


. اختصر المصنف من «شرح مسلم» كلامًا متعلمًا بالمسائل السابقة» فلينظر‎ )١( 


۷- باب المو افيت 


رواه أبو داود وغيره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة» وهو 
الوجه؛ لأنه ضمير أَهْل هذه المواضع 

قال: ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في «لَهُنَّ» عائدٌ على 
المواضع والأقطار المذكورة» وهي المدينة والشام واليمن ونجد» أي 
هذه المواقيت لهذه الأقطار»ء والمراد لأهلها؛ فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . 

وقوله عو : «وَلِمَنْ اتی عَلَبْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهِنَ معناه أن العنامى مدلا 
إذا مَرّ بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يخرم من ميقات المدينة» فلا 
يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة» وكذا الباقي من 
المواقيت» وهذا لا خلاف فيه. 

قوله يا : ١م‏ ا الح أو الْعْمْرَةَ) فيه دليل للمذهب الصحيح 
أن من مر بجيقات لا يريك حا ولا عمرة لا يلزه التحرام كما سبق. 

وفيه دليل على أن الحج والعمرة على التراخي» والمعنى: ممن أراد 
أداء الحج أو أداء العمرة. 

قوله ي : «وَمَنْ گان دُونَ ذَّلِكَ قَمِنْ حَيْتٌ أَنْسَاً»» هذا صريحٌ في أن 
مَنْ كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه» ولا يلزمه الذهاب إلى 
الميقات» ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهبناء ومذهب 
العلماء كافة إلا مجاهدًاء فقال: مات ا سه 


ت 


قوله كيه : : حت عَنَّى آَمْلُ مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَاه أي يحرمون منهاء وهذا 
بالإجماع: فمَنْ كان في مكة من أهلهاء أو واردًا إليها وأراد الإحرام 


E ۰۲‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


فميقاته نفس مكة. ولا يجوز له تركه والإحرام بالحج من خارجها سواءٌ 
الحرم والحل» وهذا هو الصحيح عند أصحابنا . 

وقال بعض أصحابنا : يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من 
مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح الأول؛ لهذا الحديث. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج 
عن نفس المدينة وسورهاء وفي الأفضل قولان: 

أصحهما: من باب داره. 

والثاني: من المسجد الحرام تحت الميزاب» والله أعلم . 

هذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه 
بالحج» وأما ميقات المكي للعمرة منه فأدنى الحل؛ لحديث عائشة أن 
النبي يي أمرها في العمرة أن تخرج إلى التّنعيم وتحرم بالعمرة منه. 
والتنعيم في طرف الحل”''» ويدخل في أهل مكة مَنْ بمكة ممن ليس من 


أهلهاء والله أعلم . 
2 ® ® 


)١(‏ يشبه أن تكون في المخطوط: الجبل» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب. 


١ ١ “ باب المواقيت‎ -۷ 


الحديث الثاني 


2 و 


7- عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ وء أن رَسُولَ الله َه قال: «يهل أَهْل 
الْمَدِيِئَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْمَقِ وَأَهْلَّ الشام مِنَ الْجُحْمَةٍ وَأَهْلْ تَجْدٍ: مِنْ 


ا 


و" 
)١( (oq‏ 
يلملم) ٠.‏ 

الشرح: 

قوله يِه : يهل هو خبرٌء بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى: وَلْولِدَتٌ 
ضمُِنَ © [التقدرة: عم,]» أصله: ليرضعن» وكذلك يقدر «ليهل أهل 
المدينة»» و«لِيهل أهل الشام» إلى آخره. 

قال الشيخ : ولم يذكر ابن عمر سَمَاعَه لميقات اليمن من النبي وَل 
فلذلك حَسّنَ أن يُقدم حديث ابن عباس لثبوت سماعه له" . 


® ® ® 


و لله اة قال : «وَبْهِلٌ أَهْل اليَمَنِ مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفةء 
برقم: (ه؟”ه١),‏ ومسلم. كتاب الحجء باب موافیت الحج والعمرة. برقم 
(؟181). 

6 انظر : الإحكام الإحكام' لانن دفيق العيد (۲/ CE‏ 


6١‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


[الحديث الأول] 


باخاك E‏ تق كر لياه أن رجا غانه كا« رشو اليه 1ن 


يلل ال نين التباب؟ تان هلا بلس الفقضس» ول العاف + ولا 


01 


السَّرَاوِيلاتِء ولا ابراس ولا الْحْمَافء إلا أَحَدَا لا بج تَعلَيْنِ ليبس 
الحُمَيْنِء وَليَفْْعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنَء وَلا يَلْبَسُ مِنَ الثَيّابٍ شَيْنَا مَسَّهُ 


> 6س م داهم ف ذا 


رَعْمَرَانَ او ورس» 

وَِلبْحَارِيٌ : «ولا تقب المرأة ولا لبن الْقُقَارَيْن»”" 

الشرح: 

قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله؛ فإنه ئي سئل عَمّا يلبس 
المحرم» فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج. > باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» برقم: 
(1945)» ومسلمء كتاب الحج» باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يُباح: 
وبيان تحريم الطيب عليه» برقم: (ل/ا/ا١١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 
برقم: (۱۸۳۸). 


- باب ما يبلس المحرم من الثياب ١٠6‏ 
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المذكورات» ويلبس ما سوى ذلك» وكان التصريح بما لا ب 

لأنه مُنحصرٌء وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير مُنحصرء فصَبَط الجميع 
بقوله يي لا تلبس كذا وكذاء يعني: ويلبس ما سواه. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيءٍ من هذه 

المذكورات» وأنه نه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناه وهو ما 

كان مُحِيطًا مَخِيطًا أو مََخِيطًَا مَعْمُولَا على قدر البدن» أو قدر عضو منه 


کل شو ورا ولان وار وا 

ونبه َة بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره 
حتى العصابة؛ فإنها حرام؛ فإن احتاج إليها لسَّحَةَ أو صداع وغيرهما 
فشدها لزمته الفدية. 

وَبّهِ ية بالخفاف على كل ساتر للرجل من مَدَاسٍ وجُمْجمة ٠‏ 
وجَؤْربٍ وغيرهاء هذا حكم الرجالء أما المرأة فيّباح لها سَثْرٌ جميع 
بدنها”" إلا ستر وجهها؛ فإن حرامٌ بكل ساتر» وفي ستر يديها بالقّمَازِين 
خلافٌ للعلماء وهما قولان للشافعي» أصحهما : تحريمه. 

ونبّه ييه بالورس والزعفران على في معناهما وهو الطيب» فيحرم 
على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميع أنواع الطيب» والمراد ما 
يقصد به الطيب» وأما الفواكه كالأَئْرُجٌ والتفاح وأزهار البادية(" كايح 
والقيصوم ونحوها فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب. 


(۲) زاد في «شرح مسلم»: بكل ساتر من مخلط وغيره. 
(۳) في «شرح مسلم»: البراري. 


٠١5‏ و شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم 
وإلباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» 
وليتذكر أنه مُحْرِمٌ في كل وقتٍ ليكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في 
مراقبته وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به 
الموت ولباس الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة [والناس]”''' حفاةً عراةً 
مهطعين إلى الداعي . 

والحكمة في تحريم الطيب والنساء: أن يبعد عن الترفة وزينة الدنيا 
وملاذها ويتجمع هّمه لمقاصد الآخرة. 

قوله يكلِ: «إِلَا أَحًَا لا جد تَعْليْنِ كليبس الحُمَيْنِء وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْمَلَ 
من الْكَعْبَيْنَ) وذكر مسلم بعد هذا من 'زواية ا عباس وجابر: 

واختلف العلماء في هذين الحديثين : 

نكان ا وكا يدا + :ولك يسن ا 
لحديث ابن عباس وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسْحَّ حديث ابن عمر 
المُصَرّح بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة للمال. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز 
(۲) رواه مسلم» برقم: .)١11/8(‏ 
(۳) رواه مسلمء برقم: (۱۱۷۹). 
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مهما الامعد قطعيها بذ من الكمين :؟ لحريية ادن ق 
وحديث ابن عباس وجابر N E‏ 
لحديث ابن عمر؛ فإن المطلق يحمل على المقيد» والزيادة من الثقة 
مقبولة . 

وقوله : له E‏ بص ' لآن الإضاعة إنما تكون فيما 
ی عت وأما ما ورد الشرع , به فليس بإضاعة مال» ا بحن 
الإذعان له» وهذا كما يجب شق العمامة ليستقي بها الماء من البئر 
للوضوءء إذا كان أرشها لا يزيد على قيمة الماء» وكما يجوز للشريكين 
قسمة السيف والجوهرة وإن كان ينقص بالتفريق والكسرء وكلما أذن 
الشرع فيه فليس بإضاعةء والله أعلم . 

واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين» هل عليه فدية أم 
9 


فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه؛ لأنه لو وجبت 

تاد وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق 
الرأس يحلقه ويفدي . 

TOT‏ لأن من أصله أنه لا يُجمع على المكلف 
غرامتين في الشيء الواحد» ولهذا أسقط الزكاة في الأرض الخراجية» 
لهذا المعنى» وهاهنا قد جمع بين غرامتين» وهما نقص الخف بقطعه. 
وإتلاف المالية» ولزوم الفدية بلبسه . 


8F ٩۸‏ شر عُمدَةٍ الأخكام 


قوله کل : «وَلِيَمْطَعْهُمًا َسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنَ). هذه المسألة لم أرى أحذًا 
أمعن الكلام فيها ولا أوضحها ولا بَيّنَ المراد بالقطع ما هو وما حده وما 
مقداره؟ وتوهم بعض الناس أن المراد أن يقطعهما من أسفل الكعبين» 
يعني من ما يحاذي الفرض حتى يخرجهما عن الحالة التي يجوز المسح 
عليها حتى لو قطعهما من فوق الكعبين لا يكفي» وعلى ما ذكره يكفي أن 
يقطع من كل حف قطعة يسيرةً تظهر منها البشرة مما يحاذي الفرض» 
وهذا التوهم غير صحيح» والصواب في معنى الحديث أنه لا بد من فطع 
و ميد الكل ق و ا ا ْ 

وقوله بي في هذه الرواية: «وَلْيَقْطَعْهُمًا َسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنَ). يقتضي 
آنه لو قطغهها ايقل الكفيين » .وترك مهما قطعة محيظة بالعقفب :أنه 
يجوز» وليس كذلك؛ بل لا بد أن يكون القطع إلى تحت العقب حتى 
ضير ال كله ا وقد جاء مبيئًا في رواية ابن عمر في «مسند 
الإمام أحمد» عن النبي كةِ: «تَلْيَفْطْعْهُمَا حَنَّى يوتا أَسْمَلَ مِنَّ 
الكعْبين»» دحوالا تللق ا 

ووا اا 

اف ل ی ی وشو ا یا 
بالأصابع والعقب. وأنه لو قطع عقبها من خلف جاز لبسها عند عدم 
النعال» ولا يجوز لبسها مع وجود النعلين لإحاطتها بالأصابع . 

ومنها لبس الزربون المقور» وهو الذي يكسر كعبه ويلبس إن كان عند 


روا خی في ١مسندهاء‏ برقم: .)٥۲۰۱(‏ 
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وجود النعلين لا يجوز؛ لإحاطته بظاهر القدم وإلا فيجوز؛ ولأنه على 
هيئة الخف المقطوع أسفل من الكعبين. 

وأما لبس القبقاب : فذكر بعض مشايخنا عن المحب الطبري أنه أفتى 
بجواز لبسه مطلقا» وهذا ليس على إطلاقه» بل يُنظر فى سيره إن كان 
رقيقًا جاز كالنعلين» وإن كان عريضًا فلا يجوز إلا عند عدم النعلين» وقد 
أوضح ذلك الأرغياني في «فتاويه» في نظير المسألة» فقال في التواسيم 
التي يلبسها المحرم» قال: إن كان سيرها التي على أعلى القدم عريضًا 
لم يجز لبسهاء وإن كان رقيقًا جاز. 

عن ادها وار ليس السوفوحة: وتقدم عنه أنه يلزمه الفدية 
السرموجة» توهم ذلك من لفظ الخبر: «وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبيْن»» 
وقد تقدم معناه» وتقدم عنه أنه يلزمه الفدية بلبس الخف المقطوع» وإنما 
جاز للمحرم لبس النعل لأنه لا إحاطة فيه من سائر جوانب القدم؛ لأنه 
ومن خلف العقب. 


° 


قوله ي : «وَلا يَلْبَسْ مِنَّ الاب شَيْنَا مَس رَعْفَرَانَ أَوْ وَرْسٌ أجمعت 
الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبّاء وألحقوا بهما جميع أنواع ما 
يقصد به الطيب» وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع» ولأنه ينافي 
[تذلل]"“ الحاج وكونه أشعث أغبر» وسواءٌ في تحريم الطيب الرجل 
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والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام. 

وهاهنا إشكال» وهو أنهم ذكروا أن استدامة اللبس يكون لبسا حتى 
لو حلف لا يلبس ثويًا فاستدام لبسه حنث» وذكروا هاهنا أنه لو أحرم في 
ثوب مُطيب واستدام لبسه لم تجب الفدية» وأنه لو نزعه وأعاد لبسه 
حنث؟ 0 

وجوابه: أن الكفارة لم تجب باستدامة اللبس؛ لأن استدامة لبس 
الثوب في الإحرام جائز» وإنما تجب الكفارة بالتطيب واستدامة الطيب 
ليست تطيبًا لأنه بيه كان يتطيب للإحرام» وكانت عائشة تنظر إلى وبيص 
المسك في مفارق رسول الله بيه بعد الإحرام» فهذا جواب هذا 
الإاشكال. 

قوله ي : «ولا َنَْقِبُ الْمَرْأَة ولا تَلْبَس الْمُمَارَبن»» فيه دليل على أن 
إحرام المرأة يتعلق بوجهها وبكفيهاء وقد تقدم ذلك قال أصحابنا : فإن 
أرادت ستر وجهها من الناس في حال الطواف نهارًا سَدَلْتْ على وجهها 
ما يستره من غير أن يمس البشرة ونحو ذلك» كما يجوز للمحرم 
الاستظلال بالمحمل ونحوه» وينبغي لها أن تطوف ليلا لأنه أستر. 

ومحرمات الإحرام سبعة : 

- اللباس بتفصيله السابق . 

- والطيب. 
وإزالة الشعر والظفر. 
- ودهن الرس واللحية. 
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- وعقد النكاح . 
- والجماع. وسائر اللاستمتاعات بشهوة حتى الاستمناء . 
وإذا تطيب ولبس”'' ما نهى عنه لزمته الفدية إِنْ كان عامدًا بالإجماع . 
وان كان اا فل نهدي عند [التورى ]"* والشافن و اید و خان 
وأوجبها أبو حنيفة ومالك . 
وأوجبها الشافعي في قتل الصيد خطأ وناسيًا للإحرام. 
ؤلا يحرم المُعَصْفْر عند مالك والشافعى. 
وحَرّمه الثوري وأبو حنيفة» وجعلاه طيبًا وأوجبا فيه الفدية. 
ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا : 
® 8® 8® 


NE) : في «(شرح مسلم)‎ )١( 
. في المخطوط : النووي»› والمثبت من «شرح مسلم)» وهو الصحيح‎ (۲( 
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الحديت الثاني 


عن لخ بچ تقلير كليلد الشقير. نل جذ لر إزارا ب کی زاوی 
os?‏ )1( 
للمحرم . 


الشرح: 

ااا ف اندلالة اتی ر رر ایا جرا امن 
السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار» ومَنَعَهُ مالك لكونه لم يذكر في 
حديث عمر السابق» والصواب إباحته لحديث ابن عباس هذا وحديث 
جابر في مسلم ايف . ۰ 

واعلم أن الحج له أربع خطب : 

أحدها: الخطبة في سابع ذي الحجة يأمر فيها بالغدو إلى منى . 

الثانية : عرفة. 

الثالثة : خطبة يوم النحر بمنى . 

الرابعة: خطبة يوم الغو الول بع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» برقم: 
»)٠١٤١(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يُباح. 
وبيان تحريم الطيب عليه» برقم: .)١١1/8(‏ 

(۲) في المخطوط : تصريح» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب. 

(۲) في المخطوط: وفي» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۷١‏ 
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وكلهن إفراد وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فإنهما خطبتان وقبل 
الصلاة. 
وفى كتاب «العقد» لابن عبد ربه» أنه كيل خطب فى حجة ارم 


> م ادرو co‏ م وا مهة , رو رعرو 


فقال : «الْحَمْدَ ل لله محمده ونستعينه ونستغفره وتوب إِليّْه وه ذ باللى مِنْ 


رور اا ومن : سَيّحَاتِ أغْمَالتَاء من يَهِدِي الله فلا مُضِلَ له و ومن 
يُضْلِل قلا هادي له. 

E,‏ نه ران لك اعيد 
سول 

م 5 وك 


2 
1 م ل بير ررضو همه 


ا الاس اسیا می أبن لک فاي لا 
بَعْدَ عَامِي هَذَا في مَوْقَفِي هَذَا . 

ES NÎ‏ ملل كراء إلى أن لذو ركم 
كحْرْمَةِ يويم ذا في شر هذا في لڍ هذاء ٠‏ ألا لا هل بَلْنْتُ؟ الله 


اک 


وَإِنْ دِمَاءَ الجَاهِلِيَةِ مَوْضوعَة» وأو 


)١(‏ كذا في المخطوط» والمشهور: لعلي. 


E ۱۱1٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الْحَارثِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِء وَإِنَّ مَآَئْرَ الْجَاهِلِيّةَ مَوْضوعَةٌ غَيْرَ السَّدَائَة 
والسقانَةء ا و ا ما ما فيل بِالْعَصَى وَالْحَجَرِء ففره ا 
بَعِيرء فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنْ أ مر الْجَاهِلِية . 


عر ت و ت ني مس ١0‏ مرو ر ءَ ٠‏ م م o۶‏ اه ل وس او 
ايها الناس : إن الشيْطان قد يس أن يعْبَّدَ في أَرْضكم هذه » وَلكنه 


ص 
0o‏ ك 


رَضِيَ أَنْ يُطاعَ فِيمَا سِرّى ذَلِكَ مِمّا تَحَمَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ . 
GS‏ 
عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَاما لِيُواطِتُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ الله وَإِنَ 5-57 شر اسار 
كَهَيْئَتَهِ يَوْمَ حلق الله اللات درق وَإنَ عة ر عِنْدَ الله اثنا 
عَشَّرَ شَهْرًا في كِتَاب الله مِنْهَا أَرْبَعَة حرم ا E‏ 
لْمَعدَةِ وذو اْحِجَّةِ وَالْمُحَرَمُ وَرَجَبُ الَذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ألا هَلْ 

بَلّغْتُ؟ اللّهُمّ قَاشْهَدُ. 


أا النَانُ: إن اسائ عَلَيْكُمْ حماء. ولك عَلَيْهِنَ حَمًا أن لا يُوطِئْنَ 
لكك خترقي :ول علق CE‏ نكةه ولد انين 
بمَاجِشَة» فَإِنْ فَعَلَّتْ فن الله قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أن تَعِظومُنَ» وَتَهْجُرُوهْنَّ في 
لْمَضَاجِعء وَنَصْرِبُوهنّ لاير0 لْتَهَيْنَ َعَم فَعَلَِيكُمْ 
E N E,‏ يلقع عواة لا بنركز 
أَنفْسِهِنَ سَيْئَاء أَحَذْتْمُوهْنّ بأمَانَة الله وَاسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ الله 


<o > 


فَانَُّوا الله في النّسَاءِء وَاسْتَوْصُوَا پهن خَيْرًا . 
يها النَّامِنُ: إِنَّمَا الْمُؤْمبُونَ أَخْرَةٌ قلا يحل لامرئ مال أيه إلا عَنْ 
طيب تفس › ألا هَل بَلّْتُ؟ اللَّهُُ قَاشْهَدُ. 


0 
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و رام ير 6:2 ريه 


َا تَرْجِعْنَ بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ اغاق بَعْض» ا 
فِيكُمْ مَا ِن ن احم په ن تصِلُوا تاب اللو ألا َل بَلَْت؟ الُم اشهذ 

يها الاس : إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌء وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ؛ لک لدم وَآدَمْ مِنْ 
ثُرَابِء أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ الله أَنْمَاكُمْ» لَيْسَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِيٌ مَضْلٌ إلا 
- 8 ات اي 20 


0 و 


E. 
ص‎ 
2 


يجوز لِوَرِاثِ وَصِية في اتر مِنَ ع القن الو فراش لاجر الح 
مَن اذَّعَى غَيْرَ أبِيهِ أو مَوْلَى غَيْرَ مُوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائة وَالنّاس 
ع لا يَعْبَل الله مِنْهَ صرف رلا عَدلء والسلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
7 . انتهى . 

قوله اة : ون ربا الجاهلكة ةَ مَوْضْوع). فيه دليل على أن الربا كان 
مباحًا في أول الإسلام» ثم حرم . 

وفيه دليل على أن من ابتاع بالربا وقبضه ثم أسلم مَلْكَهُء وإن أسلم 
قبل قبضه لم يأخذه ويكون رباه موضوعًاء أي: مُهدران ولیس له أن 
بأد ا ال قال الله ال كانه ار اموا ا آله دروا 
م بقى من ن آلريوا إن كاتشم ومين (O o‏ [المَقَرَة : مبمع» إلى قوله: «وإن د e‏ 
فلكم روس اترڪ ) [البقَرَة: ۲۷۹] ٠.‏ 


)١(‏ لم أقف عليه بسياقه هذاء وهو في الصحيحين مفرقًا في أحاديث عدة. 


۱۱١‏ ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ءَ ب وو 


وقوله ية : «وَأَوَّلُ ريا أضعه ربا الْعَنّاس»؛ لآنه إذا وضع ربا عمه مع 
فربه منه وضع ربا سائر الناس . 

وقوله يكهِ: «وَإِنَ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعَةٌ). فيه دليل على أن أهل 
الحرب إذا لوا ثم أسلموا لا يُطالبون بقصاص ولا دية. 

وفيه رَد على الشيخ أبي حامدٍ حيث أوجب القصاص على الحربي» 
وإذا وضع دم عامر بن ربيعة مع قربه فدم غيره أولى» قال الله تعالى: 
اقل لا ڪفروا إن ينتهوأ د يعقر له ما ق فد سلف ) [الأنقال: ۳۸] ۰ 

وقوله 5 : «وإن مار الْجَامِليّةٍ مَوْصْوعَة» المآثر هي التي يستأثر بها 
بعضهم على بعض» وكانت الجاهلية تتفاخر بالأحساب والأنساب وغير 
ذلك من الحظوظ الدنيوية» وقد قال بي بعد هذا في الخطبة: «أَكْرَمُكُمْ 
ِد الله َنَْاكُمْ؛ لَبْسَ لِعربِيّ عَلَى عَجَمِيٌ فَضل إلا بالنّْوَىا . 

وقوله ية : «غير السّدانة والسقاية»: 

السقاية: سقاية الحاج وتهيئة الماء لهم وإطعامهم الزاد» وهو 
الرّفادة . 

وأما السدانة بكسر السين المهملة وبالنون في آخره» فهي: خدمة 
الكعبة بكنسها وتنظيفها وتطييبها ونحو ذلك . 

والحجابة: ولاية فتح باب الكعبة وَعَلْقَه . 

فهذه الولايات الأربع» وهي: السقاية والرفادة والسدانة والحجابة 
غير موضوعةٍ» بل هي باقية إلى يوم القيامة. 
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کڪ ص 
ر م 


فوله بي : «أَيهَا النَّاسُ: إن الشَّيْطانَ قَدْ يَكِسَ أن يُعْبَدَ فِي أَرْضِكمْ 
ع 1 ا e 4 6 e‏ 
هذوا/ ٠‏ أي: يئس يِن عبادة غير الله يِن صنم وغيره في أرض الحرم 
إلى يوم القيامة. 

قوله ع : «ولکنه رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ . . ) إلى آخره» أي : رضي منكم بما 
الع هة تمر إلى الك ورا ف إن لمعاضى رد الكقين» وك 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: ريفوت لين بير آلْحَيّ ذَلِكَ ما عسوأ 
الب ٠٠١‏ أي: حصل لهم قل الأنبياء بسبب معاصيهم السابقة 

7 91 ا ا از 0 0 م سه 2 6رى س > موه 

عليهم» وعليه أل قوله يَلِِِ: «لعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِق البَيْضَة فتقطع 
يده أي : لأنه يتدرج فيسرق ما فوقها فيقطع يده. 

قال الشاعر: 


فز وفيا اباو ااي 
كوو ماش قوق أزض الول بد ما يِرئ 
EEE EEE EEE‏ ب EN‏ 

وقوله ي : ِن ايء النسيء اصلة التاعين: .و السا الاجا 
وكانت العرب في الجاهلية يُحلون الأشهر الحرم تارة ويُحرمونها أخرى. 
وكان القتال مُحَرّمًا عليهم في الأشهر الحرم» فإذا احتاجوا إلى القتال 
نيهنا: اتعلوا اشنية ا عنها القفا وه و دو اسكانه نيو امن مدر الجا 


60 رواه ابن ماحه» برقم : (هه١3).‏ 
(۲( رواه البخاري»› برقم : ماك ومسلمء برقم : (AV)‏ . 


م١١‏ 3 شرحٌ عُمدة الأخكام 


ويستبيحون ذلك ويفعلونه على جهة القرض» فإذا استباحوا شهرًا عَوّضوا 
بدله شهرًا من الحل؛ يزعمون أنهم يقترضون ذلك من الله تعالى 
ويُعوضوه مكانه؛ فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله من أشهر 
الحل» وذلك زيادة في كفرهم وطغيانهم . 

قوله 4ة : «ضَرْيَا غَيْرَ مبرّح2. الضرب المبرح الذي يَجرح الجسم أو 
يكسر العظم . 

وقوله ئي : تما النْسَاءٌ عِنْدَ عِنْدَكُمْ عَوَان) العوان الأسرء والعاني هو 
الاسر ولا ع الوحل ان لاسي 

قوله بي «وَلِلْعَاهر الْحَجَرٌ». العاهر الزاني» له الحجرهء قيل: 
والمو اناج احص ال وتیل الرجم في حق المحصن . 

قوله علد : دلا يقبّل منه صرف ولا عَذَلَ» قيل : لا تقبل منه فرائض 
ولا نوافل» والله أعلم . 

® @%& ف 


۸- باب ما يبلس المحرم من الثياب ۱۱۹ 


الحديث الثالث 


ے 
ر0 
ا أن د 


۹- - عَنْ عبد الله بن عمر وئ ها أن تله تلبية رَسول الله کي : يك الله 
يبك لبك لا ربك لَك لبیک إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا 
شَرِيكَ لكّ». 

قَالَ: وَكَانَ عَبْد الله بْنُ عْمَرَ يزيد فيها : لَبَيِكَ لبيك وَسَعْدَيُكَء وَالْحير 
بِيَدَيْكَء وَالرَعْبَاءُ إِلَيِكَ وَالْعَمَل”''. 

الشرح: 

التلبية معناها: الإجابة» وقيل: معنى لبيك: إجابة بعد إجابةء ولزومًا 
لطاعتاف»: ا 

واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا؟ 

فمنهم من قال إنه اسم مفرذ لا مثنى . 

وقيل : إنه مثنى . 

وقيل: إن لبيك مأخوذ من ألب بالمكانء وَلَبّ إذا أقام به» أي: أنا 
مُقِيمٌ على طاعتك» ويقال أيضًا: رَبِّ بالمكان بمعنى لَب قال ناظم 
الغريب الشيخ عبد العزيز الديريني أنه : 
رمعو ار N‏ م وَأَقَامَ مِئْلَ َب تَعُودُ باش مِنَ الْمَفْرٍ الْمُرِبٌ 


جاء حديثًا ورووا فقرٌ مُلِبّ. 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الحج» باب التلبية. برقم: ,)١6569(‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب التلبية» برقم : )۱۸4( والزيادة له 


١7‏ ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وقيل : التلبية مأخوذة من لباب الشيء› ا خالصه. لق إخلااصى 
للك 

وقيل: وإنما كان شعار الحاج الإجابة؛ لأن الله تعالى لما أَمَرَ 
إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحجء قال: يا رب وما يبلغ صوتي› 
فقال الله تعالى: «عَلَيْكَ النْدَاءُ وعَلَىَ الإبلاغ»» فقام إبراهيم على المقام» 
فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال» فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل 
بوجهه يمينا وشمالا وشرقًا وغربّاء وقال: 'يَا أَيّهَا النَامنُء أَلَا إن رَبَكُمْ 
قڈ بی بَيْنَا وَكْنَبَ عَلَيكُمْ الْحَجّ إلى الْبْتِء فَأجِيبُوا رَبَكُمْ) فأجابه كل مَنْ 
حَمَّ من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللّهُمَّ لبيك . 
أَوَّلُ من أجابه أهل اليمن» فهم أكثر الناس حَبا . 
حكاه البغوي» قال: وروي أن إبراهيم صعد أبا قبيس» ونادى وأذن في 
الناس بالحج . 

قوله: إن الخبد اله يروى بفتح الهمزة وره و لک 
أجود؛ لأنه يدل على أن الحمد على العموم يكون لله تعالى على كل 
حالٍ» والفتح يدل على التخصيص بالحمد على هذه النعمة» كأنه يقول : 
أَجَبْتّك بهذا السبب وأَحْمِدُك عليه» ولهذا قال ثعلب: مَنْ فَنَحّ حص 


7 رس 0 02“ ۶ و 
قوله: «اوسعديك). 11 س اله على طاعتك بعد مساعدة» وفيه 


3 7 7 2 كرا م رس حن رص کر عط 
إشارة إلى قوله تعالى : لإ وتعاونواً على ابر والنقوى » [المائدة: ۲]*؛ والمعاونة 


() رواه إسحاق فى «مسنده» كما فى «نصب الراية» (۲۳/۳). 
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على العبادة من جملة العبادة. 

وله وال غا الك > يسكون القين المغحمة:.وفى الان 
وجهان: 

أحدهما : الضم. 

والثانى : الفتح. فإن مسي فصرت» وإن فتحت مددت» وهذا 
کالنغمی والنعماء. 

قوله: «وَالْعَّمَّل»» أي: القصد بالعمل بالطاعة» فلا نقصد بالعمل 
غترك ولا سدق العاذة واا ول ازى على العمل جد غر 

قولهة «والضن RR‏ طايه عير الذنيا والاخرة إلا 
منك». ونظير ذلك فى الدلالة قوله تعالى: قل إن الْفَضصْل بيد الله يُوْ'بِهِ من 
سے سے غل 
سَاء © [آل عِمرَان: .]۷٣‏ 

وف الجر الد قافنا اكل ولك أن اليه فة تطلق و ادها 
النعمة. ومنه قوله تعالى : وبل يذاه مبسوطتان € [المائدة: 558]»© يعدي نعمتاه 
او ل و القدوة» والقدرة ا شو كرت 
قال ابن عمر: «وَالْحَيْرٌ بِيَدَيْكَ)؟ 

ونوا لك أن العنية قد تطلقى و د اال رة وه فول 
تعالى : اتج الْصر کرش € [المثلك: “]٤‏ وقد تطلق ويراد بها المبالغة في 
الاقتدار والتمكن من الفعل» وهذا لعله المراد هناء والله أعلم. 
)١(‏ استدرك بعدها بالحمرة على هامش المخطوط : والعمل» ولا حاجه له فإنه سيأتي . 
(۲) هذا التقرير غير صحيح› إنما هو من جنس تأويل المؤولة» ومذهب السلف من 


الصحابة ون والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة؛ هو إثبات صفة 


۱۲۲ 1 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديث الرايع 


٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ الي كله : «لا جل لامْرَأةٍ 
ِن بالل وَالْيَوْم الآخر أن تُسَافْرَ مَسِيرَةَ ۶ و ي إلا وَمَعَهَا حرم . 


20 م 6 س 6 


الشرح: 

في هذا الباب أحاديث : 

منها هذا الحديث . 

ومنها حديث ابن عباس انيع اللي يقلي يقول: «لا يَخُلوَنَ 
رجل ِامْرَأَةٍ ! إلا وَمَعَهَا دو ر ولااتسافر إلا مع ذي دجما 


فْمَامَ رَجَل فَقَالَ: يَا رَ سول الله ا ن وگلا قل" 
عو ب ساس ° 00 
«فانظلِق فَحَج مَعَ امْرَ اتك» 
وفيا عات ات عة قال ال ل ا 202 دلا ll‏ ا 
2 ن 2 و 72 سه م .)6( مد 
ثلاثا إلا ومعها دو رجم محرما د متمق «غليهما : 


= المحبة لله كق على وجو يليق بجلاله وكماله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تکییف ولا تمثيل» قال تعالى: لن کات E‏ اسيع لِد 
الور ۴ 

»)۱٠۸۸( رواه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» برقم:‎ )١( 
.)18( ومسلم» كتاب الحح» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم:‎ 
لم أقف في صحيح البخاري» إنما رواه مسلم كتاب الحج» باب سفر المرأة مع‎ )0( 

محرم إلى حج وغيره» برقم: (۱۳۳۹/ .)۲٤١‏ 
(۳) رواه البخاري برقم: (7"0057). ومسلم برقم: (1541). 
(5) رواه البخاري برقم: (۱۰۸7)» ومسلم برقم: (۱۳۳۸). 


۸- باب ما يبلس المحرم من الثياب ۱۲۳ 


س 

وعن أبي سعيدٍ أن ای تفي أن او ارا تيبير: ا 
u‏ إلا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أو ذو عر متفق عليه . 

وفي لفظ: «لا جل لِامْرَأَةِ تَؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِء ن تُسَافِرَ سَمَرَا 

بُوماء أو ابتْهَاء أو رَوْجْهَاء أَز 


يَكُون تلان يام تَصَاعِدًاء إلا وَمَعَهَا أَبُومَاء أ 
أخوماء دجم مِنْهًا)”"' . 


ÊN) ^ 


ومنها: عن أبي هريرة يه عن النبي يو قال : لا يحل لاه رأة 
0 فى ل > >ه )۳( 
تسافر مسيرة يوم ولب إلا خ ذي 0 


وفي رواية: : امَسِيرَة وم٠‏ '» وفي رواية: ا(منيئشرة لبَلةِ) 0 > وفي 


0-1 
5 ګر ا 


روان :لل افر می٤‏ َة تة بام إلا مَعَ ِي محر" راشا يه 
ومسلم. وفي رواية 5 داود: رید" ۰ 

وهذه الأحاديث كلها ليس فيها تعارض ولا تناقض› بل الأقل داخل 
في حكم الأكثرء وإفِرْادُ قَرْدٍ لا يخصص» والحديث خاص بالنساء عام 
في في الأسفارء فيستدل به على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا 
وجدت مَنْ يُخرج معها من عبدٍ أو زوج أو محرم. قال أصحابنا: أو 
نسوة ثقات» را ات ت غه أنه تخب حدم لمر انين 


.)۸۲۷( رواه البخاري برقم : (۱۱۹۷)» ومسلم برقم:‎ )١( 
.)١75٠( : رواه مسلم برقم‎ )0( 

(۳) رواه البخاري برقم: .»22٠١8(‏ ومسلم برقم: (۱۳۳۹). 
(5) رواه البخاري برقم : (كم١٠١).‏ 

(5) رواه مسلم برقم: (۱۳۳۸ .)٤۱۹/‏ 

(5) رواه أحمد في «مسنده» برقم: (/5871). 

(۷) رواه أبو داود برقم : .)١72760(‏ 


١71‏ ا شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


أدى ذلك إلى الانفراد فى أثناء الطريق عن بعضهن للحاجةء فإذا كُنّ 


أربعًا ذهبت امرأتان وبقى امرأتان. 


مه 


ولا يلزمها أجرة النسوة ليخرجن معهاء ويلزمها أجرة المحرم والزوج 
إذا لم يخرج إلا بهاء والفرق أن مؤنة النساء تَعْظم بخلاف المحرم» ولو 
لم تجد إلا امرأة واحدة جاز لها الخروج معها إلى فرض الحج ولا يجب 
ول 

وفي جواز سفر النسوة الخلص إلى ما سوى فرض الحج والعمرة 

والحديث يدل بعمومه على شمول الحكم للشاتة فالكدم ة غ 
المشتهاة. 

قال بعض المالكية"'': هذا عندي في الشابة» فأما الكبيرة غير 
المشتهاة: فتسافر كيف شاءت» وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من 
حيث أن المرأة مَظْنَّة الطمع ومظنة الشهوة وإن كانت كبيرةًء والذي قاله 
المالكية تخصيص للعموم بالمعنى”"' . 

قال الشيخ تقي الدين ك : وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة 
تسافر في الأمن» ولا تحتاج إلى أحدٍء بل تسير وحدها في جملة القافلة 
وکن ا وهذا مات لظاهر الحديث . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 22٠١5‏ و«إحكام الأحكام»(؟/ 00). 


(۲) في «إحكام الأحكام»: تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى . 
(۳) انظر: «إحكام الأحكام»(؟/05). 


۸- باب ما يبلس المحرم من الثياب 5 ۲٥‏ 

قال: والمحرم عام في مَخَرَّم النسب» كأبيها وأخيها وابن أخيها 
[وابن أختها]”'' وخالها وعمها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة. 
كاأبي زوجها و" ابن زوجها. 

واستثنى بعضهم ابن زوجها . 

قال: ويكره سَفْرُها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول. 
[[أن]”" كثيرًا من الناس لا يُتَزّل زوجة الأب في النْفْرَّة عنها منزلة محارم 
النسبء والمرأة فتنة إلا فيما جَبّلَ الله النفوس عليه من النفرة عن محارم 
الست 

وا الو كن مدر لها » القوله ا زعا ملك ا 
[الشور: م]» وهذا بصَرْط كُوْنِهِ يْقةَ مأموئاء فإن كان فاسقًا فغير محرم. 

والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل مَنْ حَرُمُ نكاح المرأة 
عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح . 

فقولنا: (على التأبيد) تا مو الي ale,‏ 
وعمة المرأة» وخالتهاء والمطلقة المبهمة» والمشتبهة» ونحوها. 

وقولنا: (بسبب مباح)» احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة» وبنتهاء وأم 
o‏ بالا تن ع اكاب اضر 
مباح؛ لأن وطئ الشبهة لا يُوصف بحل ولا حرمة. 

N من الما عه تان‎ E as 
ليست في المخطوط. وثابتة في «إحكام الأحكام».‎ )١( 


(۲) ليست في المخطوط. وثابتة في «إحكام الأحكام». 
(۳) في المخطوط» وإن. والمثبت من «إحكام الأحكام»» وهو الأوفق. 


١775 


30 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


لحرمتهاء بل تغليظًا عليها . 
ولا شك في إلحاق الزوج بالمحرم في حكم السفرء بل هو أولى لأنه 
يَطلِ على ما يطلع عليه المحرم» والله أعلم . 
® ® ® 


۹- باب الفدية ١1‏ 


aH He ate He aie 


۹- باب القدية 


الحديث الأول 


وام اه © مهي عه 45 . 1ه بي 0 0 3 وه سم 

5 عَنْ عَبدِ الله بن مَعْقَلٍ ونه قال: جَلِسْت إلى كَعْب بن عجره 

فَسَأَلَتَهُ تمن الْفِدْيَةِ. فَقَالَ: نَرَلْتْ في خَاصَّةَء وَمِيَ لكمْ عَامَة؛ حملت إلى 

ر عي ى “r‏ ل ا 2 م ه OES‏ - ره و 2ل الزن 

رسول الله عاد والقمل يتنائر على وجهي . فقال: «ما كنت أرى الوجع 
ا OT‏ عَم لا ےه ر اع بس ب سد ا 2 0 4 

بلغ بك ما أرَى - أَوْ ما كنت أرَى الجَهْدَ بل بك مَا أرَى - أتجد سَاة؟» 


مو 6 ٠‏ في ه e‏ عه 40% ه ساس و ا لد ل ° 
قلت: لاء قال: «فصم ثلاثة أيام. أ أطم سِتة مَسَا : 
م 2 - - کين لكل سكين 


۶ 


مي ير 2 (۱) 
نصف صاء) . 
3 


م E‏ > م رو ر 3 و ن صا“ £ 9 وه 2 2 ره سم ام سے ا 0۶ 
وفي لفظ : فامره رَسول الله َة أن يطعم فرقا بَينَ سِتَة مَسَاكينَء أو 

0 ص 4 ۶ه 0 چ 2 ۶ ۲ 

يَهْدِيَّ شاة» أو يَصومَ ثلاثة ايا 

)١(‏ رواه البخاري» کتاب المحصر› باب الإطعام في الفدية نصف صاعء برقم: 
»)۱۸۱١(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, 
ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرهاء برقم : (۱۲°۱/ .(A0‏ 

(۲) رواه البخاري»› كتاب المحصره باب النسك شاة» برقم : c(1A1۷)‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. 
وبيان قدرهاء برقم: (۸۱/۱۲۰۱). 


۲۸ 8 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


كفارة الأذى» وردت في القرآن العظيم مجملة» قال الله تعالى: فن 


ر و 4 و ٤‏ 2 س 2 ر مو + ٠‏ م2 2 
کان منكم مريضًا أو و أذى من راسو فَفْدَيَة © [البمرة: ٠)٠٩‏ تقديره: فَحَلقَء 


ففدية . 

ونتت الوه حكن الكفارة وقدوهاء واا على العخيويرء إن اة 
أخرج شا وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء أَظعَم فرقًا بين ستة 
ا 

والقَرّق بفتح الراء المهملة والفاءء وبالقاف في آخره: اثنا عشر مُذَاء 
وهي أربعة آصْعء لكل مسكين مُدَّان. 

وفي الآية والخبر دليل على جواز الحلق لمن لا يندفع ضرره بغيره؛ 
فإن كان يندفع القمل بتسريح الرأس أو بدواء آخر لم يجز الحلق» وفي 
معنى القَمْل الحَبّ الذي يطلع في الرأس ولا يمكن علاجه إلا بحلق 
الشعرء وكذلك إذا احتاج إلى الحجامة في الرأس» بقول طبيب يجوز له 
حلق موضع الحجامة ويفدي» وهذا كما يباح لبس الثوب الحرير لمن 
يكون كَمِل الطبع ولا يزول قَمْلّه بِعَسْل الثوب وتنظيف البدن. 

قوله: «تَرَلَْتْ فى خَاصّة». يعني آية الفدية. 


قوله: «خَاصَّة» يريد اختصاص سبب النزول» وإلا فالحكم نزل 


Ca 


عا 


و ع 


وقوله ڪيا : «مَا گنت أرَى) د بضم الهمزة. أي : اظن . 


وقوله ڪيا : «مَا أرَى» هو بفتح الهمزة» بمعنى : ااك وهو من رؤيه 


9- باب الفدية ۹ 


05 

العين» والجَهْد بفتح الجيم هو: المشقة» وأما بضم الجيم فهو: | 

قوله كله : أو أظيمْ 1 مَسَاكِينَ تَبْيِينٌ لعدد المساكين ا 
تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية'"'» ولا فرق بين أن يكونوا فقراء 
أو مساكين أو منهما جميعًا. 

قال الشيخ”": وأَبْعَدَ من قال من المتقدمين أنه يُطعم عشرة مساكين؛ 
ليكالنةه اللحدية»وفاس ذلك غلن كفارة البحين: 

ولا بد من ضميمة» وهو أن الحكم المعلق بعددٍ لا يدل على نفي 
الزيادة ولا على النقص» لكن يلزمه أن يقول على هذا بجواز الدفع إلى 
اقل من شتكة مسا كير 

قوله: 91 يَهَدِي شَاةٌ». هو النسك» قال أصحاب الشافعي: هي 


الشاة التي تجزئ في الأضحية. 

قوله: «أَتَجِدٌ شَاةَ؟ فَقُلْتُ: لا». فَأْمَرَهُ أن يصوم» ليس المراد به: أن 
الصوم لا يُجزئ إلا عند عدم الهدي» بل هو محمولٌ على أنه سأل عن 
النسك؛ فإن وجده أخبره ار ا و ¿ الصيام والإطعام . 


ويدل على ذلك أنه ية حَيّر بين الخصلتين» بقوله: «صم ثلاثة 


وليس لنا كفارة يجب فيها التخيير والترتيب بين خصالها الثلاث . 


)١(‏ في المخطوط: الذي» والمثبت من «إحكام الأحكام». وهو أولى. 
(۲) زاد «إحكام الأحكام»: وليس في الآية ذكر عددهم. 
(۳) انظر: «إحكام الأحكام» (؟08/1). 


۰ 


ل وين 


شرحٌ غعُمدة الأخكام 


وأما التخيير فالتا دي الخصال الاربعة فمنصوص» قال الله تعالى 


کر صر 


1 . 7 5 ا صن صمحم كي اس C4‏ 
کی كفارة التخيير : فمن لم جد فصِيَام تلدنه يام € [المتائدة: ۸۹]“ فهي 


وو 


كمارة محيرة مركبَة من الخصال الثلاث بينها وبين صوم الشلااث» والله 


٠ 


أعلم . 


وأما الحج فينقسم إلى ثمانية أقسام» جَمَعْتَهّا مع كفارة الأذى في هذه 


الا ضاتة وهى . 


٠ 
ت‎ 


ء أ معو عمل م في 5 ەر ر ٩‏ 
و اده ىه ر ه6 قي و و پک ر و 
و ي تش فى 1 


- ل 2 144 ور سه 

1 11 و و 
۴ راو وو م و 00 اجر ,ماه 
أنواعه تحصرها ثمانيه 
- ر “هه وو الل اهو و ي تاو 
لمتع مرئب مهدر 
ا 0 5 e‏ و 6 
كذا الفوّات والقِران قد علم 
ر 20 2 ع 2 ع م 
كثّرك مِيمَاتٍ أو رمي أو دفع 
e ۰‏ ت ت انه و 5 م لان 
وفكى الآذى كفارةمخيرة 


کہ ر م 


وو ا ا O‏ اي 12515 نه 
إن شنت شاة او ثلاثا أن تصم 
ر 


م ك ن 5 
كالظيب: واللمس كه اا فيل 


4 


ص 
عو سم م بترو م ماده 


و 00 ۹ وه 
اوضحته يِن بعدٍ هذا في المثل 


> برع دس د ص 


قيار مذدى الان . كرك 


ف - 0 و ۹ے 
رو م و 0٤‏ ° 2 4 اه 
مه م ثم و عرض م۷ 0 ممه 
فبل غروب او وداع قد ودع 
ىمد ° و ۶ ر - 1 و يب ر 
۶ 7 ر سخ الى ساس أ و 


مه چ ° 2 ٠‏ ه 
ودهن ai‏ الرأاس ِي الترجيلٍ 


5- باب الفلية 


: ر 4 
وَالْوَطءٌ بَعْدٍ تلل وَمَا فسد 


تسر 


يام عن الْأَمَْادِ 


5 معي 7 o2‏ ° 
E‏ جَرَاء أَْجَارٍ الحرم 


ت 


و ر ل 
إِنْ فُقِدَتْ دَفْع الطََعَام مُحَنَّمْ 
وَبَعْدَهُ الصَّوْمُ تن الْأَمُدَادٍ 
وَبَعْض مد صم عَنْهُ يَومّا گمل 
وَدَبْحُ كل الدّم قَرْض فِي الْحَرَمْ 
وَالصَّوْمُ فِي تَمَتَّع مِنْ بَعْلٍ ما 
الْعَمَّلَ الوَهُمٌ إلى دبج لِدَم 


٤‏ ےم هم بير ماه و 


\ كه 


٥ 6 0‏ -ه Os‏ 
اتكس اة 
وع 3 ر بلا دي 
ف EO‏ الّحه 2 الْمُحْتَرَمْ 

صم سج 
أ 

و رت و و ست يه 8 له ت 0 
١ »‏ ا ت 1 

کس ٠‏ 3 سْ ٠‏ م 
اس داه اس 4 ° ” وو هم م سمه س8 

٠ ٠ 4 A ۵‏ و 
8 ® ي مع بره 
۶ 


ے 
ع6 سس 


بَعَيِرَه لا السٌبْع مِنْ أغتّام 


ے 
ص 


هد و صم لھ 0 م 0 © 2 © 4 و 
يؤماوصم عن بعضه دی 


إِلَى ثَلَاثِ مِنْ مَسَاكِينٍ الْحَرَمْ 


واس عو ع ت م هم هم ع دن 
لا كطهارةٍاو كصَوم قل هلم 
قَضَاهُ رَبْي خَالِقٌ الْعِبَادِ 


يما 


إن بض الوم لا يفي العا 


ت و ٥‏ 2 4 1 


EE EEE 

ا 

فِي شَرْحِهٍ لِمُسُلِم إِدْ مَا رَوَى 
: 

مِنْ بَعْدِها مِنْ قَبْلٍ حرام ميم 

أل فطرئًا سَبْع تَدْعَجَه 


۱۳۲ شرح عُمدَة الأخكام 


ر 7 8 ر هى يي 5 2 أن 7 و 
وَسَاقِرٌ الضوم جوز نفقلة يبساترالارض كاك قله 
معو 1 


وَالذْبْحٌ في وَفْتِ الأَضَاحِي لا يجب للا لِهَدْي النّفْل فاغرف کي تُصِبْ 


4 
1 


وه ر في 


واي و َه ؟ و ه م 0 اس 8 ر لو رده 
ومروه أولى لذبح المعتمر كما ينى أفضل في حج ذكر 


® ® ® 


*- باب دخول مڪة ۳۳ 


الحديث الأول 


ر م 2 + ده 2 ره 0 o‏ 010 د 5 2 2 لل 
5- عَنْ أبي شرَيّح حُوَيْلِدٍ ن [عَمْرِو] ' الحْرَاعِيٌ العَدَوِيَ ذل 


3 0 - سه 0 - 0 و - EE‏ 6 4 4 2 

أنه قال [لِعَمْرو]”'' بن سَعِيدٍ بن الْعَاص- وَهوّ يَبِعَتْ البعوت إلى مَكة - : 
06 كل ا ا ل د ا كيد للضي E‏ ل ad ml‏ 
ائذن لِي» ايها الأميرء أن أحَدثك قؤْلا قام به رَسَول الله ئي الد مِنْ يوم 
9ه ا ر و OT‏ ار € 
المنْح فُسَمِعَنّه أذنَاىَ» وَوَعَاه قلبى» وَأَبِصَرَتَه عَيْنَايَ» حِينَ تكلم ي آنه 
2 ر 2م م o‏ 2 ر ت ت 

حَمِدَ اللَهَء وَأَنْنَى عَلَيهِء ثم قَالَ: «إن مَكة حَرّمَهَا الله ولم يَحَرُمُهًَا 
ت 4 ر ا 71 0 ت ر <o‏ 

الناس» فلا جل لامرئ يوين بالله وَاليَوْم الآخر أن يَسْفِكَ بها دَمَاء وَلا 


ے 
ر شه ےر ب 


رم ى تا اس ددس 2-6 ده - و ن يم و ف ۴ اہ 
يعضد بها شحرة. فإن أحد ترخص بقتالٍ رسول الله يكل فقولوا: إن الله 
ع > کے هن مويو 


او لِرَسُولِه وَلَمْ يان لَكُمْء وَإِنَمَا أَذِنَ ِي سَاعَةَ مِنْ تَهَارِء وَكَدْ عَادَتُْ 
2 تت و 


و o‏ 3ے Pr‏ 2 يو وس سس o٤‏ ور ت و 2 
حرمتها اليوم كحرمتها بالامس» فليبلغ الشاهد الغائب». 


Kr a,‏ ره E‏ > ٤م“‏ ا م06 لس ر ث2 
فقيل لأبي شرَيّح: ما قال لك؟ قال: آنا أغلم بذلِك منك يا أ 


کا O a e A‏ 9 وي Ves E‏ 
وج إن الحرم لا يعيذ عَاصِيًاء ولا فارا يدم وَلا قَارًا بحَربَة . 
)١(‏ في المخطوط : عمرء والمثبت هو الصواب» كما في الصحيحين وغيرهما. 
(۲) في المخطوط : عمرء والمثبت هو الصواب» كما في الصحيحين وغيرهما. 
(۳) رواه البخاري» كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم: .)١٠١5(‏ 


E ۳٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


د بالْحَاء EO O E RE‏ 
اليه وَقِيلَ: التُهْمَةُ وَأَصْلْهًا في سَرِقَةٍ الإبل. 

قال الشاع” : 

والخارف للم لحف الخاريا: 

الشرح: 

قوله: «فَأَقَامَ بو رَسُولُ الله کی أي : قام به خطيبًاء وهو یدل على 
الاعتناء بذلك الأمر والحث على قبوله ومعرفته . 

قوله: «فسمعته نای وَوَعَاه قُلْبِي). قال العلماء: إسناد الفعل إلى 
الجارحة فيه دليل على تأكد صدق ذلك الخبر وبُعده عن الشك والتهمةء 
فإنه إذا قال: سمعت» ريما يوهم الخطأ. بخلاف ما إذا قال: سَمعَتْ 
ذْنَايَء وَوَعَى قَلبِي» ةا «مَنْ أخيًا َيل الْقَدْرِ لم 
يمت قَلبه يو تكوث ار ك فول ا و سكم 
فاته ءاثم r‏ [البَقَرَة: ۲۸۳] ٠‏ 

قوله ڪا : ِن الله حرم وك لم يحَرَمَهَا النَامِنٌ), هذا لا يعارض 
قوله ب : إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَإِني حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَةه؛ لأن المراد أن 
إبراهيم ياه بين حرمة مكة» وأنا ينت حرمة المدينة. 

وفيه دليل على أن تحليل الناس وتحريمهم لا يحلل شيئًا ولا يحرمه. 


- ومسلم» كتاب الحج»› باب تحريم مكة» وصيدها» وخلاها» وشجرها› ولقطتهاء 
إلا لمنشد على الدوام. برقم : : )€0 .(\T‏ 

ا لد إنما بلفظ «مَنْ فام لَيْنَي الْعِدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّ لَمْ يَمْتْ قله يوم 
نموت ا ابن ماجه برقم : : (VAY)‏ 


1 


0 باب دخول مڪة‎ -٠ 


8 


قال الله تعالى: قل مَنْ حرم زِيسَةَ أله أَلََ حح عادو © [الأعراف: +م]ء 
سِندِتُم الْكَدِبَ هذا حل وهنذًا حرام قروا على ام 
3 [التحل : 5 وقال تعالى : (وَقَالُوا ما فت طون هدو ا 


و 4 7ل 


س 


8 ١ 
١ 
لثم‎ 
ع‎ 
2 
0-2 


0 


ور 


حَالِصسَة زڪور ورم ع اروج ون CE‏ 
سیجزدهم E‏ لَه ڪيم علیم (O‏ [الأنعتام: .]٠١۹‏ 

قوله 44 : «ثَلَا يَجل لِمُّؤْمِنِ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا 
دما)» يو خذ منه أمورٌ: ۰ 

أحدها: أن الكافر غير مخاطب بالفروع» وهو أحد الأقوال عند 
الاضوابية: 

فإن قيل: فما فائدة قوله ية : «ل 
بالله واليوم الآخر؟ 

قيل: إِنَّ ذِكْرَ ذلك من باب التهييج» وخطاب التمبيج معلومٌ عند أهل 
البيان» ومنه قوله تعالى: «وعل أله فووا إن كترم مُؤْمِنِينَ) [المتائدة: 
عم]» كان فيه تهييجًا على قبول ذلك والعمل به. 

ومنها: تحريم القتال بالحرم» وقد قال بذلك القفال في «شرح 
التخليض اه قال ج لو تخضع ماع نين الكفان فيها لم ا 
قتالهم فيها . 

وحكى 0 أيضًا من لص الحرم أنه لا يحارب أ 
إن بَعَوا على أهل العدل» [فقد قال]”" بعض الفقهاء: يحرم قِتَالّهُمء بل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١557/9(‏ 
62 في المخطوط : وقال. والحثيت من شرح مسلم»» وهو أقرب. 


و 


وين يُؤْمِنُ باللو2» وملا قال: لمؤمن 


١5‏ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


يضبق عليهم بترك المعاملة وبترك المخالطة حتى يرجعوا إلى الطاعة 
ويدخلوا في أحكام آهل العدل» قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون 
على بغيهم إذا لم يُمكن رَدُّهُم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البُغاة من 
حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحِفْظها في الحرم أولى. 

وقيل: إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في 
«كتاب اختلاف الحديث» من «الأم» ونص عليه أيضًا في آخر كتاب 
حرملة» المسمى باسير الواقدي». 

وقيل إن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن المراد: نَصْب القتال 
عليهم وقتالهم بما َعم كالمنجنيق [وغيره]”'' إذا لم يُمكن إصلاح الحال 
بدون”" ذلك» بخلاف ما إذا [تحصن]”" الكفار في بلدٍ آخر فإنه يحإ ° 
قتالهم على كل وجه. 


والأولى أن يجاب بجوابين : 


أحدهما: أن الحديث منسوحٌ بالآية» بقوله تعالى : فَأفَئْلُوا المشركين 


سر ص 


رم رر ير وى ا و رمي وو بير ا يرم و ا E‏ 

حيث وجدموهر وحدوهر وأحصروهم واقعدوا لهم كل رص د4 [التوبّة: .]١‏ 
الثانى: أن يحمل قوله ية : «أن يُسَفَكَ بها دَمّا»» أى دما حرامًا؛ 

فإن سَفك الدم وإن كان حرامًا فى غيرها لکن [حرمته]”*' فيها أشدء 


)010( فى المخطوط : وغيرهم» والمثبت هو الموافق لشرح مسلم . 

(۲) كذا بين السطرين: وفي الأصل: بغير» والمثبت هو الموافق لشرح مسلم . 
(۳( 2 المخطوط : انحصرء. والمثبت من (شرح مسلم». 

() في (شرح مسلم)» : يجوز . 

)0( في المخطوط: حرمتهاء ولا وجه له» والمثبت هو الصواب. 


۱۳۷ باب دخول مڪهةه‎ 8٠ 


2 

ولهذا تغلظ في القتل في الحرم ثلثين الدية» وهذا كما نهى إل الصائم 
عن الشتم والغيبة مع أن غيره منهئٌٌّ عن ذلك . 

ومنها أن مَنْ عليه قصاصٌ إذا التجأ إلى الحرم لا يُقتل عند أبي حنيفةء 
بل يلجأ إلى أن يخرج إلى الحل فيقتل» وقال بعض الحنفية: لا يجوز 
اتخاذ الحبس في الحرم» وعندنا يُقتل؛ لأن ذلك ليس بدم حرامء 
ل چ في الحرم» وقد قال إلا في ابن خَطَل : 
اقلا وان ا ر 

فإن قيل : فقوله ب : «وَقَدٌ عَادَتٌ حرمتها اليَوْم كُحرمَيِهًا بالأممس»؟ 

اللا يسبل اند على سرجه تي الى المي الاين وعلى سفك 
الدم» أ اله بی چ وذلك لأمور ثلاثة : 

الأول: أن القائل لأبي شريح قد فهم التخصيص بالدم الحرام» ورَدٌ 
على أبي شريح ؛ لورنهة رن الخ از E‏ 

الأمر الثاني : أن يلزم نسخ الخبر؛ لأن عود الحرمة بعد الإجابة 

الثالث: أنه إذا دار الأمر بين تخصيص الخبر وبين تخصيص الاية 
كان افص الي أولن 4 ا اة عن عرد ”0 
لزم تخصيص قوله تعالى: 8« فَفَئلُوا المتْركينَ حي درت 4 [َالَتُوبَة : 
سي ا سوا 
الخ أولى هن تسه باتفاق الاضولبين. 


60 رواه البخاري» برقم : (85١)ء‏ ومسلمء برقم : (/اه7١).‏ 


E ۳۸‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ص 


وقوله بل ونما أَذْنَ لِي سَاعَةًَ مِنْ تَهَارِ)ء قال أبو عُبِيدٍ: هذه 
الساعة كانت من أول النهار إلى العصر. 

قوله: «قَإِنْ 51 رخص بِقِئَالٍ رَسُولٍ الله يله فيه دليلٌ على أن مكة 
فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين» وقال الشافعي وعيره: فتحت 
صلحًاء وتأويل ذلك على أنها دخلها مُتأهبًا للقتال لو احتاج إليه؛ فهو 
دليل جوازه له تلك الساعة . 

وقوله يك : «تَلْبلّعْ الشَّاحِدُ الْقَايْبَ»» فيه دليل على وجوب نقل العلم 
وإشاعة السنن a‏ 

و ا ا فر ال السحنتع ی ا م 

وقوله: «ولا قارا بڌم»» أ بقصاص . 

وقوله: «ولا قارا 00 هي بفتح بالخاء المعجمة وإسكان الراءء 
هذا هو المشهورء ويقال: بضم الخاء اا شكاهها القاضي وصاحب 
المطالع وآخرون» وأصلها: سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة» وفي 
صحيح البخاري اا وقال الخليل: هي الفساد في الدين من 
الخارب» وهو اللص المُميد في الأرض» وقيل: هي العيبء والله 
أعلم . 

® ®8 ®8 


*- باب دخول مكة ۱۳۹ 


٣‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس ويي 8 قال رَسُولُ الله لا يَوْمَ فح 
مَكةَ: دلا و ا وَلَكنْ جهَاءٌ وي نيّة» ولذ سر قَانَفِرُوا). 

ل مَکة ٠‏ إن هَذَا الْبَلَدَ حَدَّمَهًَا ١‏ لله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
والأَرْضَء فَهُوَ حرام بحُرْمَةٍ الو إلى يوم لْقيَامَِ وَإِنْهُ لَمْ يِل الْقِتَالُ فيه 
لح قَبْلِي» وَلَمْ يل ِي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِِ كَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ اللو إلَى 
يوم الام لا يُعْضَدُ سوك ولا يُتَقَرٌ صَيْدُه ولا سقط لَقْطَتَهُ إلا مَنْ 
راء ولا يُخْتلَى حَكَاؤة كمال الْعبّاسُ: يا رول الل إلا الإذْجر كله 
ys °‏ َال" دإ الإذڃ. 

الْقِينُ : الْحَدَادٌ. 

الشرح: 

قوله ك : ١‏ لا هجر بَعْدَ الْمَنْم). ا بعد فتح مكة» وكان فتح مكة 
في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة» وقد تقدم الكلام على أنواع 
الهجرة. 

قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ إلى يوم 
الا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجرء برقم: 

(219)» ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 

إلا لمنشد على الدوام» برقم: .)٠١١۳(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۳/۹). 


١‏ 8 شَرحٌ عُمدة الأخكام 


وفي تأويل هذا الحديث قولان: 

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» 
رائما كرون اليج امن دار لحري ا وعدا عقيو تعد السو اه 
بأنها تبقى دار إسلام» ولا يُتصور منها الهجرة. 

والثاني: معناه لا هجرة بعد الفتح» فَضلها كفضلها قبل الفتح» كما 
قال تعالى: لا يسوی منک مَنْ اَن من َل اتح ول (الحتديد: 6٠١‏ 
الا 


6 


5 


وأما قوله بي «وَلَكِنْ جهاد وَنِيّة»» فمعناه: ولكن لكم طريقٌ إلى 
تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل 
شيء . 

ويحتمل: ولكن جهادٌ لمن قدر عليه ونية الجهاد لمن لم يقدر عليه 


ت ص 0 ك 


كما قال ي: «مَنْ مَاتٌ وَلْمْ يَفْرُ وَلَْمْ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ بالجهادِ مَاتَ عَلَى 


و 


5 


سعبة من الثقَاق)”'' . 

قيل: وهذا الحديث حيث يكون الجهاد فرض عين . 

قوله ل : «وَإِذَا اسِتَنْفِرْتَمْ قَائْفِرٌوا»» معناه: إذا دعاكم السلطان إلى 

قوله 4 ِن هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ َلَّقَ السَّموَاتٍِ وَالأَرْضَ)» 
هذا مع قوله كي : «إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكة). ظاهرهما الاختلاف» وفي 
الال خلا فٌ مور دکره الماوردي فی «الأحكام السلطانية». وغيره 


6 رواه مسلمء برقم : (۱۹۱۰). 


ج- باب دخول مڪة ١*١‏ 


من العلماء فى وقت تحريم مكة. فقيل: إنها ما زالت مُحَرَّمةَ من يوم 
كدق :الله اوو »ونيا ينا الع خا(" و إلى ف 
إبراهيم كي ثم ثبت لها التحريم في زمن إبراهيم . 

وخا القول يوافق الحعديف الغاتى: «والقول الأول يوافق الحديت 
الأول» وبه قال الأكثرون. 

وأجابوا عن الحديث الثاني بأنّ تحريمها كان ثابئًا من يوم خَلّقَّ 
[الله]”'2 السموات والأرض» ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن 
إبراهيم ؛ فأظهره وأشاعه»ء لا أنه ابتدأه. 


ومن قال e‏ الان ا جاب التحدية: الأول بان متاه 
ااال ق اللو المحترظ أو ةبرو خلن المغرات 
والأرض أن براي سيرم مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 

قوله ي : «فَهُوَ حَرَامٌ بحْرْمَة الله إلى يَوْم الْقِيَامَةء لا يُعْضصد سَوكه 
ا ووه 1 خَلاؤٌة). دفي i‏ «لا يَعْضَد وه (TT) ZA‏ بها شجَرَ م ر 2 وفي 
رواية: ١لا‏ يُحْتَلَى شوگها»“. وفي رواية: «لا يخبط ها . 

قال أهل اللغة: العضد القَظع» ودالخَلَا) بفتح الخاء المعجمة مقصورٌ 
)١(‏ سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في (شرح مسلم). 
(۲) في : «شرح مسلم»: تعضد 
)۳( رواه البخاري» برقم : .)١٠١5(‏ ومسلمء برقم : ( 0 .(t1/‏ 


62 رواه البخاري» برقم : (؟5١١).‏ ومسلمء برقم : (هه"١).‏ 
(5) رواه مسلمء برقم: .)55//١500(‏ 


EF ۱۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ومن لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب وهو مختص 
بالا ي» وكذلك الهشيية والحاضل أن (اليشيم) و(الجشيش) للباسن: 
و(الخلا) هو الرطب» و(الكلا) يقع عليهماء و(الحشيش) يحرم فَلَعْهُ ولا 
يَحْرُمُ قَظعْهُ و(الخلا) يَحْرُمُ َلْعْهُ وَقَظعُهُه ومعنى (يُخْتَلَى): يُؤخذ 
ويقطع » ومعنى (يخْبط): يضرب بالعصى ونحوها ليسقط ورقه. 

واتفق العلماء على [تحريم]”''' قطع أشجار الحرم التي لا ينه 
الآدميون في العادة» وعلى تحريم قَظع خلاها. 

واختلفوا فيما ينبته الآدميون في العادة: والأصح التحريم عندناء 
وقيل بالإباحة؛ لأن الشجر الأهلي كالحيوان الأهلي» والشجر البرّي 
كالصيد البري» فكما لا يحرم ذبح الحيوان الآنسي كالبقرء فكذلك لا 
يحرم ما هو من جنس ما ينبته الآدميون. 

واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطع : 

فقال مالك يأثم ولا فدية عليه . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية. واختلفا فيها : 

فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة: بقرة» وفي الصغيرة: شاةًء وكذا 
جاء عن ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة. 

قال الشافعي: ويّضمَّن الخلا بالقيمة. 


)١(‏ ساقطة من المخطوط› وثابتة في «(شرح مسلم»» ولابد منها. 
(۲) في شرح مسلم»: سا 


٠خ‏ باب دخول محة 7 ١‏ 


8 


ويجور عند الشافعي وحن وافقه رعيٰ البهائم في كا الحرم . 


وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد. لا يجوز. 

وأما صيد الحرم : فحرام على الحلال والمحره"' فن قله فعليه 
الجزاء عند العلماء ا إلا داود فقال : يأثم ولا جزاء عليه . 

ولو أدخل صيدًا”" من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأَكُلّه وسائر أنواع 
التصرف”"*» هذا مذهينا ومذهب مالك وداود. 
إرساله حيًا؛ فإن أدخله مذبوحًا جاز له أكله» وقاسوا الحرم على 
الإحرام*'» وهو لو أحرم وفي ملكه صيد وجب عليه إرساله» وكذلك لو 
أدخله الحرم . 

0 عِِ . 2 5 وو كي 

واحتج اصحابنا والجمهور بحديث «یا آيا ما قعل التَغَيْر؟» 
وبالقياس على ما إذا أدخل من الحل شجرًا أو کو 

قوله عَيِلة: الا يعضَد سُوكه). فيه دلالة لِمَنْ يقول ب بحرم جميع 
نات الحرم من الشجر والكلاً, سواء الشوك المؤذي وغيره» وهو الذي 
)١(‏ زاد في «(شرح مسلم) : بالإجماع . 
(۲) في اشرح مسلم)» : دخل م 
فرة في !شرح مسلم) : فيه . 
)٤(‏ في شرح مسلم) : وقاسوه على المحرم. 
)0( رواه البخاري»› برقم : (11۲۹)› ومسلمء برقم : .)5١6٠(‏ 


69 في شرح مسلم): وبالقياس على ما إذا دخل من الحل 1 أو كلأ ولأنه ن 
بصيد حرم . 


)۷( في ااشرح مسلم) : بتحريم . 


EF ١5 5‏ شرح عُمدَة الأخكام 


اختاره المتولى من أصحابناء وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك 
لأنه مُؤْذٍ فأَشْبّه الفواسق الخمس» ويّخْصُون الحديث بالقياس» قال 
النووي في «(شرح 0 والصحيح ما اختاره المتولي. وها 
صححه أن ذلك من باب إبطال النص لا من باب التخصيص؛ لأن 
التخصيص إخراج البعض» وهم لا يقولون بإخراج بعض الشوك دون 
بعضه» حتى يكون تخصيصًاء بل يقولون يجوز قطع جميع الشوك؟ 

وطاق التجواك ان لقال إن البرك اطق على جم بات الخدم 
مجاراء إِمّا من مجاز التغليب» أو بان ذلك من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ لأنه إذا حََرّمَ الشوك فغيره أولى بالحرمة» والشوك قد يحص منه 
الشوك النابت على طريق الناس؛ فبالاتفاق يجوز قطعهء وكذلك ما في 
معناه» وقياسًا على الشعر النابت في العين» والله أعلم . 

قوله يَكْةِ: «ولا يتَفْرُ صَيْدَه) تصريح بتحريم التنفير» وهو الإزعاج. 
وتنحيته من موضعه» فان َّرَم عصى» سواء تلف أم لاء لكن إن تلف في 
فاره قبل سُكون يفاره وذهاب روعه ضَمِنَهُ الْمُتَمر» وإلا فلا ضمان. 

ولو نفره خطأ فتلف فينبغي الضمان كما لو قتله خطأ. 

قال العلماء: ونبه يي بالتنفير على الإتلاف لأنه إذا حرم التنفير 
فالإتلاف أولى. 

ويؤخذ منه تحريم التعرض لإتلاف بَيّض الصيد وفرخه. 

قوله 45 : ١لا‏ يُلْتَمَط لْمَطَُهُ إلا مَنْ عَرفَهًَا»» وفي روايةٍ: «لا تجل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۹/۹). 
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لََطَنْهًا إلا لِمُنْضِوِ»0"'. المنشد هو الْمُعَرّف» وأما طالبها فيّقال له: نَاشِدٌ. 
وأصل النشيد"'' والإنشاد رفع الصوت . 

ونع اديت لا عل لطا لمن يريك أن رها س دك 

يتملكها كما في باقي البلاد» بل لا تجل إلا لمن يُعَرَّفها أبدًا؛ لأنه 

كما لا يتملك صيد الحرم وحشيشه كذلك لا يتملك لقطته. هذا قول 


الشافعي وعبد ا وأبو عبيدٍ وغيرهم . 

وال ا بحرن اا تمتها سد كما الى ا وبه 
قال بعض أصحاب الشافعي . 

قال النووي : ويتأولون الحديث تأويلاتٍ ضعيفة . 

ولت كما دك : وذلك أن الملتقط في ء غير الحرم يجوز أن يلتقط 
ليتملك» وهذا يجب عليه التعريف ويجوز أن يلتقط لا ليتملك بل لمجرد 
الأمانة وحفظها إلى أن يجد صاحبهاء وفي هذه الحالة لا يجب عليه 
الى ره 

وأما لقطة الحرم: فلا يجوز التقاطها لمجرد الأمانة» بل إِمّا أن 
للأمانة ويلتزم القع يف وهر معن الزؤاية الا خر :ول باط له 
إل مَنْ عَرقَها)» وبهذا تالف الحرم غبوة.وعلية رل اديت وإما .أن 
يؤخذ ليتملك فيكون كسائر البلاد» والحديث يرد ذلك» والله أعلم . 

وال قاف على الله المشهورزة» ل اا ر 


(۲) في «شرح مسلم»: النشد. 
)۳( زاد في «(شرح مسلم) : ولا يتملكها. 


١>‏ 3 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


ال بالفتح الذي يلتقط على مثل : OT OTE‏ 

والإسكان: اسم للذي يلتقط . 

قوله: إلا الْإِذْغِرَه» هو نَبْتّ معروفٌ طَيِّبٍ الرائحة» وهو بكسر 
الهمزة والخاء المعجمة. 

قوله: «فَإِنّهُ لِقَيْيِهِمْ وَبُيُوتهِمْ) وفي رواية: «تَجْمَلَهُ فِي قُبُورِنَا 
وبيوتتا» '. القَيّْن بفتح القاف اسم للحَدّاد . 

قال الشاعر :؛ 
وكا راي ا عدوي به نجنا تفش يكير 

ومعناه: يحتاج إليه القين والصانع» ويحتاج إليه في القبور لسد فرج 
اللحد المتخلل بين اللبنات» ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق 
اكيب 

قوله: فقال - يعني رسول الله يكلِِ: إلا الإدْخِْرَه: هذا محمولٌ على 
أنه يكل أُوحِيَ إليه في الحال استثناؤه وتخصيصه من العموم. أو أوحي 
إليه قبل ذلك أنه إن طَلَبَ أحدٌ استثناء شيءٍ فاستثنه» أو أنه اجتهد في 
الجميع› والله أعلم . 

® ® ® 


60 رواه مسلمء برقم : (EV / ١١600(‏ 


1۷ باب ما يجوز قتله‎ -:١ 


-١‏ باب ما يجوز قئله 


الحديث الأول 


| 


٤‏ - عن عَايْسَةَ اء أن رَسُولَ الله يكل قال: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتٌ 
كُلَهُنَّ كَواسِقٌء يُقْمَلنَ فِي الحَرَم : الغرات».والحدأةء وَالْمَفْرَتٌ+ والفارة 
والكلت الع : 

وير ده So‏ م 60 

ولمسلم: يقل حَمْسٌ فَوَاسِقُ في الجل الحرم 

الشرح: 

المشهور فى الرواية: «(حَمس» بالتنوية 6 افَوَاضِق»: ويجوز: حمس 
فْوَاسِقٍ بالإضافة من غير تنوين» وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل 
على صحة المشهور؛ فإنه ا قد ن وله کله فَوَاسِقٌ) وهو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم: 

,)١879(‏ ومسلم. كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 

الحل والحرم» برقم: .)١۱۹۸(‏ 


(۲) رواه مسلمء كتاب الحج»› باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل 
والحرمء برقم: .07١/١١948(‏ 


E ١ 4‏ شرح عُمدَة الأخكام 


التخصيص بالخمس دون ما سواها. 

واختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة"'': فقيل بالاقتصار عليهاء 
وهو المذكور في كتب الحنفية. 

والقائلون بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي لأجله جاز القتل: فذهب 
الشافعي إلى أن العلة فيه عدم الأكل؛ لأن الله تعالى إنما حَرّم الصيد. 
والحيوان لا يكون صيدًا إلا بثلاثة شروط- كما قال العزيزي”'' في 
«الغريب») -: 

الشرط الأول: أن يكون مأكولا؛ لأنه لا معنى في تحريم ما لا 
يعتادون صيده ولا يأكلونه» ولا يظهر في ذلك معنى الابتلاء . 

الشرط الثاني: أن يكون بَرْيّاء فلا يحرم التعرض للأهلي كالحمار 
الأهلي والفرس ولا كصيد البحر. 

الشترظ انالك أن ركون مو خا 

كذا ذَكَرَ والأصحاب ذكروا أن مَنْ أَحَرَّمِ وفي ملكه صيدٌ بريٌ زال 
که و لاا كها انه لا ال لجن 

وقسم الأصحاب - كما قال النووي - الحيوان إلى أربعة أقسام: 

قِسمٌ: فيه منفعة متمحضة» فهذا يحرم نله على المحرم وغيره. 

الثاني : ما فيه ضررٌ متمحض» كالفواسق الخمس والذئب ونحوهاء 
وكل ما شاركها من الزنبور وذوات الإبر والبرغوث والقملء فهذا 


. زاد في «إحكام الأحكام» (۲/ 50): أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى‎ )١( 
على هامش المخطوط : (نسخة : الحريري)» والصواب الت‎ 62 
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القالك اند ود لوالا و حه ل 
يستحب قتله لما فيه من المنفعة» ولا يحرم قتله لما فيه من المضرة» وهو 
اصطياد حمام الاش 

وقسم : لا منفعة فيه ولا مضرة» كالخنفساء والجعل وبنات وردان 
والصراصر ونحوهاء فيجوز قتلها لأنها لا ُؤكل . 

ويستثنى من ذلك ما نهّى يك عن قتله وهو الهدهدء والصرد بفتح 
الراء المهملة وضم الصاد المهملة» والنملة» والنحلة» والخطاف» فهذه 
شرم لها وإن كانت لا تؤكل. 

ونص الشافعي في «سير الواقدي» على جواز قتل الكلب المعلم». قال 
الشافعي: فإن كان في الغنيمة أحد يطلبه دفعه إليه وإن لم يكن فيها مَنْ 
يطلبه أطلقهء وإلا قتله» هذا نصه. 

وفي «الروضة» قال: إنه يكره قتل الكلب غير المعلم كراهة تنزيه. 
قال: وأما المعلم فلا يحل قتله بلا شك . 

وما ذَكَرَهُ يرده نص الشافعي» وقد ذكر هو أنه يحل قتل الصقر مع أنه 
طا وف مه :الب هوا ف اا ينه او 

وتردد بعض المالكية فيما يتحقق بتوقع أذاه في المستقبل كفرخ 
ا لر ات و الخاد لكو ها الان عر فتصين بالفيق» والمشهور اف 
لصدق الاسم عليهما. 

قيل : وإنما سمت هذه الحيوانات بالفسق لخبثهن وإيذائهن. 


E ١‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


عن e ۳ ٠‏ 0 لا 0 ان 
ابي , e‏ 

قال الخطابي : أراد بفسقها تحريم أكلها . 

وأنواع الغراب ثمانية» أوضحتها في كتاب «الحيوان)”'"» والمراد بما 
يحرم أكله الغراب الأبقع» وهو الذي فيه بقع بيض وبقع سود. 

قال الجاحظ : و اض تذل على کیره شؤمە› وقد حاء 
في بعض الروايات التقييد بالغراب الأبقع» وفي أكُل ما سوى الأبقع 
خلاف . 

قال الجاحظ : قال صاحب المنطق: الغربان جنسٌ من الأجناس التى 
أمر بقتلها في الحل والحرم» وهذا تصريح منه باستحباب قتل الجميع› 
وأنها لا تُؤكل» وبه قال شارح غنية ابن سريج» فقال: جنس الغربان 
محرم عندنا» ويدخل فيه غراب الجن والأبقع. والأسود الكيي 
والزرعي. وعفعق يعني العقعق. وَشِقَرَاق چ 0 حا e‏ ورك 
افا وذكره الجاحظ وهو: غراب الليل» قال: ك أخلاق الغربان 

َسَبّه بأخلاق البُوم» فصار معاشه باليل. 

عع الرافعي والتووى حل غراب الزرع. وحصل في الغداف 
اختللاف» وما سواها محرم . 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى») .)5537/١(‏ 


(۲) على حاشية المخطوط : تعاد. 
(۳) ويجوز في قراءتها : أعضائه 
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والحدأة: طائرٌ معروفٌ» والجمع الجدَاً كالعنبة والعنب» قال 
أت فنيية : يجمع الحدأة على حداء وحِدان» وجاء الحيبّاء على وزن 
الترباء» كذا قيده الأصيلي» وجاء: الحدياة بتاء مثناة فوق بغير همزة» 
وفي بعضها الحُديئة كالثُميرة» وفي الحديث: «لا بَأْسَ بِقَثْلٍ الْحِدَوَ 
والإفعَوً"» قال الأزهري: هي لغة فيهما . 
قال الشيخ تقي الدين ك : واختلفوا في الكلب العقورء فقيل : 
هو الإقيرة ا و عير كل ها و امور الي واد 
هؤلاء بأن الرسول ية لَمّا دعى على ُتبة بن أبي لهب أن يُسلط عليه كلبًا 
من كلابه فافترسه السبع؛ فدل على عموم التسمية . 


فائلة: 


هذه الحيوانات المؤذية يُستحب قَبْلْهَاء وليس في الحيوان ما يجب 
قتله إلا الخنزير» كما ذكره في «شرح المهذب». ولعل الفَرْق أن الكلب 
السعر والعقور يمكن زوال وصفهماء بخلاف الخنزير؛ فإن طبعه الخبيث 
لا يتغير . 

قال الشيخ”*': واختلفوا في صغار هذه الأشياء» وهي منقسمة عند 
المالكية. 


600 قي المخطوط: الحداه. بإثبات هاء فى آخره» وهو طا انظر «المجموع شرح 
المهذب» .)5١١/9(‏ 

(۲) رواه الدولابي في «الكنى» برقم: )١555(‏ من قول ابن عباس موقوفا. 

(۳) انظر: «إحكام سكام (؟/57). 

(5) انظر: «إحكام الأحكام» (11//5). 


E ١‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


فأما صغار الغراب والحدأة: ففي قتلهما قولان [لهم]”''» والمشهور 
القتل› ls‏ عموم الحديث في قوله: «الْغْرَاتُ وَالْحَدَاَة وأما 
من مَنَعَ القتل في الصغار فَاعْتَبّر الصفة التي عَلّل بها القتل وهي الفسق. 

وأما صغار الكلاب: ففيها قولان لهم. 

قال الشيخ : واستُّدل بالحديث على أنه يُقتل في الحرم مَنْ لَجََأْ إلى 
الحرم بعد قَيْلِهِ لغيره» على ما هو مذهب الشافعي» وعلل ذلك بأنَّ إباحة 
قل هذه الأشياء في الحرم مُعَلَّلٌّ بفسق العدوان”" فيَعُمُ الحكم بعُموه 
العلة» والقاتل عُدواتا فاسقٌ بعُدوانه؛ فتوجد العلة في قَبْلِه فيُقتل 
ار الال" 

وهذه الفواسق فسقها طبيعينٌ» ولا [تكليف]”*' عليهاء والمكلف إذا 
ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه» فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه 
قال: وهذا عندي ليس بالهين» وفيه غور فليتئبه له. 

قلت: والغور الذي أشار إليه لعله أراد به أن الملتجئ إلى الحرم قد 
زال عنه وصف الفسق بالتجائه إلى الحرم وتوبته بخلاف المؤذيات» فإن 
وصف الفسق ملازم لهاء فهي أولى بجواز القتل من الملتجئ فثبت بذلك 
نقيض المدعى والله أعلم . 

® ® ® 

)١(‏ ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «إحكام الأحكام»» ولابد منها. 
(۲) ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «إحكام الأحكام»» ولابد منها . 


(۳) في «إحكام الأحكام»: بالفسق والعدوان. 
€3 في المخطوط : تكلف» الت من الإحكام الأحكام»» وهو أصح . 


۳- باب دخول مكة وغيره 037 ١‏ 


E‏ 3 للأ علد رو 7< 7 ZE‏ 0 ا د 
05- عَنْ أنس بن مَالِكِ ڪيب أن رسول الله ييو دحل مَحة عَام 


6 >ه EE‏ ر د 2 م -ه -ه 2 مسا اس سس 
القتح» وَعَلَى رَأَسِهِ المِعْمْرٌء فَلمّا نَرَعَهُ جَاءَهُ رل فَقَالَ: إن ابْنَ حَطل 
رر مم و 0 - و 

لى ا ار ال ل «افتلوه». 


الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين كه : تَبَتَ عن ابن شهاب في رواية مالكِ أن 
النبي يي لم يكن مخرمًا ذلك اليوم» وظاهر كون المغفر على رأسه ئلا 
يقتضي ذلك» ولكنه يُحتمل أن يكون لعذر. 

راهن هذا أذ الممحاربه إذا اراد ورل مک اع 4 رل بر 
إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وَقَعَ السلاح. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم: 
:»)١18457(‏ ومسلمء كتاب الحج» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
برقم: (/1761). 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (1۸/۲). 


١65‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وَابْنُ خَطل بفتح الخاء المعجمة والطاء» اسمه عَبّْدٌ العْرّى» وإباحة 
النبي كك لله قد مسك به في إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم . 

ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله 
كه: «وَلَمْ جل لِأَحَدٍ قلي ولا نجل لِأَحَدٍ بَعْدِيء وَإِنَّمَا أجلت لي 
ا 0 تھا . 

وَالْمِعْمّر: بكسر الميم وسكون الغين المعجمة: الخوذة التي تجعل 
على الرأس من حديدٍ. 


® ® © 


21 رواه البخاري» برقم : (IAT)‏ . 


؟*- باب دخول محة وغيره ١6‏ 


الحديث الثاني 


-_-ه 
م 


75- عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وء أن رَسُولَ الله ييل دحل مَكَةَ مِنْ 


كَدَاءء مِنَ التي الْعْلَيَا الي بِالْبَطحَاءء وَحَرَجَ مِنَ الَييّةِ السّفْلَى”"' . 
الشرح: 
الس لداغ م أن سل بطري وران توك .هن ثنية كرا 
كذا بفتح الكاف والمد» وهي بأعلى مكة» وإذا خرج خرح من ثنية كدا 
من اسفل مكة» وهي ضم الكاف والقصرء قال الشيخ تقي الدين 
اسه : ونم موضع آخر يقال له: كُذَيَ بضم الكاف. وفتح الدال» 


وتشديد الياء» قال غيره: إنه موضع عند آبار جياد . 
وا الطريق ال بين السليق و وو ال عند مهيا اة 
قال الرافعي #: وهذه السَّنّة في حقٌّ مَنْ جاء من طريق المدينة 
والشام» وأما الآتي من غيرها فلا [يُوْمَر]" أن يدور حول [مكة”* 


ليدخل من ثنية كَدَاءَ وكذا الغسل بذي طَوّىء قالوا: وإنما دخل النبي 
E‏ تلك القنية اانا مداع ومتدفس VOR‏ تعلق نك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة» برقم: (١۷١٠)ء‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من الثنية 
السفلى» ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منهاء برقم: .)١١١۷(‏ 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (58/5). 

(۳) فى المخطوط : يؤمن» والمثبت من «روضة الطالبين»» وهو الصواب. 

(4)افيالتمخطوظ + المدينة» والمنبث من #روضة الطالبين44 وهر الصروانت»: 


a ١5‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


بالدخول منها للآتي من جهة المدينة» وكذا قاله الصيدلاني» وقال الشيخ 
أبو محمدٍ: ليست الثنية على طريق المدينة» بل عدل إليها النبي ييا 
فيستحب الدخول منها لكل آتٍ. ووافق إمام الحرمين الجمهورء وسلم 
للشيخ بان موضع الثنية على ما ذكر. 

قال النووي: الصحيح أنه يستحب الدخول من الثنية لكل آتِ من كل 


(1). 


- 


® ®8 © 


.)۷١ /۳( انظر : «روضة الطالبين»‎ )١( 


"*- باب دخول مكة وغيره ١17‏ 


8 سے 
الحديث الثالث 


۷ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وي ينا قَالَ: 0 كله الْبَيْتَ 


كانه i‏ ربلال» َعُدْمَانُ زه CL‏ غْلَّقَوا ڪل غلقوا عَلَيْهِم الات : ما 
BS e E‏ ل 


اا .2 o‏ مه م رھ مه 22 ol.‏ 2000 
؟ 0 ا بيْنّ العَمُودَيْن ا 


فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة. 

واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى إلى جدار منها أو 
إلى الباب وهو مردود”' 

فقال الشافعي› لر واو حنيمة › واخ والجمهور: نصح 
فيها صلاة النفل وصلاة الفرض 

وتال هال تصح فيها صلاة النفل المطلق. ولا ر يصح الفرض ولا 
الوتر ولا ركعتا الفجرء ولا ركعتا الطواف 

وقال ا بن جرير» وأصبغ المالكي. وبعضص أهل الظاهر : لا 
)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الحج. باب إغلاق البيت› ويصلّي في أي نواحي البيت شاء» 

برقم : .)١6(‏ ومسلم. كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» 

والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلهاء برقم : (۱۳۲۹). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (87/9). 
(۳) كنذا في المخطوط. وعلى هامشها بالحمرة : النووي»› والمثبت هو الصحيح› و 


الثابت في و ْ 
62 في المخطوط: احمد» وهو خطا ظاهر»ء والصواب المثبت» وهو الثابت في اشرح 


٠ مسلم)‎ 


۱0۸ شرح عُمدة الأخكام 


تصح فيها صلاة أبدًا لا فريضة ولا نافلة» وحكاه القاضي عن ابن ¿ عباس 
الحا 

ودليل ا و 

وإذا صخت النافلة م صَحت الفريضة ؛ لأنهما في [الموضع]”'' سواء 
فى الاستقبال فى حال النزول» وإنما يختلفان فى الاستقبال فى حال 
ا 

قال النووي”: قال أصحابنا : والنفل فى الكعبة أفضل منه خارجهاء 
وكذا الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة 
فيهاء فإن لم يمكن فخارجها . 

قال: قال الشافعي في «الأم4: قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أَحَبُ 
إل من قضائها خارجهاء قال: وكلما قَرّبَ منها كان أَحَبٌ إِلَيّ مِمّا بَعْدَ. 

قال الشافعي والأصحاب: وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من 
ا رهما 

قال الشافعى : لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة. 

قال: فإن قيل: كيف جزمتم أن الصلاة في الكعبة أفضل من 
خارجهاء مع أنه مختلفٌ بين العلماء في صحتهاء والخلاف يستحب 

فالجواب: أنه إنما ييستحب الخروج من خلافي مُحْتَرَم» وهو الخلاف 


)١(‏ في المخطوط: المواضع» وهو خطأء والصواب المثبت» وهو الثابت في «شرح 


. 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١95/7(‏ 


۱0۹ E باب دخول مكة وغيره‎ “٣ 
في مسألةٍ اجتهادية» أما إذا كان الخلاف مُخَالِمًا سُنَهَ صحيحة - كما في‎ 
هذه المسألة - فلا خرمة له ولا يُستحب الخروج منه؛ لأن صاحبه لم‎ 
. تبلغه هذه السنة» وإن بلغته وخالفها فهو محجوجٌ بها‎ 

قال الشيخ [أبو حامدٍ]"'' في آخر كتاب الحج من تعليقه: [قال 
الاق 1 لین الارن ا أن أقضي فيه الصلا: 
الفائتة من الكعبة ؛ لأن الفضيلة في القّرب منها للمُصَلّي» فكانت الفضيلة 
في بطنها أولى . 

وفي الحديث دليل أيضًا على جواز الصلاة بي تن الامناظية والاعهدة 
إذا استقبل جزءًا شاخصًا من الكعبة. 

واختلفوا في مقدار هذا الشاخص على أوجه" 

أصحها: قدر ثلثي ذراع تقريبًا 

وقيل : يشترط في العتبة أن تكون قدر ثلثي ذراع . 

وقيل: يشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضًا . 

وقيل : يكفي شخوصها بأي قدر كان. 

والمذهب الأول . 


© ®8 ® 


60 في المخطوط : ابن خليل . ثم ضرب عليه بالحمرة» وكتب على هامش المخطوط : 
لعله أبو حامد» والثابت هو الصحيح الثابت في «المجموع». 

(۲) ساقطة من المخطوط» وهي ثابتة في «المجموع» ولابد منها . 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١919/5(‏ 


E ١‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الرايع 


۸۸- عَن عَمَرَ وَلفنه أنه جَاءَ إلى الجر الْأسُوَدٍ فمَبّلهء وَقَالَ: إنى 
ا 2 AS‏ مي مه of. 25 No7‏ ل ب 1 No dm‏ 
لأغلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع› ولولا ات أت رَسُولَ الله علا 
و 


حر 
ص 

س 
اه 
5 

o 

ا 

5١١ 
21 
ابى‎ 
الى هك‎ 
5 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود» وقول عُمر ذلك في 
ذلك الموضع ليبين أنه فَعَلَ ذلك اتباعًا؛ ليزيل بذلك الوهم الذي كان قد 
ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية من عبادة الحجارة وتعظيمهاء 
واعتقاد كونها تنفع . 

وقال ابن الصباغ في «الشامل»: إن e‏ ولتد كن کک فى رسول 
أله ا ست 4 [الأحرّاب: ١م]»‏ وقال القاضي حسين . إن 2 بن كعب 
قال لعمر حين قال ذلك: أما سمعت رسول الله يل يقول: «يُوّتى 
ِالْحَجَرٍ الْأَسْوَدِ يَوْمَ الْقِيّامَةِ وَلَهُ لِسَانْ دَق يَشْهَدُ لِمَنْ َبَلَهُ؟ قال: نعمء 
قال : فهذه منفعته . 

وقال الماوردي: إن علي بن أبي طالب قال لعمر: أما إنه يضر 
وينفع» سمعت النبي ي يقول: ِن الله تَعَالَى لما أَحَدَ الْعَهْدَ عَلَى ادم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسودء برقم: ,)١1591(‏ 

ومسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» برقم: 


(۱۲۷۰). 
(۲) في الأصل: لابن عمر» ونسي أن يضرب على ابن كما فعل في غيرها . 


صا 


۳- باب دخول مكة وغيره ۱1 


#8 س 
کک | في رق في هذا الْحَجَرِ فَهُوَ يَشْهَدَ لِمَنْ وَافَاه يوم الْقِيَامَةِك 
فقال عمرٌ طب : لا أحيانى الله لمعضلة لا يكون لها ابن أبى طالب 
E‏ ۰ ۰ 

قال الشافعي طبه : وتقبيل الحجر بلا تصويتٍ ولا تطنين؛ هكذا 
السَّنَهَ فيه» وقال: المستحب أن يضع جبهته عليه؛ لأن فيه تقبيلًا وزيادة 


25 « 


وقد روي عن ابن عباس أنه لما قدم مكة مُسبدًا رأسه» - ومسبدًا بضم 
الميم وبالسين المهملة وبالباء الموحدة» أي: مُلَبَّدَا رأسه - قَبّل الحجر. 
سيفن عا 9 وذلك يوم التروية. 
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.)١184( رواه الحاكم في «المستدرك)» برقم:‎ )١( 


۱۲ ا شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الخامس 


4- عَنْ عَبَّدٍ الله بن عباس مي ينا قال : قَدِمَ رَسُولُ الله ية وَأْصْحَابَه 

كه فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: نيام عي ودف َه حى يكرت . 
مره الي يك أن برشو I EE‏ متو ا اله 
ولم يَمَْعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَسْوَاط كُلَّهَاء إل الإبْقَاءٌ عَلِيْهه”'. 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين كلله: قيل إن هذا القدوم لم يكن في حجة 
لرا واا كان فى عم القضاءو و جا هذا ا ر هع 
الرّمّل فيما بين الركنين» فإنه ثبته أنه َة رَمَلَ من الحجر إلى الحجرء 
وذكر أنه كان في حجته فيكون متأخرًا فيقَدّم على المتقدم . 

وفيه دليل على استحباب الرمل» والأكثرون على استحبابه مطلمًا في 
طواف القدوم في زمن النبي ييه وبعده» وإن كانت العلة التي ذكرها ابن 
عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة» وفيما بعد 
ذلك تأسيًا واقتداءً بما فيل في زمن رسول الله ياء وفي ذلك من 
الحكمة: تَذَكّر الوقائع الماضية للسلف الكرام وفي طَيّ تَذَّكْرها مصالح 
دينية إذ يَتَبَيّنُ في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمْر الله تعالى. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسودء برقم: »)٠١۹۷(‏ 


ومسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول 
من الحج» برقم: .)١1777(‏ 


؟4- باب دخول مكة وغيره ١‏ 


2 

والمبادرة إليه» وبذل الأنفس في ذلك» وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرًا 
من الأعمال التي وقعت في الحج يقال فيها أنها عبد" ليست كما قيل 
ألا ترى أنا إذا فعلناها وتَذَكَّرْنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم 
الأولين» وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أُمْر الله تعالى» 
وكان هذا التَّذَكُر باعئًا لنا على مئل ذلك» ومُقَرّرًا في أنفسنا تعظيم 
الأولين» وذلك معني معقولٌ. 

مثاله: السعي بين الصفا والمروة» إذا فعلناه وتَذَكَرْنَا أن سببه: قصة 
هاجر مع ابنهاء ورك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش مُنفردين 
مُنقطعي أسباب الحياة بالكلية» مع ما أظهر الله تعالى [لهما]”" من 
الكرامة» والآية في إخراج الماء لهماء كان ذلك في مصالحٌ عظيمةٌ في 
التذكر لتلك الحال. 

وكذلك: رمي الجمار إذا فعلناه» وتذكرنا به أن سببه: رَمْيُ إبليس 
بالجمار في هذه المواضع عند إرادة ذبح الخليل ولده؛ حصل لنا من 
ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. 

وفي الحديث دليلٌ على جواز تسمية الطواف” بالأشواط» وثقل عن 
بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما رها هذه التسمية» وإنما كر في 
هذا التحديت انيس لم تلوايين الرقنين ا المشر كين له 
يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان. 


)١(‏ في المخطوط : تعبدّاء والمثبت هو الجادة» وهو الثابت في «الإحكام». 
(۲) ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «الإحكام». 
(9) في «الإحكام»: الطوافات. 


۱٤‏ يق شرح عُمدَة الأخكام 


وقوله : «الِلابْقَاء عَلَيْهِمْ2 معنأه لإبقاء فوته عليهم. يخاف عليهم أن 
يضعفوا إذا رملوا الأشواط كلهاء والله أعلم . 


# &* @® 


":- باب دخول مكة وغيره 10٥‏ 1 


الحديث السادس 


م 
1 و ص ر مو 


- عَنْ عل الله بن عمر و قا قال: رايت رَسُولَ الله ب جين يمَدم 

مَكَةَ إذَا اسْتَلَمَ الرّكْنَ الأَسْوَّدَ أَوَّلَ مَا يَظوفء يحب ثَلانَةَ أَشْوَاط”" . 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر الأسود مع 
استلام الحجر» وصرح بذلك بعض الأصحاب» ونقل عن الشافعي ويي 
أنه قال: وي البيت قبل فَحَسَنٌّ 

وفيه دليل على استحباب الخب في جميع الأشواط الثلاثة» والخبب 
وهو الرَّمَلء عبارةٌ عن سرعة المشي مع تقارب الحُطىء قال أصحابنا : 
إذا لم يُمكنه الرّمل مع القرب من البيت لأجل الزحمة فالبُعد مع الرمل 
أولى؛ إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى» ولو فاته الرّمَل 
في الأشواط الغلاثة الأول لم يأت به في الأربعة الأخيرة؛ لأنه صفة 
للعبادة» فيفوت بفوات محلهاء كما إذا فاته الجهر في الركعتين من 
الصلاة الجهرية؛ فإنه لا يأتي به في الثالثة والرابعة بخلاف ما إذا فاتته 
السورة في الأوليين فإنه يأتي بها في الأخيرتين؛ لآن السورة عبادة 
فتُقضى بخلاف الجهر؛ فإنه صفة للعبادة» فلا يقضي . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما 


يطوف ويرمل ثلاثاء برقم: »)١807(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب الرمل 
في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحجء برقم: .)١١١١(‏ 


E ۱٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


تحية المسجد» فإن الطواف تحية الكعبة» وإذا فرغ منه فصلى ركعتير: 
للطواف تأدت بهما تحية المسجد. 

قال المحاملي : التحيات أربع : 

. تحية مِنى بالرمي‎ -١ 

5- وتحية الحرم بالإحرام . 

- وتحية الكعبة بالطواف . 

وينبغي أن يضم إلى ذلك تحية عرفة بالوقوف ومزدلفة بالمبيت. 
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؟4- باب دخول مكة وغيره ۱۷ 


الحديت السايع 


بف 


-١‏ عَنْ عَْدٍ الله بن عباس و قَالَ: طاف رَسُولُ الله بك في حَبَةٍ 
اوداع عَلَى بَجيرِ ا بوخجن . 

المِحْجَنُ : عصًا مَحِْيةُ الرّأس . 

الشرح: 

فيه دليل على جواز الطواف راكبّاء ولكن الطواف ماشيًا أفضلء إلا 
أن يكون مِمَّنْ يُستفتى فيستحب له الطواف راكبّاء وعلى ذلك يحمل 
الحديث؛ فإنه يَلِِةِ طاف راكيًا ليراه الناس فيقتدون بأفعاله وأقواله؛ فإن 
الراكب يتيسر سؤاله وينتشر جوابه. 

وقية ولد على رار دول التحين السحك هات الطلرافه واتتخوها 
كتّقّل الماء للوضوء إلى المسجد على الدابة. 

وأجمع العلماء - كما قال الشيخ تقي الدين كاه - على جواز ترك 
الخمام والطيور في المسجد وعدم وجوب تنفيرها عنه» وإن كان يجوز 
أن تبول وتذرق في المسجد. 

وفيه دليل على طهارة بول البعير وطهارة بول جميع ما يؤكل لحمه؛ 
ذاه العو عانق اسان الول و ف الك ا ا ات 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب استلام الركن بالمحجن» برقم: (11017), 


ومسلمء كثات الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره. واستلام الحجر 
بمحجن › ونحوه للراكب» برقم : .(V(‏ 


۱1۸ 5 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


أبي العاص بن الربيع» وصلى بها وهي أسوأ حالا من البعير في إرسال 
ا 
وادعى بعضهم أن من خصائصه كلد كان إذا رَكبَ دابة لا تبول ما دام 
راكبهاء وفي ذلك نظر؛ فإنه ئة أت بصبيٌ فبال على ججره فدعا بماء 
...0( 
د صحه 
وضعْف أيضًا بأن بول البعير - على تقدير طهارته - يجب تنزيه 
المسجد عنه؛ لاستقذاره. كما يجب ننزيهه عن المخاط والبصاق فيه 
وصب الماء المستعمل . 
وفيه دليل على الاستلام بالمحجن ادا تعذر الوصول ا الاستلام 
اله وع أن الآلةا الها باليد عطي حك الين بحس حل 
وعلى أنه لو أمسك عصى وهو في الصلاة ووضع طرفها على نجاسة 
بطلت صلاته» وكذا لو أمسك طرف حبل وطرفة مُتَّصلّ بالنجاسة . 
واختلتو ]اتش المخلات إذاة فلت أوراق ا ق 
وظاهر الحديث تحريمه. وهو ما صححه الرافعي». وصحح النووي 
الجل قياسًا على ما لو وضع اللوح بين يديه وكّنّبَ فيه القرآن من غير 


م 


٠. عر‎ 


® ®8 ® 


)١(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم : (48) من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۲) سبق تخريجه. الحديث رقم: (۲۸) من أحاديث عمدة الأحكام 


۲“ باب دخول مكة وغيره ۱۹ 


۲ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ و قال: لَمْ أرَ النّبِيَ بل يَسْتَلِمْ مِنّ 
ES‏ 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين: اختلف الناس هل تَعَمٌ الأركان كلها 
بالاستلام» أم لا؟ 

الور بين كلهاء الأفضناوة ادل عليه الصدية بوهم ا هان 
الاستلام بالركنين اليمانيين» وعِلَنّه أنهما على قواعد إبراهيم نلا 
قالوا: وفي الركن الذي فيه الحجر الأسود فضيلتان: الحجرء وكونه على 
القواعد؛ فلهذا استحب استلامه وتقبيله. 

وفي الركن الآخر فضيلة واحدةٌء وهي كونه على القواعدء فلهذا 
استحب استلامه دون تقبيله . 

وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلهاء ويقول: «ليس 
شيءٌ من البيت مهجورًا». وقد تقدم عن الشافعي وه أنه قال: و 

® ®8 ® 

5 وواه البخارق» كنات الحع باب من لع يشعلم |3 الركفين الاين ر 

:4)١1109(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في 


الطواف» دون الركنين الآخرين» برقم: .)١559(‏ 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (۲/ 77). 


8E ۷۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


He te ate 2aife‏ هراد 


45- باب التمتع 


الحديث الأول 


سم ه ۶ م صي م ه ° ر ر 5 7 7 ر £ و ماسلا ناس 
7 ديق 2 ور َ 0652 ل ؟ره لا ا ل عو lof‏ 
عن المتعة؟ فامرني بهاء وسالته عن الهدي؟ فقال: فيها جزورء او بقرة. 


ع 


5 ار م ر و م # نو و ر وەر f (arg‏ و م ت 
في المنام كأن إنسّانا ينادي: حح مبرورء ومتعة متقبلة» فاتيت ابن عباس 
ا ووو 0-1 و َو رورو و 5 2 6 2030 

٠‏ قَقَالَ: الله أكبَرء سه أبي الْقَاسِمِ كله 


المتعة» أنواعٌ ثلاثة : 
الأولى : متعة الطلاف ؛ قال الله تعالى : وميَعوهنٌ € [البَعَسَرَة: +؟]. 
الفا ا الاه و كانت ميا في أول الإسلام» كان الرجل 


)١(‏ في المخطوط : ناسْ» والمثبت هو الصواب» وهو الثابت في مصادر التخريج. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحج. باب فر تملع عر إلى آي ما سيس س اهڌي) [البقرة: 
دو [البقرة: »]١951‏ برقم: »)١14848(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب جواز العمرة في 
أشهر الحج» برقم: .)١547(‏ 


۳- باب التمتع 4 


8 
يتزوج المرأة إلى مُدَةٍ معلومةٍ على شيءٍ معلوم» على أن لا يلحق به ولد« 
أو آله لل" ع لهاو الفضيت الت نان شاءت فارقت وإن شاءت 
أقامت على الشرط الأول وهذه نسخت بهي النبي يي عنها . 
الثالثة: متعة الحج» وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم يفرغ 
منها . 0 من مكة . 


: «مَسَأَلْتٌ ابر بنَ عا س عَنِ الْمَتْعَةا الظاهر أنه يريد متعة الحج. 


وقوله: «أَمَرِنِي بها» يدل على جوازها عنده من غير كراهة. 

واعلم أن الإحرام بالحج والعمرة يقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: الإفراد» وهو: أن يحج ثم يُحرم بالعمرة بعد التحلل من 
الحج وبعد النفر من منى . 

الثاني: التمتع» والأصح أن الإفراد أفضل من التمتع» وفي قولٍ: 
التمتع أفضل؛ لقول ابن عباس : سنه أبي الْقَاسِم . 

الثالث: القِرَانَء بأن يُحرم بالحج والعمرة جميعًا ويعمل أعمال 
الحج» فيّدخل فيهما العمرة. 

قوله: «وَكَأنَ نايا گرهوهًا»» وذلك منقولٌ عن عمر يبه وعن غيره» 
على أن الناس اختلفوا فيما كرهَّه عمر من ذلك: قيل هو المتعة» وقيل 
هو فسخ الحج إلى العمرة» وكان هذا خاص بالصحابة وؤ فليس 
لغيرهم أن ينوي الحج اليوم ثم يقلبه عمرة. 

ETT‏ في لْمَنَام کان ِنْسَانا تاوق فيه نولي غل الامعاسن 
ا ا فعا قن ع الدقل :الشرعي اد الشرع ع ع 


E ۱۷۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قدرهاء وأنها جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة» والعمل بالرؤيا 
مستحبٌ إذا لم يعارضها دليل شرعي» فلو رأى شخصٌ النبي بي في 
النوم وأخبره بشيءٍ استّحب أن يعمل به ما لم يكن مخالمًا لما ثَبَتَ عنه 
في اليقظة . 


2 و 3 0 


وقول ابن عباس : الله أكبرء سنة أ بي الْقَاسِم). يذل غل آنه نايد 
بالرؤيا المذكورة واستبشر بها . 
وفيه دليل على تأكد 200 بالرؤيا. 


® ® ® 


۳- باب التمتع ۱۷۳ 


الحديت الثاني 


م هم o7‏ ل ° و ے سه AiR‏ کے امل مه و له اا ٠‏ م ام 
5 - عَنْ عبد الله بن عمر و قال: تمع رَسول الله ية في حَجَة 


الْوَدَاع بِالْعْمْرَةٍ إلى الْحَجٌّء وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ الْمَدْيَ مِنْ ذِي الْحَُلَيْمَةٍء 

3 ن ا 2ل ت مز مي کرت 00 > ع ع ننه ل‎ e 

ربدا رَسُوَلٌ الله لاء اهل بِالعَمْرَةء ثم اهل بالحج» فْتَمَتَعَ الناس مَعَ 
> 2 م اش 


رَسُولٍ الله كك فَأْمَلَ بِالْعْمْرَةٍ إلى الْحَجّء فَكَانَ مِنَ النّاسِ مَنْ أَهُدَى 


E و < 2 ر نوو و يل‎ o -ه وه م ه‎ RTE E ٠ 5 2 ؟ره‎ aS 
فسَاق الهدي مِنْ ذي الحليفة» ومِنهم من لم يهل فلما قدِم رسول الله وك‎ 
E ٤ ع اب ل ا‎ oro > ل اه ره 2ج‎ 
قال للناس : «مَنْ كان منكم أهدّى؛ فإنه لا جل مِنْ شئءٍ حرم منه‎ > 
- 5 1 > ر ت ۹ ر د ر 1 ع عه‎ 
حَتّى يَقَضِىَ حه وَمَنْ لم يَكَنْ أَهدى. قَليَطف بالبَيّت» وبالصفا‎ 
7 5 لخر كوه ر 2 ت ا ي‎ ١ 
وَالمَرْوَةء وَليقَصَرُء وَليَحَلِل» ثم ليهل بالحَجٌ. وَليهدِ فْمَنْ لم يجد هديا‎ 
مع لعل و ا کک ء۶ تعن ع ا وا ن‎ ر٥‎ o 4o و‎ 
ثلاثة ايام فِي الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهلِوا. فطاف رسول الله‎ . 


و 
ات د 2 ر -ه از مور AGE‏ 5 2 © نس هم a‏ 
يه حِينَ قدِم مَكة» وَاسْتَلمَ الركنّ اول شيْءٍء ثم حب ثلاثة أظوَافٍ مِنَّ 
سه م ا ص ل 1 ا irf‏ ا 7 د ر 

السبع» وَمَشَّى أَرْبَعَة وَرَكَمَ حِينَ قَضَى طوَافه بالبَيْتِ عند الْمَقَام رَكْعَتَيْن 
2 كر ا جل 20 2-7 E a‏ 0 ا م بغر 0 6 
ثم سَلم؛ فانصَرَف فَأنّى الصَّمَاء فطاف بالصفا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَظوّافٍِ»ء ثم 
هم 2ه 0 ° ا ل و 76 ت ا م نس بير سل ر ص 0ر ىس ه 

يحلل من شئءٍ حرم منه حتى قضى حخجه» ونخر هديه يوم النحر» 
aE E‏ ل EG‏ 
ر عي و ن تائيه ء و ت ا بز - ت )۱( 
رسول الله عد : من اهدى. فسافی الهدي من الناس : 


60 رواه البخاري»› كتاب الحج› باب من ساف البدن معه» برقم : ,.)١1591(‏ ومسلم. 
كتاب الحج› باب وجوت الدم على المتمتع› وإنه إذا عدذمه لزم صوم ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» برقم: .)١١۲۷(‏ 


EE ۱۷٤‏ سرح عُمدةٍ الأخكام 


قوله: ١تَمَنَّعَ‏ رَسُولُ الله يله قيل هو محمول على التمتع اللْغوي» 
وهو الانتفاعء ولَمّا كان النبي بي قارنًا عند قوم؛ والقران فيه تَمَتّمٌ 
EET‏ العدلين ر أكر نميا بو سي يننا . 

وقد يحمل قوله: «تَمَتَعَ» على الأمر بذلك» كما قيل بمثل هذا في 
اا كل [كا الت ل اوور رد الج نيما ودل 
على هذا التأويل أن ابن عمر راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي 

وقوله: «قَسَاقَ الْهَدْيَ). فيه دليلٌ على استحباب سوق الهدي من 
الأماكن البعيدة. 

وقوله: «قْبَدَاً اَهَل بالْعُمْرةِ ثم الْحَجٌ). 

الإهلال رفع الصوت بالتلبية» وهل الأفضل إطلاق الإحرام أم 
600 


تعسئه 
يف 


وو 


وو 


قولان: 

فال الشافعي في «الإملاء»: الإطلاق أفضل . 

وفي «الأم»: التعيين أفضل» وهو الأظهر؛ لهذا الحديث. 
وعلى هذا: هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عَيّنَهُ؟ 
وجهان: 


)١(‏ ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «إحكام الأحكام» (۲/ )۷١‏ ولابد منها. 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۲۲۷). 


۳- باب التمتع 1Yo‏ 
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الصحيح : لا بل يقتصر على النية . 

والثاني: يستحب؛ لأنه د وهذا ظاهر الحديث. 

وقوله: «فَأَهَلَ ِالْعْمْرَةِ د ثمّ الح فيه دليل على جواز إدخال الحج 
على العمرة قبل الطواف»› وأ ضر اك قارا 

الجديد» أنه لا يجور عکسه» ال بسع اوا 7 
لجيج ره رادا E‏ بعرفة» ا اا 
الحج ؛ فإنه لم يستفد به ركنا دا 

قوله: افتَمَتَعَ لاسء أ تمتعوا بفسخ حجهم إلى العمرة. وكان 
ذلك خاص بالصحابة ون . 

قوله: «هَمَنْ گان مِنْكُمْ أَهُدَى. 4 إلى اخخرةة. موافق لقوله تعالى: 
وولا عقوا رعو کر حى بم ادى ا [البَقَرّةِ: ٠0]١97‏ 

eT‏ في البق الذي يمل المعضر بارع جي إلبه: 

فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي 206 سواء كان في 

وقال بعضهم : محل هدي المحصر الحرم؛ فإن كان ا فمحله يوم 

م عات ٠‏ امه > 9ء EE‏ ّ °“ ر برسم سوه 

وقوله 4 : «مَنْ كان مِنكم أَهُْدَى فَإِنَه لا جل مِنْ شَيْءٍ حرم عليه 
حَنّى يَقْضِى حَبََها فيه دليل على أن التحلل لا يتوقف على الذبح. وهو 
كذلك في حق الحاج والمعتمر» بخلاف المحصر فإن تحلله موقوفٌ على 


و 


E ۱۷٦‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


الذبح» وفيه التحلل والحلق. 

وللحج تحللان» وللعمرة تحلل واحدء وإذا فعل اثنين من ثلاثةٍ يوم 
النحرء فقد حَلَء والثلاثة» هي: الحلق والرمي والطواف» ويستفيد 
بالتحلل الأول حل ما سوى النساءء وبالثاني جميع المحرمات . 

قوله کا : ومن لم يكن أَهدَى . َلِيَظفٌ بِالْبَيْتِء وَبالصّمَا 00 
وَلَيْقَصّرُ وَلْيَحْيل. ثم لول بالحَج. وليه قَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَديًا لَص 
لان يام في الْحَجٌ» وَسَبْعَة إا رَجَمَ إلى الوه . 

أما قوله يِ: «مَلْيَظف بِالبَيْتِء وَبالصَمًا وَالْمَرْوَة وَليُقَصَرٌ 
وَلْيَحْلِلُ». فمعناه يفعل الطواف والسعي والتقصير» وصار حلالاء وهذا 
دليل على أن التقضير والخلق: ل فين وتاك الحجح. وهذا هو الصحيح 
فر فاا وية :قال ماخر اللا 

وقيل: إنه استباحة محظور وليس بِنْسّكِء وهذا ضعيف» وإنما أمره 
لل بالتقصير ولم يأمره بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شَعْرٌ يحلقه 
في الحج؛ فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. 

وأما قوله َك : «وَلْبَحْلِلً) تمعاه :بو ا فله فعل ما كان 
محظورًا في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك . 

وأما قوله يَكلِِ: > ثم يهل بِالْحَج2. فمعناء يحرم في وقت الخروج إلى 
عرفات» لا أنه يهل عقب تحلل العمرة» ولهذا قال: ا ليَهل). فأتى 
ب (ثم)» التي هي للتراخي والمهلة. 

وأما قوله ئي : «وَلْيَهُدِ), فالمراد به هدي التمتع» وهو واجبٌ 


۳- باب التمتع YY‏ 
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بشروط اتفق الأصحاب على أربعة منهاء واختلفوا في ثلاثة : 

أحد الأربعة: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج . 

الثاني : أن يحح من عامه. 

الثالث: أن يكون آفاقيًا لا من حاضري المسجد الحرام» وحاضروه 
أهل الحرم ومن كان فيه على مسافةٍ لا تقصر فيها الصلاة. 

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج . 

أما الثلاثة : 


فأحدها: نية التمتع . 

والثاني: كون الحج والعمرة في سنةٍ في شهر واحدٍ. 
والثالث: كونهما عن شخص واحدٍ. 

والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط . 


سس 


2 Ped 07 6 - 2 “IE 5 ٤ 
وأما قوله ية : «فمَنْ لم يجد هديا صم ثلاثة‎ 


سا ص وماس 


يام في الج وَسَبْعَةٍ 
ِذا رَجَعَ» فهو موافق لنص كتاب الله تعالى» ويجب 0 هذه الثلاثة قبل 
يوم النحر» ويجوز صوم عرفة منها"" ٠‏ لكن الأولى أن يصوم الثلاثة 
قبله» والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة» 
فن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ قال النووي في 
«(شرح كاير أجزأه على المذهب الصحيح عندناء كذا ذكر» والذي 
فى «الحاوي» و«النهاية». و«التتمة)» و«التهذيب»» و«المهذب»» 


يفي 


0-7 
ا 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)5١١‏ 


BE Y۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


و«الوسيط)» و«الااستقصاء»ء «والذخائر»» وشرحي الرافعي. 
و«الروضة»» و«المناسك الصغرى»» و«الكبرى» للنووي الجزم انو 
يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج» وإنما ذلك منقول عن أبي حنيفة . 

وإن لم يصمها قبل يوم النحرء وأراد صومها في أيام التشريق ففي 
صحته قولان مشهوران للشافعي : 

المذهب أنه لا يجوز. 

وأصحهما من حيث الدليل» كما قاله النووي: جوازه. 

ولو ترك صيامها حتى مَضَى العيدٌ والتشريق لَزِمّه قضاؤها عندناء 
وقال أبو حنيفة: يموت صيامها ويلزمه الهدي إذا استطاعه. 

وأما صوم السبعة: فيجب إذا رجع . 

وفي المراد بالرجوع خلاف: 

الصحيح من مذهبنا : أنه إذا رجع إلى أهله؛ لهذا الحديث الصحيح. 

والثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى . 

وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة . 


ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى رجع إلى وطنه لزمه صوم عشرة 


00 
ع 
وت 


وفي اشتراط الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها خلاف : 
والأصح: أنه يجب التفريق الواقع في الأداء» وهو بأربعة أيام 


۳- باب التمتع ا ۱۷۹ 

وقوله: «قَطَاف رَسول الله ئي جِينَ قَدِمَ م مَكَةَ وَاسْتَلَمَ الزن اول شيع 
ْم حب ناله أظوَافٍ مِنَ السّبْع وَمَشَّى أَرْبَعَةَ أظوَافٍ. . .» إلى آخره» فيه 
إثبات استحباب طواف القدوم» واستحباب الرَّمّل فيه» وأن الرمل هو 
الحَبّبُء وأنه يُصَلّي ركعتي الطواف» وأنهما يُسْتَحَبّتان خلف المقام. 

وقوله: شف انضرف فَأَتَى الصَّمَاء قَطاف بإلصّفًا وَالْمَرَُوَةَ سَبْعَةَ 
أَظْوّافي» فيه دليلٌ على اشتر تراط وقوع السعي عقب الطواف كيف كان. 

وقال بعضهم : لا بد أن يكون عقب طوافي واجب» وهذا القائل يرى 
أن طواف القدوم واجبّاء وإن لم يكن ركنا . 
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ا 


f ۱۸٩‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


65 - عن حفصة روج النبيت يلل أَنْهَا E O TT‏ 
الاس ا من ا HEE E‏ «إني لدت 
رَأْسِىء وََلَدْتُ هَدْبىء قلا جل حَنَّى انح . 

الشرح: 
بإدخال العمرة على الحج . 

وقولها: «مِنْ عَمْرَتِكَ). أي العمرة المضمومة إلى الحج . 

وفيه دليل على أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعى ولا بد له فى 
المفرد. 

وقوله ڪي : إني لبذت راسي وَكَلّدْتُ هَذْيِيء قلا أجل عَنَّى انحر 
فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام» والتلبيد أن 
يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر والصمغ ونحوه. 

وقوله : «مَا بال الاس حَلُوا؟), هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة 
في فسخهم للحج إلى العمرة» وقد كان النبي ييه أمرهم بذلك ليحلوا 


600 رواه البخاري» كتاب الحج. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لھ 
لم يكن معه هذي .2 برقم : (ككه١).‏ ومسلم. کات الحج. باب بيان أن القارن لا 
يتحلل إلا فی وقت تحلل الحاج المفرد. برقم : (۱۲۲۹). 


۳- باب التمتع ١8م‏ 


98 

بالتحلل من العمرة» ولم يحل هو كَلةِ؛ لأنه كان ساق الهدي . 

وفيه دليل على استحباب تقليد الهدي» وتقليدها أن يجعل في أعناقها 
ا ت نه عن غيزهنا من الضوظ والحلرد و ها وهو لقان 

وفيه دليل لأبي حنيفة وأحمد وموافقيهما أن للمعتمر المتمتع إذا كان 
معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. 

ومذهب الشافعي ومالك أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته. 
وحل له كل شيءٍ في الحال» سواء كان ساق هديًا أم لاء واحتجوا 
بالقياس على من لم يَسّقَء وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مُفْسَّرةٌ بالرواية 
الأخرى عن عائشةء قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة عَامَ حَبََةٍ الْوَدَاعَ 
فَأّمْللَا ِعَمْرَةٍ نم قَالَ رَسُولَ الله ل : «مَنْ كان قن هذى ا 
مَعَ الْعُمْرَوِ نم لا يُحِلَ حَنَّى يحل مِنْهُمَا جَويعًا»» فهذه الرواية مُفسرة 
للمحذوف الذي استدل به أبو حنيفة . 
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E ۱A۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الرايع 


75 - عَنْ عِمْرَانَ بن خحصَين 5ن قال : رلت آية الْمُنْعَةَ في تاب 
الاه [فَمَعَلَنَاهًا]1'' مَعَ رَسُولٍ الله عد ولم يَنْزِلُ فرآن يخرمها» ره 
عَنْهَا حى مات قَالَ رجل برَأيه TE‏ 


وَلِمْسْلِم : نَرَلَثْ آية المُئْعةِ- يَعْنِي مُنْعَةَ الج -. وَأُمَرَنَا بها رَسُولٌ الله 
ا E‏ د ولم ينه عَنْهَا حى مار 

Ss با‎ 

الشرح: 

فال اوو :ال ار أن البفعة الف :تي اعنها عنيان فى ال 
المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنهما"'' نهي تنزيه لا 
تحريم» إنما نَهَيّا عنها لأن الإفراد أفضل» فكان عمر وعثمان يأمران 
بالإفراد لآنه أفضل وينهيان عن التمتع نهي تنزيهٍ لآنه مامور بصلاح 
)١(‏ في المخطوط : ففطناهاء والمثبت من الصحيحين وغيرهما . 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسيرهء باب رمن تمتع بالْعبرةَ إِلَ اَل [البَعترّة: +219 برقم : 

.(I1V/7) : ومسلم» . كتاب الحج› » باب جواز التمتع برقم‎ c(€01۸) 
. (IVY : رواه مسلم› كتاب الحج. نات جواز التمتع برقم‎ (۳) 
رواه البخاري» › كتاب الحج. باب التمتع» برقم : (الاه١). ومسلم.. كتاب‎ )٤( 


الحج» باب جواز التمتع برقم: .)17١/1١7757(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» (۲۰۲/۸). 


69 في اشرح مسلم) : عنها 


۳- باب التمتع AY‏ 


58 

رعيته» وكان [يرى]''' الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. در من أن 
يترك الناس الأفضل ويتتابعون على غيره طلبًا للتخفيف على أنفسهم . 

وحَمَّل بعضهم النهي الوارد على المتعة بفسخ الحج إلى العمرة. 

وبعضهم حمله على متعة النساءء فإنها كانت مباحة في أول الإسلام» ثم 


سيره غير قا سكي تق NE SE‏ 
يعقد على المرأة أيامًا معلومة على أنها إذا أتت بولدٍ لم يلحقه وأنه لا 
عدة له عليها إذا فارقهاء وأنهما لا يتوارثان» فنسخ ذلك» وادعى بعضهم 
نها كانت ثابتة بقوله تعالى: فما أَسْتَمْتَعُمُ پو متهن كاوه ا 
رَس [التساء: 55]» وضعًف هذا القول بأن المراد هاهنا بالأجر 
الصداق. 

وأنواع المتعة أربع. في الحج متعتان : 

إحداهما: أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منهاء ثم يحرم بالحج في سنةٍ 
واحدة. 

الثانية : المتعة بفسخ الحج إلى العمرة» وكانت هذه خاصة بالصحابة 

الثالثة: متعة النساءء وهي منسوخة» خلافًا لابن عباس وجماعةٍ من 
الصحابة والتابعين» واستدل الشافعي على تحريمها بقوله تعالى : والس 
هم روجهم حَفِظُونَ © إلا علج روجهم أو ما مَلَكت لَيمَمهم6 [ادمومنون: 
ف وأجمعوا على أن المستمتع بها ليست بزوجةٍ ولا ملك يمين. 


)١(‏ ليست في المخطوط ثابتة في «شرح مسلم». 


E ۱A٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الرابعة: متعة الطلاق› وتجب في صورتين : 

الأولى: إذا طلقت المرأة المفوضة قبل الفرض والمسيس . 

الثانية: تجب للمدخول بها؛ وجبت بشطر الصداق بالطلاق فلا متعة 
لأن الشطر يجبر الكسر الحاصل بالطلاق . 

وأما المدخول بها فيجب لها المتعة لأن الطلاق لم يوجب شيًاء 
والمهر قد استقر بالدخول» وكذلك المفوضة قبل الفرض والمسيس إذا 
طلقت يجب لها المتعة لأن الطلاق لم يوجب شيئًا . 
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1A0 باب الهدي‎ -٤ 


He He He He ape 


باب الهدي 


الحديث الأول 


۷-عَن عَائِسَةَ ڪا قَالَتْ: كْتَلْثُ قَلائِدَ مذي النَّبِيّ کف نم 


لدم EE‏ ينا إلى الي َأَقَامَ , اك م 


فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى فقراء الحرم من البلاد البعيدة 
لمن لا يسافر معه» ثم إن كان الهدي مما ينقل تَقَلّهُ وتصدق به» وإن كان 
لا ينقل كالدور والأرض باعه ونَقَلَ ثمنه . 

وفيه دليل على استحباب إشعار الهدي وتقليده. 

وأصل الإشعار والشعور: الإعلام» والعلامة» وإشعار الهدي لكونه 


(۱) رواه البخاري» كتاب الحج. باب إشعار البدن» برقم: ,.)١1599(‏ ومسلمء كتاب 
واستحباب تقليده. وفتل القلائد. وأن باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء 


۱۸٦‏ ا شرح عُمدة الأخكام 


علامة له» وهو مستحبٌ ليُعلم أنه هَدْيٌ؛ فإن صل رده وَاحِدَهُء وإن 
اختلط بغيره تَمَيِّر ولأن فيه إظهار شعار» وفيه تنبيه على صاحبه على فعل 
مثل فعله . 

والإشعار هو شى صَمْحَة السام ولا وسَلْتٌ الدم عنه» وصفحة 
السنام جانبه» والصفحة مؤنته. 

وفي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبلء 
وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ؛ لأنه مثلة. وهو مخالف للأحاديث 
ا 

وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف أنه يُستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك: في 
اليسرى. وهذا الحديث يرد عليه. 

وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف 
إلا مالكا فإنه لا يقول بتقليدها . 

قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك . 

واتفقوا على أن الغنم لا تشعر؛ لضعفها عن الجَرْح»ء ولأنه يستتر 
بالصوف» وأما البقر فيستحبٌ عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين 
الإشعار والتقليد كالإبل . 

وفي الأفضل مما تقدم من الإشعار والتقليد وجهان. أصحهما وهو 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (۲۲۸/۸). 


AV باب الهدي‎ -٤ 


SE E e. OD : 5‏ 
المنصوص: يقدم التقليد» قال في «البحر» : فان قرن هديين في حبل 
أشعر ا خد هما ف سنامة آلا ن بوالآخر ف سدامة لايس لكاهدا: 


وفيه دليل على أنَّ مَنْ قلد هديه وبعث بها لا يصير محرمًا بنفس 
اللقن وة يعني محرا ]لآ بال »بولقل فيه جات فن يعض 
المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس . 

وفيه دليل على استحباب فتل خيوط القلائد؛ لأنها تَقْوَى بالفتل ولا 


®8 ® ® 


۱۸۸ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


۸- عَنْ عَايِسَةَ و قَالَتْ : أَهْدَى الس ي مَرَةَ عَم“ . 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب إهداء الغنم» وقد تقدم أنه يستحب تقليدها . 
وإهداء الضأن أفضل من المعز كالأضحية. 
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(۱) رواه البخاري» كتاب الحج. باب تقليد الغنم» برقم : (721 ١‏ )., ومسلم. كتاب 
واستحباب تقلیده» وفتل القلائد» وأن باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء 
نس دل برقم : )۱۳۲۱ .(TIV/‏ 


۸4 باب الهدي‎ -٤ 


سس 


8 2 ّ اد ب وي 1 عي ر 
نبي الله وة رَأى رجلا يسوق بدنة. 


مھ 


و س 6 سلس 


101 عَنْ أبي هريرة ه۰ 
فقال فازكنهّاة. فال انها تدنه؟ قا 
ال ل ۱ 

وَفى لفظ قَالَ فين التَّانِيَقَ 7 الثَّالتَة : «اركبهاء ولك ا وب حك 

الشرح: 

فيه دليل على ركوب الدبة المَهُدَاة» وفيه مذاهب: 

مذهب الشافعي َه أنه يركبها إذا احتاج إليها ولا يركبها من غير 
حاجةٍ»ء وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار» وبهذا قال ابن المنذر 


وجماعة» وهو رواية عن مالكِ. 


م 30 2 


قاع اسار كنانه ترانل LG‏ 


وقال عروة بن الزبير ومالك في رواية» [وأحمد]”"' وإسحاق: له 
رُكوبها من غير حاجةٍ بحيث لا يَضْرَهاء وبه قال أهل الظاهر . 

فال انو معينة NNN‏ يح مه با 

وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لِمُطلّق الأمرء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب تقليد النعل» برقم: »)۱۷١١(‏ ومسلم»ء كتاب 
الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم: .)۳۷١/١۳۲۲(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل ينتفع الواقف بوقفه» برقم: (50606؟), 

ومسلم» كتاب الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم : 
.(TVY YY)‏ 
(۳) في المخطوط : وقال أحمد» والمثبت هو الصحيح» وهو الموافق لشرح مسلم (4/ 


. 1 


a ۱۹۰‏ شرح عُمدة الأخكام 


ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي وإهمالها بلا ركوب . 

ودليل الجمهور أن النبي اة أهْدَى ولم يركب هَديّه» ولم يأمر الناس 
بركوب الهدايا . 

ودليلنا ا ا وموافقيه رواية جابر أنه يو قال: «ارَكبهًا 
ِالْمَعْرُوفِ)”' اک إذا لْجِنْتَ إليها حتى تجد ظهرًا . 

وقوله يكِةِ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَء أو وَيْحَكَ). وفى الرواية الأخرى: 
«وَيْلَكُ ارْكَبْهَاء وَيْلَكُ ارْكَبْهَا''. فهذه الكلمة أصلها لِمَنْ وَقَعَ في مَلَكَةٍ 
فقيل له : ويلك ؛ ذه كان محتاحًا لوقوعه فى التعب والجهد. وفيل : ھی 
ماسرو لاسر ب ان عا 
بل دعم به العرب كلامهاء كقولهم: لا أ لَه اال ا 


ج 
31 
عه 


Sal lg وعد رفي‎ NES 

وقال بعضهم: إن العرب إذا أعجبهم شيءٌ دعوا عليه خوفًا عليه من 
العين» فيقولون: قاتله الله» وليس قصدهم حقيقة ذلك . 

وقد يستدل بالحديث على أنه لا يجوز أن يحمل على البدنة ما لا 
يضرها. 

ويفرق بين ذلك وبين الركوب بأن الرخصة إنما وردت في الركوب 
دون الحمل عليهاء وأن جواز ركوبها لا يختص به حتى لو أراد أن 


.)١775( رواه مسلمء برقم:‎ )١( 
VEE E ey )50( 


۱۹۱ باب الهدي‎ -٤ 


8 
يركبها محتاجًا إلى الركوب جاز» وعلى أنه يلتحق بها ما في معناها 
كالإبل إذا أخذها الساعي من المالك وأراد ركوبها في الطريق فيجوز له 
ركوبها إلى أن يصل بها إلى الإمام . 
وأنها لو كانت بدنة تَطوّع جاز ركوبها قطعًا؛ لأنها باقية على ملكه. 
ثم ينبغي أن يُقيد محل الخلاف بما إذا ركبها لحاجته إليها؛ فإن ركبها 
لحاجتها هي إلى الركوب كما إذا كانت لا تناقد إلا بالركوب أو ركبها 
ليرعاها أو يوردها الماءء فينبغي الجواز قطعًاء والله أعلم. 
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E 4۹۲‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الرابع 


0 0 
ع 


وم ل ا ا 91 أََصَدَّيَ مها ا ليها غيل 
لقان ونا قتقاه زكانه الخ O‏ 

الشرح: 

قال الى ول اهل ا شكيف الوه يانه ا و 
على الذكر والأنثى» وتطلق على الإبل والبقر والغنم» كذا قول أكثر أهل 


اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكّب الفقه في الإبل 
خا 


6٣ 


وفى هذا الحديث فوائد كثيرة : 

منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في نخره والقيام عليه 
وتَمَرِقَيَهِ وأنه يَتَصَدَّقَ بلحومها وجلودها وجلالهاء وأنها يستحب 
تَجْلِيلِهاء والمستحب أن يكون الجل - وهو الثواب الذي يُجعل على 
ظهر الدابة ياه وأنه يستحب التصدق به » ويكره الصدقة بالرديء. 
وأنه لا يُعطى الجزار منها؛ لأن عَطِيتَه عرض عن عمله فيكون في معنى 
بیع جَرْءِ منهاء وذلك لا يجور؟ لآنه ا الهدي. والمعاوضة 
10( رواه البخاري» كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الهدي. برقم : )1۷1۷( ومسلمء 


كتاب الحج. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم : (۳۷(. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 190). 


١7 باب الهدي‎ -٤ 


8 


في الأجرة كالبيع . 

وأما إذا أعطى الأجرة خارجًا عن اللحم المعطى» كان اللحم 9 
على الأجرة فالقياس أنه يجوزء ولكن النبي ييه قال: «تَحْنٌُ نَعْطِيه مِنْ 
عِنْدِنَاه, وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يُقيد المنع بالأجرة» والذي 
يُحْشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من 
اللحم» فتعود إلى المعاوضة في نفس الأمر» فمن يميل إلى المنع من 
الذرائع يخشى في مثل ذلك . 

وقوله: «أَنْ أَتَصدَقَ بلخمها»» يدل على التصدق بالجميع» ولا شك 
في وجوبه في الهدي الواجب» واستحبابه في التطوع» إلا أن المستحب 
في أضحية التطوع أن يأكل منها لُقمّا يتبرك بأكلهاء ويأتي مثل ذلك 
هاهنا . 

وقة رو هاب اد علاءة نه قدم بدن من اليمن» وساف النبي وك 
مائة بدنة» فنحر منها ثلانًا وستين بيده» ونحر على نه ما بقي» ثم أمر 
رسول الله بي أن تُؤخذ بُضْعَةٌ من كل بدنةٍ فتجعل في قِدْرٍ فأكلا من 
لحمهاء وحَسًا من مرقهاء وكان النبي ية متطوعًا بها . 

وفيه دليل على أن الجلد ليس من جنس اللحم حتى يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاء ويجوز بيعه باللحم» والصحيح أن الربا لا يجري في 
الجلد لأنه وقاية للحم ولا يُؤكل عادة منفردّاء وإنما يؤكل تبعَاء فأشبه 
النخالة فإنها ليست بربوية. 


. (1۲1۸) : رواه مسلمء برقم‎ (١) 


E ۱۹٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وفيه دليل على جواز الاستئجار على النحر ونحوه» ومذهبنا أنه لا 
يجوز بيع جلد الهّدي ولا الأضحية ولا شيءٍ من أجزائها سواء كان 
تطوقا أو واجكاك .ولك ]ذا O‏ 
وغيره» ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب جزراته”''» وحكى ابن 
المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد الأضحية 
ويتصدى بثمنه . 

قال: ورخص في بيعه أبو ثور. 

وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل 
والفأس والميزان ونحوها. 

وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطى الجزار جلدها . 

قال القاضي : اد م وهو عا فن الا وهو مما 
اشتّهر مِن عَمَلِ العاف ال ومين ارا الك والشافعي وأبو ثور 
وإسحاق قالوا: ويكون بعد الإشعار لثلا يتلطخ بالدم . 

قالوا: ويستحب أن يكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي. 

وكان بعض للف كلل ااي وبعضهم بالجبرة» وبعضهم 
ِالمَبَاطيٌ والتلاعنه والارو. 

قال مالكُ: وتشق على الأسئمة إن كانت قليلة الثمن لئلا يسقطء قال 
الك وما عَلَمت من ترك ذلك الا أبن غمر انتيفاة لتاب لآنه كان 
)١(‏ زاد في «شرح مسلم»: هذا مذهبناء وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق . 


ل عا الط س ت الات وهو ال ی لما ی ار س 
09 في المخطوط : رواه» والمثبت من «شرح مسلم)» وهو أصح. 


١66 باب الهدي‎ -٤ 


بيجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر. 

قال : وكا و 

قال : وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذنابهاء فإذا أمسى ليله“ نزعهاء فإذا كان يوم عرفة 
جَلّلهاء فإذا كان عند النحر نزعها لثلا يصيبها الدم. 

قال مالك: أما الجلل فتنزع في الليل لئلا يخرقها الشوك» قال: 
وات إن كان العلذل مرقتدة الفيية أن يعر له شنها وأؤالة للها حت 
شعو إلى رات اة عات يعدن سی قق ا ا لم 
SS‏ قال القاضي: وفي شق ل الجلال على الأسكة فاكدة ار 
وهي اا ا لار ا سكس ها ان این عور ارا کیره 
الک ا کال ن ا 


# ® &® 


010( في شرح مسلم) : مشی ليله ١‏ 
(۲( في ااشرح مسلم) : حين 
(۳) في «شرح مسلم»: يشق ويجلل . 


١65‏ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديبث الخامس 


1- عَنْ زياد بن جبیر ونه قال : َأيْتُ ابن مر قد ئی على وَج 
فد اا ا 


ناخ بدنه فنحرها» فقال: انكتها قاما مقدة) ل" 
الشرح: 
يُستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى 
صح في «سنن أبي داود» عن جابر» أن لخ يِه وَأْصْحَابَهُ گانوا 
يَنْحَرُونَ الْبُدْنَ مَعْقُولَةَ اليْسْرَى قَائِمَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِوِهًا . إسناده على 
aS‏ 

وأما الم ولق جب أن تذبح مُضْجَعَةَ على جنبها الأيسر 
ورك ,ليا الةو قوائمها الثلاث» هذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد والجمهور. 
وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفصيلة . 
وحكى القاضي عن عطاءٍ" أن نحرها باركة أفضل» وهو مخالف 


لصريح السنة. 
® #2 8 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الحج. باب نحر الإبل مقيدة» برقم : c(1V1۳(‏ ومسلم» كتاب 
الحج› باب نحر البدن قيامًا مقيدة» برقم : (۳۲۰(. 

200 رواه أبو داود» برقم : (/اك/ا١).‏ 

(۳) في «شرح مسلم»: طاوس. والمثبت هو الصواب كما في «إكمال المعلم» للقاضي 
.)5١9/5(‏ 


0 


0- باب الخسل للمحرم 4۷ 


[الحديث الأول] 


€۲ - - عَنْ عَبْدِ الله بن حَنَيْنٍء أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ وَالْمِسْوَّرَ بْنَ 
رمه الها الأَبْوَاءٍ فَمَالَ ابن عَبَاسٍ : يَعْسِل الْمُحْرِمُ اك 
EEE‏ قَالَ: فَأَرْسَلَّيِي ابْنُ عَبّاس إلى أبي 
2 الأنصَاري فَوَجَدْتهُ يَعْتَسِلٌ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِء وَهُوَ يُسْئَرُ بنَؤْبء فَسَلَّمْت 
عليه فَقَالَ: مَنْ هَذا؟ قُلْتٌ: أنا عَبْدٌ الله بن خُتَيْنء أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابن 
با بشأك: كات كاذ شرن اله ل ليل نأسة وو مخرة؟ فوش 
ا الثؤب» قَطَاطَأَة» حَتَّى يدا لي رَأَسّهُ م قال لإِنْسَانٍ 
N‏ ا ع اة E‏ فاقبل 
بهم ادن 0 قَالَ: هَكذًا رَأَيْتَهُ ل فعا" . 

وَفِي رِوَايَةِ : قَمَالٍ الْمِسْوّرُ لابْن عَبّاس: ت 

القرنان: العمودان اللذان تشد فهما الخشة الى تعلق عَلَيْهَا البكرة. 


010( روأه البخاري»› كتاب الحجء باب نحر الإبل مقيدة» برقم : «(1V1۳(‏ ومسلم» كتاب 
الحج› باب نحر البدن قياما مقيدة » برقم : (۳۲۰(. 


ا 


دا 


EF ۱۹۸‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الشرح: 

الأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: مَوْضِعٌ 
وت وکا وال 

وفي الحديث فوائد: 

منها طلب البحث عن العلم والمشي في طلبه» وسؤال أهل العلم 
والرجوع إل 

ومنها الاعتماد على خبر الواحد» وأن العمل به شائعٌ ومشهورٌ بين 
الصحابة وب؛ لأن ابن عباس أرسل [عبد الله بن حنين]”'' ليستعلم له 
علم المسألة. من ضرورته : رل کو هن ی أ بوت کا | رسك نه 

ومنها استحباب السّتر عن العيون عند الغسل» وأن التَجَرّد في الخلوة 
للغسل جائڑ» والتجرد للغسل بحضرة الناس حرام» ولا يَمنع صحة 
الس 

ومنها جواز الاستعانة في الغسل بمن يصب عليه الماء حتى يختسل ؛ 
لقول أبي أيوب: «اصبب». 

ومنها جواز السلام على المتطهر في حال طهارته» بخلاف من هو 
جالسٌ على الحدث» وما هو في معناه كالمشتغل بالأكل والصلاة 
ونحوهما . 


)١(‏ في «الإحكام» (۲/ :)۸٤‏ معين. 


(۲) في المخطوط: المسور» وهو خطأ. والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في 
«الإحكام». 


0- باب الغسل للمحرم ١64‏ 
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ومنها أن الاغتسال في حال الكلام”'' لا يحرم. 

ومنها استحباب تحريك الرأس وإحالة الشعر وتحريكه باليد ليصل 
الماء إلى باطنه» وأن ذلك كان في أداء الواجب؛ لأن الظاهر أن الماء 
يصل بذلك إلى باطن الشعر» فإن كان لا يصل إلا بالتخليل وجب . 

ومنها جواز الغسل للمحرم ودخول الحمام» ولا يعارض ذلك كون 
الحاج أشعث أغبر؛ لأن المراد أن غالب حاله أن يكون كذلك . 

ومذهب الشافعي نه أن للمحرم أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي 
إذا تحرز من انتتاف الشعرء ولا فدية عليه. 

واقاله ها لواو عيفة + عله اة 

ودليل الشافعي قوله هة في المحرم الذي أوقصته ناقته: الوه 

رس وو 


ر م ° ل وده َو وهر فير م 2 2 على ريص (”) ل 5 
بماءِ وودر وكفنوه في وبیو ؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملسا ) 4 والله اعلم. 


® ® ® 


(۱) جاء في هامش المخطوط بالحمرة: الكلام حال الاغتسال» وعلم عليه . 
(۲) سبق تخريجه. 


E 00‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


[الحديث الأول] 


٣‏ عن ججاپر بْن عَبْدِ الله و قَالَ: اَهَل الي #6 راضحاب 


بِالحَحٌ ولیس مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَڏيٰ» ء غَيْرَ التب عله و طلحة» وَقَدِمَ عَلِنٌ مِنَّ 
ال فَقَالَ: املنتريها E‏ التي 3/7 قَأَمَرَ التبم ية أضحَابة أَنْ 
علو عُمْرًَ؛ فَيَطوفُواء ثم يُقَصُرُوا وَيَجلواء إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ 
َقَالُوا : تنظلق إلى مِنى» وَدذْكَرُ أَحَدِنًا بطر فَبَلَمَ ذَلِكَ الي يله فَقَالَ : 
الَو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما امعد شه ما هدنت رللا مَعِي الْهَدْيَ 
لأَخْلَلتٌ). 
وَحَاضَتٌ عَائْسَةٌ تسکت الْمَنَاسِكَ كُلّْهَا اا ا 
كما ظَهُرَتْ طَاتٌ بِالْبَيْتِ قَالَتٌ: لي له بحجة وَعَمْرَةِ 
انلق أنَا ب بِحَيٌ؟ قمر عبد امن بْنَ أبي بكر أن يحرج مَعَها إلى 
التجيب NE‏ 
(۱) رواه البخاري»› كتاب الحج» باب تقضي الحائض الحتاسشك كلها إلا الطراف 
ال برقم: .)١561١(‏ ومسلم› كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة ">٠١‏ 
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الشرح: 

قوله: «أَمَلَ النَبييُ له الإهلال أصله: رفع الصوت» ومنه قوله 
ال ر ای يده لاي أنه 6 و اجام كبوا رقع لسوت به 
لغيره» بأن يُذبح على اسم الصنم» ثم يستعمله في التلبية استعمالًا 
شائعًاء ويعَبّر به عن الإحرام. 

وقوله : ١‏ بالْحَجك ظاهره يدل على الإفراد» وهي رواية جابر. 

وقوله: «وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هي غَبْرَ الِيّ 4ي وَطَلْحَدَاء هو كر 
للعلة التي من أجلها اروا اا العمرة. 

وقوله: «أَهْلَلْتٌ بِمَا أَهَلَ به النَبِيُ اء دليلٌ على جواز تعليق 
الإحرام على إحرام الغير وصحة الإحرام المعلق. وسواءٌ دخل الحلق 
عليه أم لاء وسواءٌ عَلِمّ بعدم إحرامه أم لاء وقيل: إن علم الناوي عدم 
إحرام زيدٍ لم ينعقد. والصحيح الأول» ثم إن كان المعلق على إحرامه 
محرمًا تبعه في إحرامه» وإن لم يكن محرمًا انعقد إحرامه مطلقًا ويصرفه 
إلى ماقا مو لكين أن احدهنا: 

قوله: «فَامَرَ ابن ئا أضَحَابَهُ AN E‏ 
بالصحابة الذين لم يكن معهم هدي» وَس الحج إلى العمرة كان جائرًا 
بهذا الحديث . 

وقيل: المعنى فيه مراغمة الجاهلية في اعتقادهم أن العمرة في أشهر 


= يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسکه» برقم: (151). 


۰۲ 8 شرح عُمدة الأخكام 


الحج من أفجر الفجور. 

واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فَسْحٌ الحج إلى 
العمرة» كما في هذه الواقعة أم لا؟ 

فذهبت الظاهرية إلى جوازه. 

اهت اك الا إلى د هواد ذلك كان متف دا لف 
وفي ذلك ا 

وقوله: «قَيَطوقُواء ثم يُقَصرُوا»» أي يأتوا بأركان العمرة» وهي 
اليا الاعرابه قارف اندي رادان فر راه بق 
أن يكون المعنى فيطوفوا ويسعواء ويحتمل أن يكون المعنى فيطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأن السعي يسمى طوافاء قال الله تعالى : 
(مَمَنَ حَمَ لنت أو أَعْتَمَرَ فلا جتاع عليه آن يكوك بهما4 رم :: 
٠]‏ 

[قوله]”'': «ققالوا: تَنْطلِقُ إلى مِنَىَ وَذَّكَرُ أَحَدِنًا يَفْظرُ؟» فيه دليلٌ على 
جرا لر هة الال ال الأعرام ا فإلهم إذا لو 
من العمرة وَافَعُوا النساء» وكان إحرامهم بالحج قريبًا من [زمن]" 
المواقعة والإنزال» وهو مبالغةٌ في قرب الزمان بين الإحرام بالحج 
ومواقعة النساء» وليس المراد أنها تَفُظر حقيقة» بل هو كناية عن قرب 
الزمان. 


)١(‏ في المخطوط : قوله ياء والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في «الإحكام». 
(۲) ليست في المخطوط. وهي ثابتة في «الإحكام»» ولا بأس بإثباتها . 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة ۰۳ 
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وقوله عل : الو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أ مْرِي مَا اسْتَدْيَرْتُ مَا أَهُدَيْتُ فيه دليل 

على جواز استعمال كلمة (لو) في بعض المواضع› o‏ 
عن استعمالها في قوله كله : «فَإِنْ كَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ السَيْصّان»" a‏ 
قيل في الجمع بينهما : إن موضع كراهتها إنما هو في استعمالها في التَلَهّف 
على أمور الدنياء إِمّا طلبًا كقوله: لو فعلت كذا حصل لي كذاء [وإما هربا 
کول لكان كذ لمانوقم لى 15 > وسيب النهى ما فى للك من 
صورة عدم التوكل وعدم يسبة الأفعال إلى القضاء والقدرء وأما إذا 
لاتا ف کی الات دعبا ذا الست د دراس 
ودليل ذلك قوله تعالى : E‏ م إذ طلموا أَنَفْسَهُمْ اموك فاستعقروا 


4 


Il 8 


کہ وتستفكر یھ انول ليوا أله کا يبك ری ب 
قوله كل : «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ ی ما اديرف مَا سُقْتٌ الْهَدىَ» إلى 


آخره» فيه دليل على أن التمتع أفضل: وهو قول الشافعي؛ لأنه كه إنما 
يَتَمَنى الأفضل . 
الم ا اا بة في 


ىاش 
»و 


ا ES‏ سی من 


010 رواه مسلمء برقم : (55). 
(۲) سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في «الإحكام»» ولابد منها . 
(۳) سقطت التاء المخطوط. وهي ثابتة في «الإحكام». 


واحتج الشافعي وأصحابه على ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية 
جابرء وابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وهؤلاء لهم مَزِية فى حجة 
اوداع بعلن 2 

اما حا “فقيو اج الفيحانة سان لرواية حديث حجة الوداع؛ 
فإنه ذكرها من حين خروج النبي بيه من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط 
لها من غيره. 

وأما ابن عمر: فصح عنه أنه كان آخذ بخطام ناقة النبي ييه في حجة 
الوداع» وأنكر على مَنْ رَجُح قول أنس على قوله» وقال: كان أنس 
يدخل على النساء وهن مُكشفات الرُؤوسء وإِني كُنْتُ تحت ناقة النبي 
عله تمش لعاتها""") أشمغة ثلين بالععم . 

وأما عائشة: فقربها من رسول الله ية [معروفٌ» وكذلك7" اطلطلاعها 
على باطن أَمْره وظاهره وفعله فى خلوته وعلانيته وكثرة”*' فقهها وعظم 

وأما ابن عباس: فمحله من العلم والفقه والدين والفهم الثاقب 
معروفٌ مع كثرة بحثه وحفظه أحوال رسول الله َة التي لم يحفظها 
غيره» وأحذه إياها من كبار الصحابة. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۱۳١‏ 
(۲) كذا في المخطوط› وافتذرك غل حاشيتها بالحمرة: أكغايها, والمثبت هو الصحيح 

ل د 
(۳) سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم» ولابد منها . 
() في «شرح مسلم»: مع كثرة. 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة Y0‏ 
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ومن دلائل [ما يُرَجح]'' الإفراد أن الخلفاء الراشدين ون بعده لاز 
أفردوا الحج» وواظبوا على إفراده» كذلك فعَلَ أبو بكر وعمر وعثمان 

واختلف في فعل علي وء ولو لم يكن الإفراد أفضل» وعملوا أن 
النبي ييه حَجَّ مُفْرِدًا لم يواظبوا عليه مع أن[لهم]”" الأئمة الأعلام وقادة 
الإسلام وبهم يقتدى في عصرهم وبعدهم» فكيف يُظَنّ بهم المواظبة على 
خلاف فعل رسول الله کلا؟ 

وأما الخلاف عن علىّ وغيره» فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد ثبت 
في الصحيحين ما يوضح ذلك . 

ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع» وذلك لكماله» ويجب 
في التمتع والقران» وهو دم جبرانٍ لفوات الميقات وغيره» فكان ما لا 
يحتاج إلى جبران أفضل . 

ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وگرهَ عمر 
وعثمانُ وغيرٌهما التمتع» فكان الإفراد أفضل . 


2 عن 
١‏ 


وقوله: «وَلَوْلَا أن مَعِيَ الْهَدْيَّ لَأَحْلَلْتٌ». مُعَلَّلّ بقوله تعالى: وك 
تلفأ يوسم حن ب هئ تيل رر ٠)٠٠‏ وَقَسْحُ الحج إلى العمرة 
يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة» ولو تَخَلّل بالحلق عند 
)١(‏ في المخطوط: من جمع!» واستدرك على حاشيتها: يرجح» والمثبت هو الصواب». 


وفي «شرح مسلم»: ومن دلائل ترجيح . 
(۲) في المخطوط: أن» والمثبت هو الموافق ل«اشرح مسلم»» ولابد منه. 


۲۰٦‏ و شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الفراغ من العمرة لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محله. 

قال الشيخ: وقد يُؤْخَذْ من هذا - والله أعلم - التَّمَسّك بالقياس» 
فإنه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محلهء مع أن 
النص لم يرد إلا بالحلق؛ ولو وَجَبَ الاقتصار على النص لم يمتنع 
فس الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة؛ فإنه حينئذٍ كان يُمكن التحلل من 
العمرة بالتقصيرء ويبقى النص معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي 
ملم ا 

وما ذكره يقتضي أن التحلل قبل أن يبلغ الهدي محله ممتنعٌ» وليس 
كذلك» وقد تقدم أن مذهب الشافعي ومالك جواز التحلل قبل نحر 
الهدي. نعم ذلك مستحب . 

وقوله: «وَحَاضَت عَايِشَةٌ. .» إلى آخرهء يدل على امتناع الطواف 
على الحائتض» وعدم صحة صلاتهاء وعدم جواز لبثها في المسجدء 
وعلى أنه لا يشترط الطهارة في بقية الأعمال» وعلى أنه يستحب 
للحائض أن تغتسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. 

وكذلك يستحب لها الغسل للعيدين ونحو ذلك للتنظيف . 

وقوله: غَيْرَ انها لَمْ تطف بِالْبَيْتِك أ : ولم تسع؛ فإن السعي لا 
يصح إلا بعد طواف ركن أو قدوم» فامتناع السعي لعدم تقدم الطواف 
الصحيح لا لعدم الطهارة؛ ارات المحدث بين الصفا والمروة 
ده 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» (88/5). 


1- باب فسخ الحج إلى الحمرة ۹۷ 


وقولها: اتَنْطلِقُونَ بَحَجََةٍ وَعْمْرَاء تريد العمرة التي فَسَحُوا الحج 
إليهاء والحج الذي أنشأوه من مكة . 
رر و 


وقولها : «وأنطلِق بَحَجَوَاء يُشعر بأنها لم تحصل لها العمرةٌ؛ لأنها لم 
تتحلل بمسخ الحج 0 وهذا ظاهرء قال الشيخ : إلا أنهم 0 نظروا 


00 


الى روات ا اقتضت أن عائشة اعتمرت؛ لأنه ل أَمَوَهَا أ ترك 
عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال بالحج لما حاضت لامتناع 
التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمة”" وقت الحجء وحملوا أَمْرَهُ 
ترك الع ةفاي ترك انع فى أععالهاه لا على رفضها”*) 
بالخروج منهاء وأَكّلّت بالحج مع بقاء العمرة؛ فكانت قَارنة اقتضى 
ذلك أن تكون قد حصل لها عمرةٌ؛ فأشكل حينئذٍ قولها : «تَنْطَلِقُونَ بَحَحٌ 
وَعْمْرَة وَأَنْطلِقٌ بَحَحْ؟» وهي أيضًا قد حصل لها ححٌّ وعمرةٌ؛ لِمَا تقرر 
فو كوتينا هبارت قارف > (العناهوا إلى تود هنذا" للف > قار روا قوالها : 
١تَنْطَلِفُونَ‏ بَحَجّ وَعْمْرَةِ» وَأَنْطلِقُ بَحَخْ؟) على أن المراد: تنطلقون بحجة 
مفردةٍ عن عمروء وعمرةٍ مفردةٍ عن حجة» وأنْظْلِق بحجّ غير مفردٍ عن 
ر 


)١(‏ في «الإحكام»: إلى العمرة. 

(۲) في «الإحكام»: أخرى. 

(۳) في «الإحكام»: ومزاحمته. 

(:) كذا فى المخطوط» وعلى هامشها منسويًا لنسخة: رفعها. والمثبت هو الموافق لما 
في «الإحکام». 


فأمرها النبي ئة بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرةٍ مفردةٍ عن 
حجة» وحجةٍ مفردةٍ عن عمرةٍء مع أن ظاهر هذا الحديث خلافه» لكن 
الجمع بين الروايات ألجأهم إلى ذلك. 

وقوله: «كََمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ. .» إلى آخره» فيه دليل على جواز الخلوة 
بالمحارم» ولا خلاف فيه» وللزوج منع المحارم من الدخول عليها 
والخلوة بها حتى من النظر إليهاء كما قاله الماوردي. 

وقوله: أن يحرج مَعَهَا إلى التَنْعِيم). والتنعيم فكان و 
ثلاثة ميال من طريق المدينة. ۰ 

وفيه دليل على أن ميقات العمرة في حق من هو بمكة من الحل› 
وأفضل بقاع الحل الجعرانة» ثم التنعيم» ثم الحديبية» ومن أي موضع 
من الحل رم أجزأه؛ فن تَرَكَ الإحرام من الحل وأحرم بها من مكة 
صح إحرامه عندنا على الأظهر ولزمه دَم؛ لتركه الميقات . 

وقال مالك: لا يصح إحرامه. 

قال الشيخ: وجهل بعض الناس فشرَط الخروج إلى التنعيم بِعَيْنِه 
ولم يكتف بالخروج إلى مُطلق الحلء والله أعلو"'' . 

® ®8 ®8 


. انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲۸۹/۲)» وفيه: جَمَدَ بدل جهل‎ )١( 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة ۹ 


الحديث الثاني 


سه > رم ت چ 3 ن 2 DT‏ 
تقول: لَبَيِكَ بالحَج. فَأَمَرَنَا رَسُولُ AS‏ 000 


هذا الحديث أيضًا يدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة» لكن في 
حق الصحابة ور ؛ خلافا للظاهرية؛ فإنهم جوزوه مطلقًا . 

ا لَبَيْكَ بَالْحَج2 يدل على أنهم أحرموا 
بالحج کلهم» لكنه محمولٌ على بعضهم؛ لِمَا ورد في حديث آخر عن 
0 07 5 الريك و 4 TT‏ و 


@ لخ # 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب من لبى بالحج وسماه» برقم: »)۱١۷١(‏ ومسلم» 
كتاب الحح» باب حجة النبي يا برقم: .)١5١4(‏ 

(۲) في المخطوط : وقولهم» والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه البخاري» برقم : (۱۷۸۳)» ومسلمء برقم : »)۱۲۱١(‏ عن عائشة ويا . 


ê ۱٩‏ شرح عُمدة الأخكام 


0 عَنْ عبد الله بن عَبَّاسِ وئ فال : قَدِمَ رَسُولُ الله اة وَأصحابُهُ 
صَبِيحَةً رَابِعَةَ كَأَمَرَهُمْ الي يكل أن ل E‏ 
الل أي الحل؟ قَالَ: «الجل کا , 

الشرح: 

وهذا الحديث يدل أيضًا على جواز فسخ الحج إلى العمرة» وأنهم 
إذا فعلوها حَلَّ لهم كل شيءِ حرم عليهم» حتى يحل لهم وطئ النساء 
وعقد النكاح بعد الفراغ من العمرة» وقبل الإحرام بالحج. 

ركان الصحاية كر في حصول الحل بالنسبة إلى الجماع. 
واا جيرا يما تق تعد 

وهذا نظير قولهم : انَنْطلِقُ إِلَى مِنَى وَدَكَرٌ أَحَدِنَا يَفْظره أي: أننطلق 
إلى الحج بعد مجامعة النساء؟ فأجيبوا بإباحة ذلك. 

إن كان لينو اله الأول قبل الكاتى كان فى الناتى التتفيات الحكهم 
وتقريره في النفوس . 

وإن كان الثاني قبل الأول يصير قولهم: تَنْطَلِقُ إلى مِنَى وَذْكَرُ أَحَدِنَا 
يَقَطْر) إخبارٌ عن الحكم الذي أباحه لهم لا مجرد استفهام» فتأملهء والله 


ع 


اعلم . 


10( روأه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي يه في ححجبنه » برقم: 
»)٠٠۸٠(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج. برقم: 
.)١١(‏ 
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الحديث الرابع 


TENE‏ شاع تن انهه وان 
جَالِسٌ: كيف کان رَسُولٌ الله كك يَسِيرٌ حِينَ دَقَمَ؟ قَالَ: گان يَسِيرٌ الْعَنَقّ» 
ذا وَجَدَ فَجَوَةَ ص . 

ل و النمن 1 قوق دلت 

الشرح: 

العَئّق بفتح العين المهملة والنون» والنْص بفتح النون وتشديد الصاد 
المهملة؛ نوعان من السير» والنص أرفعهما. 

وفيه دليل على استحباب الثاني وترك العجلة في السير عند الزحمة 
لغلا يؤذي غيره» وإلى ذلك الإشارة لقوله تعالى: نيد ف مني » 
القمان: ]© والقصد مشية بين مشيتين» ودل عليه قوله َيه في الحديث 
الآخر: «عَلَيْكُمْ السَّكِيئّة2"”0. وعند وجود الفرجة يستعمل السير الأشد 
لكن لا يبالغ تجنيب بضر البهيمة . 

فإن قيل: السير إلى المسجد إلى الجماعة والجمعة يستحب فيه التأني 


ص 
ڪن و و ا 


وترك العجلة؛ لقوله كي : «إذا أَنَيْتمُ الصلاء 


لا تَأَنُومَا وَأَنْتْمْ تَسْعُونَ 

)١(‏ فى المخطوط: سأل» والمثبت هو الصواب. 

ابروا الحاو کاک ياك لبا ن من عرف ورت 535 
ومسلمء كتانتن الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة» برقم: (۲۸۳۲/۱۲۸۳). 

(۳) رواه البخاري» رقم (408)»: ومسلم» برقم: (307). 


1۲ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وَأنُومَا وَأنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِيئَة فَمَا أَدْرَكْثُمْ مَصَلُوا وَمَا كَانَكُمْ 
تَأََمُوا أو قال: فَاقُضُوا'' فهّلا كان الأفضل هنا ترك العجلة مطلقًا؟ 
کا إن اق د ای ق اروت 
منها سرعة قطع المسافة. 
Ee SNORE‏ 
وكذللك. > ا 
وكذلك الأمن من خوفي يحدث في الطريق» والله أعلم. 


® ®8 ® 


© رواه البخاري»› رقم (م4٠4),‏ ومسلمء برقم : (؟5965). 


- باب فسخ الحج إلى العمرة 1۳ 


dc‏ ص ص 
م 0o27‏ ى © و سلس م لال 0 - 5 ار مهس ٠و‏ سس ٠‏ ر اي م 


۷-- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمر ووي أن رَسول الله يي وقفَ في حَجةٍ 
الْوَدَاعَ؛ r ull‏ 
م «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ). وَجَاءَ آخَرَء فَقَالَ: ا ل 
مِي؟ فْمَالَ : «ارْم ولا حَرَجَ). فما سيل يَوْمَيِْذِ ل عن شَيْءٍ قم ولا أ 


َالَ: افْعَلَ ولا حَرَجَ70''. 

الشرح: 

- الرمي . 

ال 

- والذبح . 

د.والطواق:. 
على الوقوف بأن يطوف للقدوم ثم يسعى . 

وإذا ثبت أن أفعال يوم النحر أربعة؛ فالسنة تقديم رمي جمرة العقبة 
ثم الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف» فلو خالف وقَدَّم بعضها على بعض 


60 رواه البخاري» كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. برقم : «((1VT7)‏ 
ومسلمء كتاب الحجء باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» برقم: 


.)١17١5( 


1٤‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


Na Elz IEE ER aA عاق ول‎ 
. لھ‎ 

وللشافعي قول ضعيفٌ أنه إذا قَذّم الحلق على الرمي والطواف لزمه 
الدم؛ بناءً على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنْسّكِء وبهذا القول قال 
اوو 

وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة وروايةٍ شاذةٍ 
عن ابن عباس : مَنْ قَدَّمَ بعضها على بعض لزمه دمُّ. 

وأجمعوا على أنه لو ذْبَّحَ قبل الرمي أنه لا شيء عليه . 

واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والناسي''' في ذلك في وجوب 
الفدية وعدمهاء وإنما يختلفون في الإثم عند من يمنع التقديم . 

قوله كل : «اذْبَحْ وَل حَرج) «ارم ولا حَرَج»). معناه: افعل ما قد 
بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته. اع ا رارت 
شيءٍ من هذه الأربعة. 

وقوله: «لمْ أ الشعور» بمعنى العلمء لاف اغا 
النسيان لا عدم الشعور بالحكم؛ لأن الصحابة وؤ لا يظن بهم أنهم 
يُقدمون على العبادة جاهلين بها" ٠‏ ولا باجتهادهم مع إمكان مراجعة 
النبي يله سيما لا مدخل للاجتهاد فيه بقوله يَكِ: «خذوا عَنّي 
مَنَا کک والله أعلم . 
)١(‏ في «شرح مسلم»: الساهي . 


تعر فا يلوط م 
)۳( رواه مسلمء برقم : (5950؟١).‏ 
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الحديت السادس 


3 م ه E E‏ 5 27 7 ل ا ی ر 0 
ى ر 8 ات 00 2 -ه هه جه ١‏ ر ر ا 0 4 2 
مَسعود» فرآه يَرْمِي الجَمْرَةَ الكبْرَى بسَبْع حَصَّيَاتِ فجَعّل البيت عن 
م # م هم اس 2 ا م م ¢ 4 رد ا 
يَسَارِو» وَمِنَى عَنْ يَمِينِه» ثم قال: هَذا مَقَامُ الذي أنزلت عليه سُورَة الْبَمَرَة 
ل ۱ 
وس 


الشرح: 

فيه فوائد : 

منها إثبات رمي الجمرة الكبرى» وهي جمرة العقبة يوم النحر» وهو 
مُجْمَعٌ عليه» وهو واجبٌ» وهو أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة : 

أحدها: هذا. 

والثاني: طواف الإفاضة مع سعيه» أي إن لم يكن سعىٌ . 

والثالث: الحلق عند من يقول: إن نك وهو الصحيح . 

فلو ترك رَمْى جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحَحجه صحيحٌ 
وعليه دم» هذا قول الشافعي والجمهور. 

وقال بعض أصحاب مالكِ: الرمي ركنٌ ولا يصح الحج إلا به. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أن رمي الجمار إنما يُشرع حفظًا 


010( رواه البخاري»› کات الحج» باب من رمى جمرهة العقبة فجعل البيت عن يساره» 
برقم : ›)(۱۷٤۹(‏ ومسلم› كتاب الحجء باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» 
وتكون مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة» برقم : (95؟١/ا "١‏ ). 


۲۱١‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


للتكبير» ولو ترك وكبّر أجزأه. ونحوه عن عائشة ويا والصحيح ما تقدم. 

ومنها كون الرمي بسبع حصيات» وهو مجمع عليه. 

ومنها استحباب التكبير مع كل حصاةء وهو مذهبنا ومذهب مالك 
والعلماء كافةء قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء 
عليه . 

ومنها استحباب كون الرمي من بطن الوادي» فيستحب أن يقف تحتها 
في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة 
والجمرة» ويرميها بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح من مذهبناء وبه 
تال هون الا 

وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرًا مكة. 

وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة 
على يمينه . 

والصحيح الأول. 

;اغاغ اة حلت ماقا جا نه سواة: اناا أن جعليا عد 
يمينه أو يساره» أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها 
ورماها جاز. 

وأما رَمّْ باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها . 

وأما قوله: «هَذَا مَمَامُ الَنِي للف سور ل ام وا شض 
البقرة لأمور : 
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9 
منها أن مُعظم المناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 
المناستك» واخة عن الشرع» وبر الأحكام فاغتمدوة.واراه يدنك 
الرد على من يقول بقَطع التلبية من الوقوف بعرفات . 
والثاني : ال مسحب ان ل وار ل ور ور ال د 
الجمرة التي تلي مسجد الحيف» وفي التي تليهاء فلما كان الوقوف عند 
الجمرتين بقدر سورة البقرة كان لكر ذلك مناسبة ما. 
والثالث : فيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه 
ذلك» وكره ذلك بعض الأوائل» وقال: إنما يقال: السورة التي يُذكر 
فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها النساء» وشبه ذلك» والصواب 
الجواز» وبه قال جماهير العلماء» وتظاهرت به اللأحاديث الصحيحة من 
كلام النبي ية والصحابة» كحديث: «مَنْ قرا الآيَتَينِ مِنْ آخر سُورَةٍ 


- 
دير 


لمََرَِ في لَيْلَةٍ كفتاه“ قيل: كفتاه السّوءء وقيل: كفتاه قيام الليلء 


والله أعلم . 
® ® ® 


)21 رواه البخاري. برقم : (م4٠٠5).‏ ومسلمء برقم : .(A*V)‏ 


۱1۸ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت السابع 


ا 


4 عَنْ عبد الله بن عُمَرَ وء ن رَسُول الله ل فال : «اللّهمَ 
احم ل كا رَسول الل وَالْمْقَصَّرِينَ؟ قَالَ : لله ارم 
ااا 7 ا وَالْمْمَصَّرِينَ؟ قال : «وَالْمْقَصَرِينَ”". 

الشرح: 

فهو على جار الل والتقهيو ماوعا أذ العلق سك 
يتعلق به الثواب» وكذلك التقصير لا أنه استباحة محظور . 

وفيه دليل على أن الحلق أفضل؛ لأن النبي بيه كرر الدعاء 
ا واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرةٍ؛ وأيضًا فلتَقَدُمه في 

لآية الكريمة» قال الله تعالى : ملين رءوس IK‏ [القَعْم : ۲۷]. 

قال النووي في «شرح مسلم»" 457 وك ا ع االمندذر .عن العخسن 
البصري» أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حَجَةَء ولا [يجزئه]" 
التقصير» وهذا - إن صح عنه - مردوذ بالنصوص وإجماع مَنْ قبله. 

ومذهبنا المشهور أن الحلق والتقصير نُسّكٌ من مناسك الحج 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال» برقم: (/71/ا١),‏ 


وة كات الها ت اقل الا علق التقصير »+ وجواز التقصير يرقم : 
"١7/1١٠ 1(‏ ). 

(۲) انظر: شرح مسلم» (59/9). 

(۳) في المخطوط: يلزمه» وهو خطأ والمثبت هو الصواب والموافق لما في «شرح 


00 
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والعمرة» وركنٌ من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به» وبهذا قال 
العلماء كافة. 
وللشافعي قول" أنه استباحة محظور كالظيب واللّباس وليس بنسُّكِ. 
والصواب الأول. 
وأقل ما يُجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات. 


وعند أبي حنيفة رَبْعٌ الرأس . 


وعند أبي يوسف نصف الرأس . 

غك ا حمل وواللا کر رای 

O NT 

وأجمعوا على أن الأفضل حلق جميعه”''» ويُستحب أن لا ينْقص في 
اال عين قدو اللا تملة ين ارالك لحرن ر دوا ا 
رل ابسو ار 

والمشروع في حق النساء التقصير» ويكره لهن الحلق؛ فإن حلقن 
عنصل الضبات» 

ويقوم مقام الحلق والتقصير: النتف والإحراق والقص وغير ذلك من 
أنواع إزالة الشعر. 

قال: وكان دعاؤه ية للمحلقين ثلاثاء ثم للمقصرين مرةً في حجة 
(۲) زاد في «شرح مسلم»: أو تقصير جميعه. 


مسلم). 


۲۰ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الوداع» هذا هو الصحيح المشهورء. وحكى القاضي عياض عن بعضهم 
أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق» فما فَعَله أحدٌ منهم طمعًا 
منهم في دخول مكة في ذلك الوقت» وذكر [عَن]”'' ابن عباس ذل 
قال: حَلَّقٌّ رِجَالُ يَوْمَ الْحَُدَيْبِيَةٍ وَقَصَّرَ آَحَرُونَ» فََالَ رَسُولٌ الله كي : 
«اللّهَُ ارَحَم الْمُحَلّقِينَ» لاتا قبل : ا رول اله ما ال الف 
ظَاهَرَتَ 0 فَقَالَ : لأت ل ا" 

قال ابن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ . 

قال القاضي: قد ذَكرَ مُسلمٌ في الباب خلاف ما قالوه» وإن كانت 
اا ارت محم عبر وسا لأنه دفر هن زرا ابن ای كنيد 
ووكيع في حديث يحيى بن الحصين عن جَدته أنها سمعت النبي ية في 
عينة لاع دعاء للمحلقين ثلاث وللمقصرين ا 

إلا أن وكيعًا لم يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلمٌ قبل هذا في باب 
رمي جمرة العقبة يوم النحر: حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم 
الحصين» قالت: حَجَجت مَعَ رَسُولٍ الله ية حَجَة الوَدَاعَء وقد جاء 
الأمر في حديثها مُمَسَّرًا أنه في حجة الوداع فلا يَبْعْد أنه ية قاله في 
الموضعين 

قال: ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة وأدل على 


6 ليست في المخطوط› وهي ثابتة في «(شرح مسلم)» وهو الأوفق. 
(۲) رواه ابن ماجه» برقم: (7050). 
(۳) رواه أحمد في ١مسندهاء‏ برقم: (۲۷۹۰۲). 


62 رواه مسلمء برقم : (۱۲۹۸). 
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صدق النية في التذلل لله تعالى» ولأن الْمْقَصّر مى على نميه الشَّعْرَ الذي 
هو زينته» والحاج مأمورٌ بترك الزينة» بل هو أشعث أغبرٌ. 

واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي 
جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي - إن كان معه -. وقبل طواف الإفاضة. 
وستواء كان قار نا أى ما 

وقال ابن الجََهُم المالكي: لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى . 

وهذا باطل مردودٌ بالنصوص وإجماع من قبله» وقد ثبتت الأحاديث 
بأن النبي ية حَلَنَ قبل طاف الإفاضة» وكان النبي ية قارنا في آخر 
ا 

ولو لَبّد المحرم رأسه فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يُستحب له 
حَلّقَهُ في وقت الحلق» وقال جمهور العلماء: يلزم حلقه. 


فائلة : 


يستحب التقصير في ثلاث مواضع : 
الأول: للمرأة. 
الثاني : ينبغي إلحاق الخنثى بالمرأة. 
الثالث: المتمتع يستحب له أن لا يحلق عند تحلله من العمرة» بل 
يُؤخر الحلق إلى التحلل من الحج. 
® ® 8® 


EF Y۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الثامن 


۰- عن عَايِشَةَ وا قَالَّٽ: حَجَجتا مَعَ الب يل فَأَفَضَْا يَوْمَ 
اا EEE‏ َأَرَادَ النَبِنُ كلل مِنْهَا ا ا ا 


ل اي a‏ يرون 


هو 


الوا ا سوك الله أَقَاضَتٌ يَوْمَ النَخْرِء قَالَ: «اخرّجوا)”" . 


وَفِي لفظ : قال النبئ َل : «عَفَرَى. 0 اث بوم الأ ؟ 
ل نعم . قال : «قانفري» 00 

الشرح: 

معناه أن صفية أم المؤمنين ن وا حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد 
النبي ية الرجوع إلى المدينة» قالت: ما ما أَظْنِي إلا حابستکم لانتظار 
ظهري وطوافي للوداع» فإِنّي لم أف للوداع» وقد حصت فلا يُمكنني 
الطواف» فظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض كما لا يسقط 
عنها طواف الإفاضة» فقال النبي يكِةِ: «أمَا كُنْتِ ظَفْتِ طَوَّاف الْإِقَاضَةَ 
يَوْمَ النْحْر؟» قالت: بَلَىء قال: «يكفِيكِ ذَلِكَ) . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج. باب الزيارة يوم النحر. برقم : c(1VTT)‏ ومسلمء 

کات الحج»› باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» برقم : (۱۲۱۱/ 

. 26 


(۲) رواه الببخاري» کات الحج› باب الادلاج من المحصب» برقم : )1۷۷1( ومسلم» 


كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض› برقم : (۱۲۱۱/ 
(AV‏ . 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة Y۳‏ 


وفي حديثها دليل لسّقوط طواف الوداع عن الحائض» وأن طواف 
الإفاضة ركن لا بد منهء وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن 
الحائض تقيم له حتى تَظهْرء فإِنْ ذَمَبَتْ إلى وطنها قبل طواف الإفاضة 


ف وه ع 
فت مه . 
لہ 2 


ولكن لا يفتيها بذلك. وكان اليازوق: ف النساء بذلك لآن فى تخلفهن 
عن السفر وانقطاعهن عن الرفقة ضررًا شديد» وما ذكره لا يجوز الفتوى 

وقوله: إن في تَحَلفِهَا ضَرَرًَا عَلَيّهَا' ليس كذلك؛ لأنه لا ضرر عليها 
في الإقامة بمكة حتى تطهر وتطوف, ثم بعد ذلك إن وَجَدَّثْ رفقة» وإلا 
أقامت بمكة إلى العام المقبل أو إلى أن تجد رفقة» وهذا ظاهر. 

وأما قوله يَكِةِ: «عَفْرَى حَلْقَى). فهو بفتح العين المهملة» وإسكان 
القاف» وأما حلقى فبفتح الحاء المهملة وإسكان اللام» والمشهور بين 
المحدثين أن آخر اللفظين ألف التأنيث» وهو الصحيح الفصيح . 

قال الأزهري فى «تهذيب اللغة""'؟: قال أبو عبيدٍ: معنى عَقْرَى : 
عَقَرَهَا الله وَحَلْقَى: حَلَقَهَا اللهُ» بمعنى عَقَرَ الله جَسَدَهَا وأصابها بوجع 
في حَلقها . 


.)١56 /١( انظر : «تهذيب اللغة»‎ )١( 


٤‏ ۲۲ 0 شرح عَمدَة الأخكام 


وقال بعضهم: عَفَرًّا حَلْقََاء بالتنوين» قال أبو عبيدٍ: أصحاب 
اللىت ae oo‏ ان بو تبجا معو را لق O‏ 
موضع دعاء ء فأجراه مجر ی كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر ؛ فإنها 
E‏ كقولهم : سَقيًا ورَعًا [وکًا] e‏ وهو كما قال» وهذا على 
مذهب oy‏ لوقوعه» قال صاحب 
«المحكم» : عقرّی کڏخوی؛ وفیل : معناه: تَعَرَ قومهّاء وتخلقه“ 


®8 ® 8 


)١(‏ في المخطوط: حلفقى» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق ل «تهذيب اللغة» 
واشرح مسلم). 

(9) رسيت فى ا قري ج الهاو ار ته وف انراق ل اب 
اللغة» ولاشرح مسلم». 

(۳) في المخطوط: وكيلا. والمثبت من «إحكام الأحكام» (؟/45). 

)٤(‏ فى المخطوط: تحلق› وصححت في الحاشية كالمثبت» وهو الموافق لما في «شرح 


, 578 


7- باب فسخ الحج إلى العمرة YYTo‏ 


الحديت التاسع 


الله بْنِ عباس و قال: CER‏ 
عهدِهم ال إل أنه خف عن ل الا س 


فيه دليل على أن طواف الوداع واجبٌ؛ لظاهر الأمر. 

ومذهب الشافعي وجوب الدم بتركه» ولا دم عليه عند مالكِ» ولا 
وجوب له عنده . 

وفيه دليل على سقوطه عن الحائض» وفيه خلافٌ عن بعض السلف . 


® ® ®8 


600 رواه البخاري. كنات الحجحء ناف طواف الوداع حلال» برقم : )۱1۷00( ومسلم 


كتاب الحجء باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» برقم : )۱۳۲۸ 
. 


۲٦١‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت العاشر 


A E olor‏ ا ه جع f‏ و 8 اماه 
Yo‏ عن عبد الله بن عمر ويا قال: استاذن العباس بن عب 


لْمُطَلِبٍ رَسُولَ الله كل أن يَبِيتَ بِمَكَة لَيَالِيَ مِنى» مِنْ أجل ساي 
ا" 

الشرح: 

قوله : «اسْتَأَدّنَ اعباس رَسُولَ الله يكلل»» فيه دليل على مسألتين : 

أحدهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمورٌ به» وهذا متفق 
عليه . 

ولكن اختلفوا هل هو واجبٌ أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان: 

اها واج بوه الهالك »و ا خد 

والثاني : سنة» وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة» فمن أوجبه 
أوجب الدم في تركه» وإن قلنا: سُنَّة؛ لم يجب الدم بتركه» ولكن 
يستحب» وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي : 

أصحهما : الواجب معظم الليل. 


والثاني : ساعة . 


600 رواه البخاري› كتاب الحج› باب سقاية الحاج». برقم: .)١5*5(‏ ومسلم. كتاتب 


الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل 


1- باب فسخ الحج إلى العمرة ۷ 


8 


المسألة الثانية : 

يجوز لأهل هذه السقاية أن يتركوا هذا المبيت» ويذهبوا إلى مكة 
ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الجياض مُسَبَاَا للشّاربين 
وغيرهم» ولا يختص ذلك عند الشافعي بال العباس ن بل كل مَنْ تَوَلَى 
السقاية كان له هذاء وكذا لو حدثت سقاية أخرىء كان للقائم بشأنها 
ترك المبيت» هذا هو الصحيح . 

وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس . 

وقال بعضهم: تختص بال العباس . 

وقال بعضهم : تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم . 

فهذه أربعة آوجو لأصحابنا. ۰ 

قال التوو ايا 

والأصح تعدي هذا الحكم وهو ترك المبيت بأهل رعاة الإبل ويِمَنْ 
أَبَقّ له عبدٌ أو ضلت له دابةٌ فخرج في طلبها . 


® ® ® 


(۱) انظر: «شرح مسلم» .)٦۳/۹(‏ 


YA‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الحادي عشر 


151- وَعَنْهُ قال : جمَعَ النَبِيُ بل بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ جنع لكل 


وَاحِدٍ مِنهُمَا ِأَذَانِ وَإِقَامَقٍ ا يسَبَح بَيْنْهُمَاء رلا على 0 وَاحَدَةٍ 
SS‏ 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب تأخير المغرب إلى العشاء ليُصليهما جميعًا 
بالمزدلفة» وعلى استحباب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء أول قدومه 
المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى قبل طلوع الفجرء والصحيح من مذهبنا 
أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويُقيم لكل واحدةٍ إقامة؛ فيصليهما 
بأذانٍ وإقامتين . 

وقوله: «ولم سبح بِينَهُمَا) ف 

TTT 


ومذهب الشافعي 5 ضيه أنه إذا جَمَعَ جَمْعَ تقديم لم يجز إلا بشروط 


- تقديم الأولى على الثانية . 


,)131/( رواه البخاري» كتاب الحج» باب من جمع بينهما ولم يتطوع» برقم:‎ )١( 
ومسلم. كتاب الحج» باب بيان الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» واستحباب‎ 
.)۲۸۷ /۱۲۸۸( صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة» برقم:‎ 

(۲) زاد في «شرح مسلم»: بينهما نافلة . 


1- باب فسخ الحج إلى العمرة ۲۹ 


- والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل» ولا يضر الفصل بالإقامة ولا 


بالتيمم - على الصحيح -. 
و ا الم 


على العصرء وعكسه» وكذلك يجوز له التفريق بينهما؛ لأنه جاء في 
بعض الروايات أنه به فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال. 
والمفهوم من قوله: «ولم سبح بَيُتَهُمَاق أنه يسبح بعدهماء وإلا لم 
ومذهبنا استحباب السنن الراتبة لكن يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل 
سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين» والله أعلم . 
8 ® 8 


عرض 3 شرح عُمدَة الأخكام 


[الحديت الاول] 


مس هم ءِ و7 ي ° پټ ع 04 ن كت اسه سم أ 2 
14- عَنْ أبى فَتَادَةَ الأنصَارئ وَيِفِيْه» أن رسول الله اة خَرَجَ حاجا 
ر ر سر ل رد دا ا مل 07 o3‏ 8 5 7 د اسه 02000 

امعه» 4 | معه. ف طائفة 4 4 5 فتادة» فال : 
ا ار ل ر FEE Re‏ 


و م ثره را ور م ر ° ذه 0 
اا ال ا تائم اشع يلما اضر فوا 


0-4 
و ے 
۶ و رو 5 7 عَو ا 7 ه عه ° سه > سمس عو ىم سم و ۶ ےه و بعر سمه 
حرموا كلهم. إلا أبو قتادة لم يحرم» فبينمًا هم يَسيرون» إد راوا حمر 
یا ين اع 2 


و OE‏ 
خمهاء ثم فلا : انكل مِنْ لَحْمَ صَيْدِء وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا ما بَقِيَ 
من EE‏ فَأَذْرَكْنَا رول الله ۰ E‏ عن ذلك؟ فال“ °1 
يلك اعد أ ا Î‏ قَالُوا : ا 
«دَكَلُوا ما بِقِيّ من لخو 

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: «مَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء؟' فَقُلْت: نَعَمْء فَنَاوَلْتهُ 
)١(‏ في المخطوط: هلم» والمثبت هو الصواب. 
(؟) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيده باب لا يشير المحرم إلى الضيد لكي يضطاده 


الحلال» برقم : )£ «(IA‏ ومسلمء كتاب الحج»› باب تحريم الصيد للمحرم» برقم : 
(95١1/لاه).‏ 


۷- باب المحرم يأكل من صيد الحلال ۲۲۱١‏ 


ت 


قوله: «قَمِنَا الْمُحْرِمُ وَمِنَا غَيْرٌ الْمُحْرِم)”"'» فإن قيل: كيف جاوز 
أبو قتادة الميقات بغير إحرام» وقد تقرر أنه من أراد حجًا أو عمرةً لا 
يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم؟ 

قال القاضي في جواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وَقَبَتْ بَعْدُ. 

وفيل : لان النبى 5 EE‏ فتادة ورفقته لكشف عدو لهم تحت 
الساحل» كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى. 

وقيل: إنه لم يكن حرج مع النبي يي من المدينة بل بعثه أهل المدينة 
بعد ذلك ليعلمهم أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة . 

وقيل: إنه خرج معهم ولكن لم ينو حجّجا ولا عمرةً» قال القاضي : 
وهذا بعيدٌ. 

قوله يِه : «هل أَسَارَ إِلَيْهِ أَحَدٌ ینگ أو مره دی قَالُوا: لا 
قَالَ: «قكلوا»"» فيه دليل ظاهرٌ على تحريم الإعانة والإشارة والدلالة 
والتسبب في إتلاف الصيد» وأنه متى أعان المُحْرِمٌ الحلال بشيءٍ من 
هذه الوجوه لم يحل له الأكل من الصيد. 


)010( رواه البخاري» كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه ا برقم : c(09۷°)‏ 


ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم. برقم : (195/"). 
(۲) ليست هذه اللفظة في الحديث أعلاه» إنما هي عند مسلم» برقم: .)05/١1١95(‏ 
(۳) ليست هذه اللفظة فى الجديت أعلاهء إنما هي عند مسلمء برقم : .)15/11١95(‏ 


غرف E‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله: لا تحل الإعانة من 
المحرم إلا إذا لم يمكن اصطياده بدونها . 

E‏ و چ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟» وفي الرواية 
الأخرى: «فَقَالَ بَعْضْهُمُ کلوف رال يَنْضُه : لا تأكلدة)”" ثم قال : 
قَقَال النَبيُ بل : «فَكُلوة) فيه دليل على جواز الاجتهاد في سائر الفرع 
والاختلاف فيها. 

وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه 
والاحتمالاات. 

قوله ية : «فَكُلُوا ما قي مِنْ لَحِْهًا؛. فيه دليل على جواز أل لحم 
الصيد إذا لم يكن منه دلالة 5 اا 

وقد اختلفوا في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب : 

أحدها: أنه ب وإن لم يصّد لأجله. 

والثاني: أنه ممنوعٌ إن صَاده أو صِيد لأجله» سواء كان بإذنه أو بغير 
إذنه» وهو مذهب مالك والشافعي . 

والثالث: أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو دلالته حَرّمء وإن كان على 
غير ذلك لم يحرم. 

واحتج الشافعي دنه على تحريم ما صِيد لأجله مطلقاء وإن لم 
ركه" جدلالغه وامره لحديث جابر عن النبي وي : الخم | لصَّيدِ لک 


)١(‏ الميمء زيادة ليست فى المخطوط › ولابد منها. 
66 رواه مسلمء برقم : (5 ١١‏ / 5 هة). 
0 قلف ا لنياف ج 


۷- باب المحرم ياكل من صيد الحلال ۲۳ 


8 


یلال مَا لم تَصِيد اندو او يُصَدْ لكو" . 

قوله لا : "ل مم ون ليو ية؟». وفي الرواية الأخرى: «هل 
م مله شَىْعٌ؟" قَالُوا : مَعَنَا رِجْلهٌ فَأَحَدَهَا رَسُوُلُ الله بي فَأَكَلَّهَا”"2 
إنما أَحَدَّها وأكَلّها تطييبًا لقلوبهم في إباحته مبالغةً في إزالة الشك 
والشبهة عنهه”' لحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك» والله أعلم . 


® ® ®8 


: والترمذي» برقم: (855)». والنسائي» برقم‎ »)۱۸١١( رواه أبو داودء برقم:‎ )١( 
.(YA۷) 

(۲) رواه البخاري» برقم: (5866). ومسلمء برقم : (57”/5195). 

(۳) على حاشية المخطوط : لجميعه» ولا معنى لهاء والمثبت موافق لشرح مسلم (۸/ 
77). 


8E ۲۳٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني 


2 بي ه 0 ا ا 8 و 2م لس 7 ت ا 

06- عن الصعب بن جَثامة الليثِيٌ طيكنه» أنه أهدّى إلى النبي 25 
2-4 و0 سس 0 2237 ر َه ر َه 27 چ ر ا ر ص 
حمارا وحشياء وهو بالا اغ او بودان - فرده عليه فلما رای ما في 
5 ا 1ه چو ےا اک کک ووو( 
وجهه. قال : «إنا لم نرده يك إلا أنا حرم ُِ 

ر 00 وه 1 6 - - )۲( 

وفي لفظ لمسلم: رجل جمار 

e E 

و ابو ر 

2 -ه‎ cr 9 2 

و د م 5 عو ي 2و 0 42 ده 08 0 04 ع 

وجه هذا الحديث أنه ظن انه صيد لا جله» والمخرم لا يَأكل ما 


3 سَّ ° 0° 2 6 َو هم مس هه ل NUE‏ د 2 

قوله: (اعن الصعب بن جثامة اللييْئٌ أنه اهدئ لرسول الله م حمارًا 
م ه 237 7 الى أ > 0727© ۾„ )٥(‏ م ° 31 8 
وحشيا)» وفي روايةً: «(جمار وحش» ٠‏ وفي رواية: «رجل جمار 
م © اه 1 8 مه 42 و 32 > © م و 2 ۷ ۰ 3 
تخي" 1 قا ا ار ونش لفط ” 3 وفى رواية: 


)١(‏ رواه البخاري» باب جزاء الصيد ونحوه» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا لم 
يقبل» برقم: (1875)» مسلمء كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» برقم: 
.)00/1١1١96(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» برقم: .)05/١١95(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» برقم: .)05/١١945(‏ 

.)605/1١94( : رواه مسلم» كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» برقم‎ )٤( 

.)۳( : ومسلمء برقم‎ (۱A0) : رواه البخاري» برقم‎ )٥( 

(5) رواه مسلمء برقم: .)١١95(‏ 

(۷) رواه مسلمء برقم: .)١1١95(‏ 


۷- باب المحرم ياأكل من صيد الحلال A‏ 


8 
«شِقٌّ جمَّار وَش»'» وفي روايةٍ: «عِضوًا مِنْ لخم صَيْدِ)'' هذه 
روايات مسلم. | 
ر الخارى :جاب إذا الى المجرم سوا ذا ا 
يَقبل» ثم رواه بإسناده» وقال في روايته: «حِمَارًَا وَحْشِيًا». وذكر هذا 
التأويل أيضًا عن مالكِ وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق التي 
ذكرها مسلمٌ صريحة في أنه مذبوحٌ» وأنه إنما أهدي بعض لخم صَيْدٍ لا 
كله» واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم. ۰ 
قال الشافعي وآخرون: ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوه. 


وفى ملكه إياه بالإرث خلافٌ. 


وأما لحم الصيد: فإن صاده أو صِيد له فهو حرام. سواءً صيد له 
بإدذنه أم بغير إدنه؛ فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم» ثم أهدى 
من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه» هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأحمد وداود. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صِيد له بغير إعانةٍ منهم . 

وقالت لاك + للا يحل لهم لحم الصيد أض كن سواء صاده أو صاده 
عيره لَه قَصَدَهُ أو لم يقصده فيحرم مطلمقاء حكاه القاضى عياض عن 
عليٌّء وابن عباس» وابن عمر؛ لقوله تعالى: وحم عَلَيَكمْ صَيّدُ لير ما 
دمَسم حرا( [المائدة: +و]» قالوا: والمراد بالصيد المصيد؛ ولظاهر 


.)١١95( رواه مسلم» برقم:‎ )١( 
.)١١69ه(‎ : رواه مسلمء برقم‎ 62 


خرف E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


حديث الصعب بن جثامة؛ فإن النبي بي رده وعَلّل رَدَّهَ بأنه محرمٌء ولم 
يقل لأنك صدته لنا . 

واحتج الشافعي ن ڪيه بقوله بيه في حديث جابر : «قکلوة»» وبأنه کل 
أكل منه. 

وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي, عن جابرء عن النبي ئي أنه 
قال: ١«صَيْدَ‏ 7 خلال ما لم تصِيدوه أو يصَاد لک . 

قوله كل : نا لم َردَهُ عَلَيْكَ إلا 5 خرَم». فيه دليل على جواز قبول 
الهدية للنبي ية بخلاف غيره من الحكام» وفيه دليل على أن الحلال إذا 
اصطاده للمحرم يُباح أكله للحلال وإن حَرّمَ على المحرم؛ لآنه عله رده 
عليه ولو كان ا مظنا لامر حه لأنه حينئظٍ يكون ميتة كلحم ما 
يصيده المحرم . 

وفيه دليل على أن المحرم الذي صيد لأجله إنما يحرم أكله عليه في 
حالة الإحرام خاصةً؛ حتى لو حَلَّ من إحرامه جاز له قبوله وأكله. 

وقوله: «لَمْ نردة)» المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال» وهو 
خالاف مذهب المحققين من النحاة» ومقتضى مذهب سيبويه» وهو ضم 
الدال» وذلك في كل مُضاعفِ مجزوم أو موقوفي» اتصل به هاء الضمير 
المَذْكّر''»: وذلك مُعلل عندهم بأن الهاء حرف خفيٌ» فكان الواو 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) في المخطوط: المذكور» ثم علم عليه بالحمرة» وكتب علي حاشيته: المذكر» وهو 
الصواب الموافق لما في «اللإحکام» .)٠٠١١/۲(‏ 


۷- باب المحرم يأكل من صيد الحلال ضف 
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تالية""“ للدال؛ لعدم الاعتداد بالهاء» وما قبل الواو يُضْمء وعَبّروا عن 
ضمها بالاتباع لما بعدهاء وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل 
بالمضاعف المُشَدَّد؛ فإنه يُفتح باتفاقي. وخكى في [مثل هذا" الأول 
اوقتا نارن 

إحداهما: الفتح» كما يقول المحدثون. 

الثاني : ال وأُنْشْد فيه : 
الو ی ایا ین إذا ا 


کک 


وقوله عة : 9 أنا حرم). هو جمع حرام. 
و«الأثواء» ت بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد؛ و«وَدَّان» بفتح 
الواو وتشديد الدال آخره تون موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة. 


والله أعلم . 
®@ ® ف 


)١(‏ في المخطوط : ثاليه» ووضع بالحمرة على يائه ثلاث نقاط» كأنه يصحح: ثالثه. 
والمثبت هو الموافق لما في «الإحكام» .)٠١١/۲(‏ 

(۲( ليست في المخطوط › وهي ثابتة في (الإحكام» .)٠١١/۲(‏ 

)۳( ليست في المخطوط› وهي ثابتة في «الإحكام) (9؟/؟١٠).‏ 

(5) و فى المخطوط : تة أو تشذه » وعلى حاشيته : بشده» وعليها اا فشده» وهو 
اا الحمرة على أصل المخطوط» وهو الموافق لما في «الإحكام» (؟/7١٠1).‏ 

(5) كذا في المخطوط : وفي «الإحكام» :)٠١7/7(‏ نسيج. 


۳۹ كتاب البيوع‎ -٦ 


1- كتاب البيوع 


2 
الحديث الأول 
-ه م هم ى ° 4ھ ے سس ےم هم 7ر ا 7 
-٣‏ عن عَبْدٍ الله بن عمر وَوْياء عن رسول الله ية أنه قال: «إذا 
هه عو 0 ب ت ەو يدث م 04 لمم هم عاك GODT‏ - و ء0 و بے 
تبايع الرجلان» فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا ' جميعاء أو يخير 


ع ل روم اج > دس 00 0 hS‏ َي 6 ساس سلس ا ۲)۶( )۳( 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك. فقد وجب الب )0 . 


ف نمه 


)١(‏ كتب بالحمرة قبل الواو ألمّاء فصارت: أو» والصواب المثبت» كما سيأتي في شرح 
المصنف» وكما هو في الصحيحين . 

(۲) في الصحيحين من الزيادة: «وإنْ هرقا بعد أن تَبَايَعا ولمْ ترك واحدٌ منهما البيعَ» فقذ 
وجب البيع». 

(۳) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» برقم: 
(»©» ومسلمء كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» برقم: 
.)::/١691(‏ 


۲۰ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثاني 


۷- عَنْ حکيم بن حرام قال : قَالَ رَسول الله كلا : «اليعَانِ بالْخيار 
قن يتفيف - از 3 ع ا >-نإن صدنا وكنا تورك ليما ف 
بَيِْهِمَاء ون تما وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَه بَيْعِهِمَا»""2. 

الشرح: 

قوله ية : (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ»ء أي: وجد منهما الإيجاب والقبول» 
ثبت لهما خيار المجلس بالشرع» حتى لو تبايعا بشرط أن لا خيار 
مجلس بطل البيع على الأصح عندنا . 

وقيل: يصح البيع والشرط . 

وقيل: يصح البيع ويلغوا الشرط . 

وإذا ثبت الخيار امتد إلى إحدى ثلاث غايات : 

الأولى ,آ0 ترقا بانفسهما محتارية: 

فلو تفرقا كرما أو أحدهماء لم يبطل خياره. 

ويعتبر في التفرق العرف» فلو تبايعا في دار فلا بد أن يخرج أحدهما 
ب ساو ارا 
وكذلك لو كان في سهينة صغيرة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء برقم: 
(۲۰۷۹)› ومسلم» کتات البيوع ‏ باب الصدق فى البيع والبيان» برقم : (lor)‏ 


۲٤١ ڪتاب البيوع‎ -٦ 
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فإن كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرح أحدهما من البيت إلى 
الصحن» ومن الصحن إلى البيت» أو صفته . 

إن کا ق رات أى سوق» فاا ولي احدعيها لزه وى ف 
حصل التفرق على الصحيح . 

وقال الإصطخري: يشترط”" أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كمه على 
العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه. ولا يحصل التفريق بأن 
برس انا پو يق تقر واد ان چا يدها ل ول اليد 
د على الأصخ<» وصحخين الدار والبيت إذا تفاغخيش اتساعة 
NG‏ ولو ماتا في المجلس أو أحدهما لم ينقطع الخيار» بل 
يعمل إلى الوارت. 

الغاية الثانية: التخاير: 


بأن يقولا: اخترنا إمضاء البيع أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه. 

فلو قال أحدهما: تَخَيّرتَ إمضاءه. انقطع خياره» وبقي خيار الآخرء 
كما لو أسقط أحدهما خيار الشرط يسقط خياره» ويبقى خيار الآخر. 

الغاية الثالثة: الأمر بالاختيار: 

فلو قال أحدهما لصاحبه: اختر. فقال: اخترت» انقطع خيارهماء 
وإن سكت لم ينقطع خياره» وينقطع خيار القائل على الأصح؛ لأنه دليل 
الرضى» ولو أجاز واحد وفسخ آخر قدّم الفسخ . 


() في «المجموع شرح المهذب» :)١18١/9(‏ بشرط . 
(۲) زاد في «المجموع) : فيحصل التفرق فيها بما ذكرناه. 


EF 3‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وقوله بة: «مَا لم يَتَمَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا». المفهوم من قوله: «وَكَانَا 
جَمِيعًا) أنه تأكيد لقوله : اما لم يَتمَرَا) . 

وقزاكة :دأو نار ENS oN N‏ اليم 
فإن لم يختر وجب في حق الذي قال لصاحبه : اختر على الأصح؛ کما 
سبق قوله 4 : «فإن صَدَقًا وَبَيّنَاة» أي: صدقا فى ذكر ثمن السلعة وفى 
المثمن» وبينا ما في السلعة من العيب» وما في الثمن من العيب» وإن 
كتما العيب مُحقت بركة بيعهماء والمحق ذهاب البركة» والله أعلم. 

وألحَقّ أصحابنا بالبيع ما في معناه كالصرف وبيع الطعام بالطعام 
والسّلم والتولية والتشريك وصّلح المعاوضة فيثبت في ذلك كله خيار 
الاين 

®8 ® ® 


7- باب ما نهي عنه من البيوع ماع ؟ 


الحديث الأول 


4- عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخْدِرِيّ ظليه؛ أن رَسُولَ الله ية نَهَى عَن 
الْمُنَابَذْةِه وهي طَرْحٌ الرّجُل تَوْبَهُ بالْبَيْع إلى الرّجْل قبل أن يُقَلَبَهُ أو يَنْظرَ 
DET‏ اناري ل اا 

الشرح: 

أحدها: تأويل الشافعي: وهو أن يأتي بثوب مَظْوِي. أو في ظلمةٍ 
فيلمسه الْمُسْتَامُ فيقول صاحبه: بِعْتكة بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسّكَ مقام 
رك ولا ار لك إذا بزايتة: 

الثانى : أن بجحل نفس الل نيعا فيقول: إذا لمسته فهو مبيع 
7ل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع› باب بيع الملامسة» برقم : (€ (۲۱٤‏ ومسلم»› كتاب 

البيوع› باب إبطال بيع الملامسة» والمنابذة. برقم : .)١6١7(‏ 


(۲) انظر : شرح مسلم) للنووي (١1/ه©6١).‏ 
)۳( في شرح مسلم» : لك . 


EF ۲٤٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


والثالث : أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس»› 
وعيره. 

وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . 

وفي العا تقد ايم 

أحدها: يجعلا نفس النّبْذ بِيعَاء وهو تأويل الشافعي . 

والثاني: أن يقول: بعك وإذا"'' نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع . 

والثالث: المراد نبذ الحصاة» بأن يقول: بعْتك من هذه الأثواب ما 
تقع عليه هذه الحصاة» أو يجعلا نفس الرمي بيعًاء أو: بعتك» ولك 
الخيار إلى رميها . 

وكل هذه بيوعٌ باطلة كانت في الجاهلية . 


® ® ® 


010 في شرح مسلم) : فإدا. 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع Y0‏ 
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الحديث الثاني 


48 26 هريره وله أن رَسُولَ الل ييي قَالَ: «لا تَلَقَّوًا 
الركْمَانَ وَلا يع بَعْضَكُمْ عَلَى بع بَعْض ‏ وَلا تَتَاجَشُواء ولا يَبِيعٌ حَاضِرٌ 
لباو وَلا تُصَرُوا المت وَمَنِ بتاعا َو ِبر ارين بعد أن لبها 
ِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سخا رمَا وَصَاعًا مِنْ تمر . 

وَفِي لَفْظِ : «وَهُوَ بالْخيَارٍ تلاا» . 

الشرح: 

تلقي الركبان» هو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه قبل 
قدومهم ومَعْرفْتِهم بالسعر. 

ومذهب الشافعي ومالكِ والجمهور أنه حرام . 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يَضْرٌَ بالناس» فإن 
أضَرَّ كُرِهء والصحيح الأول. 

قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يكون عالمًا بنهي رسول الله ئا 
عن التلقي» ولو لم يقصد التلقي› بل خَرَّجَّ لشْغْلٍ فاشترى منهم. ففي 
تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب مالكِ: أصحهما التحريم 
عند أصحاننا ؛ لوجود المعنى . 
E ED)‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» برقم : »)۲۱٤۸(‏ 

ومسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه. 


(۲) رواه مسلمء كناب البيوع» باب حكم بيع المصراة. برقم: .)55/1١6785(‏ 


E 3‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ولو تلقاهم وباعهم» ففي تحريمها وجهان. 

وحيث حَكمتا بالتحريم فاشترى صح العقد» قال العلماء: وسبب 
التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. 

قال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع مِن 
بيع الحاضر لبادي [سببه]"'' الرفق بأهل البلد» واحثّمل فيه [غبن]" 
البادي» والمنع من التلقي أن لا يُغبن البادي» ولهذا قال كَكئِِ: «مَإِدًا أَنَى 
سِيِدَهُ السوق فَهُوَ بالخیاں»" . 

والجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس»› 
والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد؛ لا للواحد على 
ا فلما كان البادي إذا باع ا انتفع جميع أهل السوق 
واشتروا رخيصًا؛ فانتفع به جميع سكان أهل البلد؛ نظرَّ الشرع لأهل 
البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصةً وهو 
واحدٌ في [قُبالة]"2 واحدٍ لم يكن في إباحة التلقي مصلحةٌ؛ لا سيما 
راف إلى للق عله د رو لحرن الو هل اون ا 
0 ا 
(۲) في المخطوط : غير» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي» وهو الأصح. 
فر رواه مسلم» برقم : .)١61١169(‏ 
(:) كذاء وفي «شرح مسلم»: الواحد. 


() في «(شرح مسلم) : ناه 

(7) في المخطوط: حاله» وعلى الحاشية منسوبًا لنسخة ما يشبه أن يكون: حال» 
والمثبت من «شرح مسلم) وهو الصحيح . 

(۷) في اشرح مسلم» : وهي . 

(۸) في «شرح مسلم؟: في. 
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فنظر الشرع لهم عليه؛ فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان في 
الحكم''' والمصلحة. انتهى”'' . 

ومقتضى تعليله أنه لو كان الذي يتلقى الركبان أكثر من المقيمين في 
البلد جاز ذلك» ولكنه بعيدٌ لأن عموم النفع لم يحصل . 

قوله كل : «وَلَا تتاجشثوا». 

النّجْشْء بنونٍ مفتوحةء ثم جيم ساكنقٍ» ثم شين معجمة» وهو أن 
يزيد في فمن السلعة لا لرغبة فيهاء بل ليع غيره» وسواء كان الذي 
يزيد فيها صاحبها أو غيره. 

وقولهم في تفسير النجش: هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة ترد عليه 
هذه الصورة؛ فإن صاحب السلعة إذا دفعها لوكيله وقعد يزيد فيها صَدَقَ 
أن يقال أنه زاد في الثمن لأجل رغبته في الزيادة مع أن ذلك حرام 
وكذلك لو زاد غريم المفلس أو مَنْ له عليه دين أو نفقة في السلعة ليأخذ 
النفقة من الزائد» وكذلك لو وطى الزوجة لأجل أخذ النفقة» قالوا: 
والإثم يختص بالناجش إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَيْمَا 
جميعًاء ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت 
على الأصح لأنه مقصرٌء وعن مالكِ رواية أن البيع باطل. 

وأصل النجش الاستثارة» ومنه نَجَسَّتٌ الصيد”" أَنْجِشُهُ بصم الجيم 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١۳/۱١(‏ 
() في المخطوط : العبد» ثم صحح بين السطرين» وعلى الحاشية» وهو الموافق لما في 


شرح مسلم). 


E €۸‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ناه إذا اشكر نه E E OR E N‏ 
ويرفع ثمنها . 
قال ابن قتيبة: أصل النجش : الحَثْلء وهو الخداع» ومنه قيل للصائد 
اخ أنه بخدل المت وال ك وکل من اسار فا فهو تاحش 
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء» وعلى هذا : 
[معنى]"'' الحديث: لا يمدح أحدكم في السلعة ويزيد فيها وفي ثمنها بلا 


٠‏ هو 


لام 

قوله اة : و لا يبع حَاضِر لاد . 

في روايةٍ: قال طاوس لابن عباس : اكوك عام اق تاللا 
5 ا 


هو 


٠‏ مه - ٤‏ 4 97 - 720 م م ن 
وفي روايوّ: (لا د ' حَاضِرٌ لِبَادِ؛ وَدَعُوا'” النّاس يَرْرُق الله 
ده > تراه 0 072 0 


بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض»' 
ا ل اد TZ o EE‏ اله 
وفي رواية عن أنس: نهيئًا أن يَبِيعَ حَاضِر لِبَّادٍ وَإِنَ كان أحَاه أو 


)V(s ۶ 


وهذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي» وبه قال الشافعي 
والاكتزون: 


010 في المخطوط : المعنى» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصحيح. 
(۲) في «شرح مسلم»: لا يكن. 

فر سيأتي من حديث ابن عباس . 

() في «(شرح مسلم» : لا يبع. 

)0( في «(شرح مسلم»: دعوا. 

(1) رواه مسلمء برقم: .)۱٥۲۲(‏ 

(0) رواه مسلم» برقم: .)۱٥۲۳(‏ 
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قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريبٌ من البادية» أو من بلدٍ آخر 


و 


بمتاع نَعُمْ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه» فيقول له بلدي: اتركه عندي؛ 
لأيعه على التدزيج بأعلى . 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط» ويشترط أن يكون عالمًا 
بنهي رسول الله كه فلو لم يعلم»ء أو كان المُباع''' مما لا يحتاج إليه 
في البلد ولا يوئر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم» ولو خالف وباع 
الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم» هذا مذهبناء وبه قال جماعة من 
المالكية وغيرهم . 

وقال بعض المالكية بفسخ البيع ما لم يَمْتْ. 

وقال عطاءٌ ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مُطلقًا 
لمعديف الذي الع قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر 
للبادي منسوحٌ. 

وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه . 

والصواب الآول. 

قوله هد : ولا دروا الغنم». الصحيح في ضبط هذه اللفظة : ضم 
التاءء وفتح الصاد» وتشديد الراء المضمومة على وزن: لا كوا ولا 
تعلوا البناء» مأخوذ من صَرّى يصري» ومعنى اللفظ يرجع إلى الجمع» 
تقول : صريت الماء في الحوض وصريته» بالتخفيف والتشديد جميعًاء 


010( في شرح مسلم) : المتاع . 
)۲( رواه مسلم» برقم : (00). 
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إذا جمعته» والغنم مفتوحة الميم على هذا. 

ومنهم من رواه: الا تصّروا» بفتح التاء وضم الصادء من صر يَضْرَء 
إذا ربط» والمصراة هي التي رُبط أخلافها ليجتمع فيها اللبن» والغنم 
على هذا مفتوحة الميم أيضًا. 

وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وضم الصاد وضم لام الإبل على 
ما لم يسم فاعله فلا يصح إلا مع إسقاط واو الضمير» وإفراد الفعل» ولا 
يعلم راوية ذف فيها هذا الضمير. 

قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي 
اشتقاقهاء فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك 
حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها ويزيد مشتريها في ثمنها؛ لظنه 
أنة:غادة لها . 

وقال أبو عبيدة: وهو من صَرَّى اللبن في ضرعهاء أي : حَقَنه فيه . 

واضل التضيرية: تسن الماء» قال ابو غبيدة: ولق كانت من الريط 
لكانت مصرورة» أي مصررة. 

واعلم أن التصرية حرام» سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية 
والأتان والفرس وغيرها؛ لأنه غْش وخداغ. وبيعها صحيحٌ مع أنه 
حرام» وللمشتري الخيار في إمساكها ورده. 

وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة على تدليس بأن سود شَعْرَ 


الجارية الشَائبّة» أو جَعَدَ شَعْرَ السّبطظة ونحو ذلك . 


واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة: هل هو على الفور بعد 
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العلم أو يمتد ثلاثة أيام لظاهر الرواية الأخرى: والأصح عندهم أنه على 
الور و يبحمل الد غلانة آم غل بها إذا الى لے أنها مصراة إلا في 
الثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا a‏ دون ذلك؛ فإنه إذا تقص لبنها 
في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها 
في ذلك اليوم ونحوه» فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام غلم أنها مصراة. 
والخلاف مبني على أنه خيار شرع أو عيب»› إن ا خيار شرع امتد 
ثلاثة أيام» أو عيب فهو على الفور. 

ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حَلَبَهّا رَدَّمَا وصاعًا من تمر» سواء 
كان اللبن قليلا أو كثيراء سواء كانت بقرةً أو ناقةَ» أو شاةًء هذا مذهبناء 
وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء 
المحدثين › وهو الصحيح الموافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا : يرد صاعًا من قوت البلد ولا يختص بالتمر. 

وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك - في 


رواية غريبةٍ عنه -: يردها ولا يرد صاعًا من تمر؛ لأن الأصل أنه إذا 


أتلف شيئًا لغيره رَدَّ مثله إن كان مِثْلِيًا وإلا فقيمته» وأما جنس آخر من 
العْرُوض فخلاف الأصول. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يُعترض عليها 
بالمعقول . 

وأما الحكمة في تقيده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك 
الوقت» اتم ك الشرء على 5ل ,اال روثله وله ف 


E YoY‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


بل وَجََبَ صاعٌ في القليل والكثير ليكون ذلك حدًا يُرجع إليه ويزول به 
ما هو سبب له. 
0 0 : و القن ع 

وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى [وافي مواضع لا يوجد 
تان اعا ال اراي فونه هاب وقد يكلف ال 
ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه» فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع 
معه » وهو صاع من تمر. 

J a E ea :افا قينا جا‎ a E 
. القتيل قطعًا للنزاع‎ 

ومثله العْرة في الجناية على الجنين» سواء كان ذكرًا أو أنثى» تام 
الخلق أو ناقصه» جميلا كان أم قبيًا 

ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين: جعله الشرع شاتين أو عشرين 
درهمًا قطعا للنزاع. ا الكفاوت ا وقد دذكر 
الخطابي وغيره نحو هذا المعنى . 
بالضمان» واھ اج 000 
الكلة والأكساب الحاصلة فين بذه؟ 
(؟) و العو يعتمد» مي 0 الصواب . 


)۳( الوا ست في المخطوط› وهي ثابتة في شرح مسلم" . 
(:) الواوء ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع Yor‏ 


98 
فالتحواب أن اللي لبس س الا النواضاة قن ود الى كان 
موجودا عند البائع» وفي حالة العقد» ووقع العقد عليه وعلى الشاة 
جميعًا؛ فهما مبيعان بثمن واحدٍء ويتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث 
في ملك المشتري» فوجب رد عوضه» والله أعلم . 
قوله 44 : «ولا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْض). 
وفي روايةٍ: «لا يع الرَجُل عَلَى ب بیع أَخِيو» ولا يَخْظْبٌ عَلّى خِطبةٍ 


ء ¢ ه رج > كو ١(‏ 
اخيه. إل أن يادن ر 


کر جه مر 


٥ 1 5 7‏ )۲( 
وفي رواية: «لا َم الْمْسْلِمْ عَلَى ت سوم الْمُسْلِم)”". 


ا ا ا 
ا 


> ونحو ذلك» وهذا حرام. 
ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائع في مدة 
الخيار: افسخ البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا. 
وأما السوم على سوم أخيه»ء فهو أن يكون قد اتّفق مالك السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع : اا 
وهذا حرام» فلو خالف وعقد صح البيع . هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وآخرين . 


OD an 
.)١5٠4( : ومسلم› برقم‎ «((TVYTV) : رواه البخاري» برقم‎ (۲( 


(۳) في «شرح مسلم»: أجود منه بثمنه . 


0 ” 1 شرح عُمدَة الأخكام 


وقال داود: لا ينعقد. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين» وجمهورهم على إباحة البيع والشراء 


®@ ® ف 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع 00 Y‏ 


الحديت الثالت 


5- عَنْ عبد الله بْنِ حُمَرَ وء أن رَسُولَ الله يلي تى عَنْ بيع حَبَلٍ 
الْحَبَلَقِء وَكَانَ بَيْعَا َتبَايعْهُ أَهْلَّ الْجَاهِلِيّة» كان الرَّجُلْ يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إلى أَنْ 
كح الناقة» ثم ب تج التي ف في بَظيِهَا”'' . 

قيل : نه گان بيع الشَّارِفَ - وهي الي السك - يتاج الْجَنِينٍ 


الي في بن نَاقَيهِ. 

الشرح: 

قال أهل اللغة: الحبل هاهنا جمع حَابل كظالم وَظَلْمَةٍ مَةِ» وفاجر 
وفْجَرَةٍ» وكاتب وكتَبَة» . 

قال الأخفش: يقال: حَبِلْتِ المرأةً فهي حابل» والجمع حبلة. 

قال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة. ووافقه بعضهم. 

تفق أهل اللغة على أن الحَبَّلّ يختص بالآدميات» ويقال في 
اغ ھ1 ال تكال: حيلت الهراء ل وحَبِلَتْ بولد» 
وحملت الشاة بسخلة» ولا يقال حبلت . 

قال أبو [عبيدة]”*': لا يقال لشيءٍ من الحيوان حَبّلَ إلا ما جاء في 


»)۲٠٤۳( رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» برقم:‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» برقم:‎ 

(۲) في المخطوط: غيرهاء والمثبت من «شرح مسلم» )161//٠١١(‏ وهو أصح. 

(۳) ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم» .)٠١١۷ /٠١(‏ 

(6) جاء في المخطوط : (عبيد) والصحيح المثبت. 


aE ۲0١‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


هذا الحديث . 

فقال جماعةً: هو البيع بثمن مؤْجّل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلمٌ في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر»ء وبه قال مالك 
والشافعي ومن تابعهم . 

وقال آخرون: هو بيع وَلَدِ ولد الناقة الحامل''' في الحال» وهذا 
8 0 289 1 5 0 
تفسير أبي [عبيدة] ٠‏ معمر بن المثنى وابي عبيدٍ القاسم بن سلام واخرين 
من أهل اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب 
إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر»ء وقد فسّره التفسير الأول» وهو 
)۳( 
قرا 

ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم 
يخالف الظاهر. 

وهذا البيع باطل على التفسيرين : 

أها الأول فلأنه بِيعٌ بثمن إلى أجل مجهولٍ. والأجل يأخذ قسطًا من 
التهن: 

وأما الثاني : فلأنه بيع مَعدوم ومجهولٍ وغير مملوكٌ للبائع وغير 
مَقدور على تسليمه» والله أعلم . 

® 8 ® 

(1) في المخطوط : الحايل» والمثبت من «شرح مسلم» . 


() جاء في المخطوط : (عبيد) والصحيح المثبت. 
)۳( في شرح مسلم : وهو أعرف . 


4- باب ما نهي عنه من البيوع 0V‏ 


و د 


الحديث الرابع 


24 
جر سے جم ص 6 


-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وء أن رَسُولَ الله ب نهى عَنْ بيع 
a E‏ ّ 
الثمرة حتى يبدو صَلاحها . نهى البَائِع والمشتري 1 


® ® ® 


: رواه البخاري» كنات البيوع. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير‎ ,)5١948( 
.)١675( : شر ط القطع› برقم‎ 


E ۲0۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الخامس 


7- عن انس بن مالك ضلل : أن رَسُولَ الله يك تهّى عَنْ بيع الثمَار 


حَنََى تَزْهِيَ ؛ قيل: وَمَا تُرْهِي؟ قَالَ: «حَنَّى تَحْمَرًَ قَالَ: «آَرََيْتَ إِذّا مَنَعَ 
الله التّمرَةَ بم يَسَتحِل ا 


e 
© 


0 مه or‏ ت I‏ م 2 6 م« 17 
وفي رواية : ١نْهَى‏ عَنْ بيع التحْلِ 2 حتى تزهو › وَعَن السنبلة حَتى تَبِيْض 
وتأمَنَ العَاهَة)”'' . 


خشه؟) © . 


رمو 


وفي رواية : دلا تبَايَعوا اللَمرة حتّی يبدو صَلَاحَهًَا 22 عَنْهُ الآقَة) 
قال : (يندو صلا حه : e‏ 

وفي رواية: قِيلَ لابن عُمَرَ: ما صَلَاحْهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتة . 

وفي رواية: تھی عَنْ بیع اط س لي 

وفي رواية: نَهَى عَنْ بَيْع النّْلٍ حَنَّى يَأكلَ أو يُؤْكلَ» وَحَنَّى يُورَنَ: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم: 
(6» ومسلم» كتاب البيوع . باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع. برقم: .)٠٠١١١(‏ 

(۲) رواه مسلمء برقم: .)١89156(‏ 

(۳) رواه مسلمء برقم: .)١975(‏ 

.)١6175( ومسلمء برقم:‎ »)١585( رواه البخاري» برقم:‎ )٤( 

(4) في شرح مسلم» والصحيحين: الثمر. 

(5) رواه البخاري» برقم: 2)5١85(‏ ومسلمء برقم: .)١1655(‏ 
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E عدا دن ع اس‎ CP O EE 
(J). وه‎ 
+ جر‎ 

قال ابن الأغرات : يقال: رهی النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى 
يفي [ذا اشم اواد 

وقال الأصمعيى : لا يقال فى النخل أزهى. إنما يقال: زهى. 

وقال الخليل: أزهى س إذا بدا صلاحه . 


س 


وقال الخطابي: يروى: حَتى يزهوء والصواب في العربية حتى 
یزهی › والإزهاء في الثمر أن يحمرٌ أو يصفرً. وذلك علامة الصلاح فيها 
ودليل خلاصها من العاهة. 

قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى» كما أن منهم من أنكر يزهو. 

وقال الجوهري: الزهوء بفتح الزاي وأهل الحجاز يقولون بضمها 
وهو البَسّرَ الملون» يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل: قد 
واي وقد زها النخل زهوًا وأزهى لَغةٌ. 

: «وَعَن ن السَتْيل > عتى و TE‏ وتنك 1 ف وهو ار الصلاح 


قوله: «ويأمن العَاهَة). ھی الآفة التي اض الزرع أو الثمر ونحوه 


2. 
٠. فتعسله‎ 


«يأكل أو يُؤْكَل). معناه يَصْلْح 0 تؤكل فى الجملة» .وليسن 
00 كمال أي وذلك يكون عند بُدَوٌ الصلاح . 


.)551457( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 
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وقوله: «حَتّى يحزر»» هو بتقديم الزاي على الراء» ومعناه حتى 
يُخْرَصَ؛ لأن الخرص طريقٌ إلى معرفة قدره» وكذا الوزن. 

إذا تقرر ذلك: فإن باع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها بشرط القطع صح 
بالإجماع؛ بشرط أن يكون المقطوع منتفعًا به بحيث يؤكل وهو أخضر 
كالحصرم والبلح الأخضر بخلاف الجميز والكمثرى» فإن شرط القطع ثم 
لم يقطع لم يفسد البيع» وللبائع أن يلزمه بالقطع» فإن تراضيا على إبقائه 
جاز. 

وإن باعها بشرط التبقية» فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت 
الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد اكل مال أخيه بالباطل» وأما إذا 
اشترط القطع فقد انتفى هذا الضرر . 

ولو باعها مطلقًا بلا شرط» فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء بطلان 
البيع لإطلاق الأحاديث» وإنما صححناها بشرط القطع؛ للإجماع. 
فخَصَّصْنًا الأحاديث بالإجماعء فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة في 
الثمار الإبقاء» فصار كالمشروط» وأما إذا بيعت الثمرة بعد بُدَوٌ الصلاح 
فيجوز بيعها مطلقًاء وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث؛ 
ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء ولأن الغالب 
فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح» ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو 
مطلقّاء يُلْرّمُ البائع تبقيتها''' إلى أوان الجذاذ؛ لأن ذلك هو العادة فيهاء 
هذا مذهيناء وبه قال مالك كه . 


)١(‏ في شرح مسلم: بسقايتهاء والمثبت أولى. 


- باب ما نهي عنه من البيوع 55١‏ 
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وقال أبو حنيفة كآ: يجب شرط القطع . 

هذا حكم الثمرة» وأما بيع السنبل؛ فمذهب مالك والكوفيين وأكثر 
العلماء أنه يصح بيعه بعد أن يشتد. 

ودنا :فيه فيل : فإن كان السنبل شعيرًا أو ذرة» أو ما في معناهما 
ا حم اميد يك وان اا ونس هما هنا ست ياه 
بالقشور التي تزول في الديّاس» ففيه قولان للشافعي 15 : 

الحديد: أنه لا يصح. وهو أصح قوليه. 

والقديم : أنه يصح . 

وعلى الجديد يستثنى بيع الأرز والعَلّس في قشرهما؛ فإنه يصح على 
الأصح لأن حبه يساوي ما يخرج منه من التبن» فالجهالة فنه مف 
ولهذا يوسق في الزكاة بالنصف ولا يعتبر فيه التصفية بخلاف غيره. 

وأما قبل الاشتداد فلا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. 
وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعًا للأرض› 
وكذا الثمرة قبل بدو الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط القطع. 
فكذا لا يصح ب بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه . 

قوله: «نَهَى الْبَائِعَ الى أما البائع فلأنه يريد أكل المال 
بالباطل» وأما المشتري فلأنه يُوافقه على حرام» ولأنه يُضيع ماله» وقد 
نهى عن إضاعة المال. ْ 


® ®8 ® 


$ 


$ 


EE 1۲‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


الحديت السادس 


o ۳ o o >‏ ت مه أ و و سن 82 7 
۳- عَنْ عبد الله بن عَبّاس وي قال : نهى رسول الله ىي أن يتلقى 
ر 4 ِء 6 سم ت ر م 2 0 م ت ت 
الركْبَانَء وَأن يَبِيعَ حَاضِر لِبَادٍ. وَقَالَ: قلت لابن عَبّاس: ما قوله 


حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لا کون ا 
الشرح: 


قد تقدم معنى الحديث. والسنفساز سيت ملين يعنى . دالا 


ووكيلا في البيع . 
® 8® 8® 


600 رواه البخاري»› كنات البيوع . باب : هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو 
ينصحه» برقم : )10۸(« ومسلم. كنات البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع ۲1 


الحديت السايبع 


الْمَرَابَئَة 500 اا نطف إن كان تلا كت كلوه ون 


المزابنة مشتقةً من الرَّبْنِء وهو المخاصمة والمدافعة. 


وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالثَّمر في غير العرايا وأنه 


.6 
- 


وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطةٍ صافية. وهى 
المحاقلة» مأخوذ من الحَفْلء وهو الحرث وموضع الزرع» وسواء عند 
الجمهور كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس . 

وأما العرايا: فهى أن يَحْرصَ الخارص نَخْلَاتِ ويقول: هذا الرطب 
الذي عليها إذا يَبِسَ تَجَىءٌ منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاء فيبيعه صاحبه 
(۱) رواه البخاري» كنات البيوع. باب بيع الزبيب بالرسنت والطعام بالطعام» برقم : 


برقم : (0۲)). 


E ۲٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


لإنسانٍ بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس ؛ المشتري 
الثمن ويُسلم البائع الرطب بالنخلة"» وهذا جائرٌ فيما دون خمسة 
أوسق» وفي خمسة أوسقٍ قولان للشافعي : 

أصعتهه لا بجر ی تحرس مع اا الي رجات 
العرايا 06 وشك الراوي في خمسة أوسق ی أو دونها ؛ فوجب الأخذ 
باليقين» وهو دون خمسة أوسق» وبقيت س على التحريم . 

والأصح: أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنه لا يجوز في غير 
الرطب والعنب . 

واختلفوا في الفقير هنا : 

فقيل : فقير الزكاة . 

وقيل: من لا يملك النقد. 


®8 ® ®8 


)١(‏ يشبه أن تكون في المخطوط : ثمرء والمثبت هو الصحيح الموافق لما في «شرح 
مسلم) (۱۰/ ۱۸۹). 
(۲) في «شرح مسلم»: ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية. 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع 3256 


الحديت الثامن 


0 - عَنْ جَابر بن عَبَدٍ الله وا قَالَ: هى رَسُولٌ الله بي عن 


الا TSS‏ وعن . اة وَعَنْ بيع اة ين يبدو 
ا لا تاع إل بالديَار وَالدَرْمَمِ؛ إل 0 
الْمُحَاقَلَهَ : بَئْعٌ الحِنْطَةٍ في سُتْيلها بصَافية 


الشرح: 


في الصحيحين.ء قَالَ عَطَاءٌ: قَسّرَ لَنَا جَابرٌ قَالَ: ام 0 
فَالأَرْضٌ افا يم الرجل فَيُنْفِقٌ فيهَاء لداعتي 


ع 0 بي الطب في النَخْلٍ بالتّمُر كَبْلَا رالاتا في الع ر 
4 الان الْقَائْم , ا 6 


١‏ فى أُخْرَى كان هى عَن الْمْحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَئَةِ وَالْمُحَابَرٍَ وَأَنْ ت يُشتري 


ص 
هم سد تن 7 9 


اال کے > ا وَالْإِشْقَاه أَنْ يَحْمَرٌَ أو يَصْمَرٌَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ شَىْءٌ 
E‏ اذ الل يكيل بالقنا داري وَالْمُرَابَتَةَ أن يُبَاءَ 
الل بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْر SS‏ اثلث والرنع ا 


و ۶ ع ر ۶ وش تر ا ا 
فالارندن ا ا فلتالقغطاء: ا اا لا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في 
نخل .2 برقم : (2)5*81). ومسلم. كتاب البيوع»› باب النهى عن المحاقلة والمزابنة. 
وعن المخابرة. وبيع الثمرة قبل بدو صلا حها. وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين» 
(۲( رواه مسلم. برقم : (كلاه١/ (AY‏ . 


EE ۲٦٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


رَسُولٍ الله كَك؟ قَالَ: َعَم . 

هذه روايات البخاري ومسلم. 

ولمسلم e EEE‏ تمن المُرَابَتَةٍ E‏ 
E‏ َعَنْ بیع اتر حت أ شق كَالَ: 00 وَمَا تُشْقِْ؟ 
قال: يَحَمَارٌ أو يَصْمَارٌء أو يوگل ئ 

ووافقه البخاري على الفصل الأخير دون الأول من هذه الرواية. 

وفي اجرف أنه قال : er,‏ عن OE EES‏ لكاو 
لار قال: بيع السَنِينَ هي الكعاومة: يعني : أن يَبِيعَ ا النْحَلٍ 
E E TED‏ 

وفي روايةٍ للنسائي: أن النَبِىَ ية نَهَى عَن الْمُرَابَئَةِ وَالْمُحَاقَلَة 
وَالْمْخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. قال: وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعٌ الثْمَر قَبْلَ أن يَرْمُو 
وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الکڏس بكذا وَكَذَا صَاعَاء وَالكُدْسُ: الصَّبْرَةٌ مِنَ الْقَمْح 
قبل أن يُصَفّى مِنَ الٿ . ۰ 

وفي روايةٍ للإمام أحمد: أنه لل نَهَ عَنْ ضَرْبَةٍ العَائْص» ى 
يَعُوصُ فِي الْبَحْرٍ يَسْتَخُرِجُ اللْؤْلُوٌ نْهَى عَنْ بَيْع ذلك لِمَا فيو مِنَ 
ا 
(0 وراس ق ين اننا 
(۲) رواه مسلمء برقم : .)865/١9175(‏ 
(۳) رواه مسلم» برقم : /۱٥۳۹(‏ 86). 


(5) رواه النسائي» برقم: (۳۸۸۳). 
)٥(‏ رواه أحمد في «مسندهاء برقم: .)١١661(‏ 


- باب ما نهي عنه من البيوع 1Y‏ 


قال اين الآتيرة المشابرة المرزارعة على تب مغين ماخوذة هن 
أهلها على النصف من ثمارهم وزرعهمء فقيل: خابرهم. اق عاملهم في 


٠ 
٠ 
0 


قال: والإشقاه في لفظ الحديث: أن تحمر الثمرة أو تصفر» وهو من 
أشقح يشقح» إذا صار كذلك» فأبدلوا من الحاء هاءً؛ لتقاربهما . 

قال: والمعاومة بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثاء يقال: 
عاومت النخلة إذا حَمَلَتْ سنة ولم تحمل أخرى» قال: وبيع السنين بيع 
الثمرة للسنين» هو أن يبيعها لأكثر من سنةٍ في عمَدٍ واحدٍ وهو بيع غرر؛ 
لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد. 

قال: والثنياء أن يستثنى من المبيع شيئًا مجهولا فيفسد البيع . 

وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيئًا قل أم 
گثر» وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيلا 
0 

قال: والمخاضرة اشتراء الثمار وهي مخضرة قبل أن يبدو صلاحها . 

وقال النووي في «شرح مسلم'"'''؟: أما المخابرة فهي والمزارعة 
متقاربان» وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع 
كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن في المزارعة يكون 
البذر من مالك الأرض» وفي المخابرة يكون البذر من العامل» هكذا 


.)۱۹۳/۱۰( انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 


EE ۲۹۸‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قاله جمهور اضيا ينا وهو ظاهر نص الشافعي وه . 
وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى . 
قالوا: والمخابرة مشتقةٌ من الخبير”'2 وهو الأكّارء أي المَلاح» هذا 
قول الجمهور. 
وقيل: مشتقة من الخبّار وهي الأرض اللينة. 
وفيل من الخْبرَة وهى الات وهى بصم الخاء. 
TS AEE‏ فديكوها: واقسيهوا الحمها.. 
E ٤‏ . 2.5 .)0( : 
وقال ابن [الاعرابی] : ماخودة من خيبر› لان هله المعاملة 
كانت فيها . 
وى خا المزاوعة والوفا د ةف مهو الا وال 
قال طاوس والحسن البصري : له يجوز بكل حال» سواء أكَرَاهَا 
ج الارن 
() في #اشرح مسلم»: الخبر. 
030( في المخطوط : خبر واختبره. والمثبت من «شرح مسلم» وهو الصواب. 
(۳) في المخطوط: الأنباري» وهو خطأ والصواب: المثبت وهو الموافق ل «شرح 
مسلم» وغيره. 
)٤(‏ في المخطوط : أو لأنء بزيادة أو» وهو خطأ والمثبت من «شرح مسلم». 
)٥(‏ في «(شرح مسلم) : أوك هذه. 


(5) انظر: «شرح مسلم» (۱۹۸/۱۰). 
(۷) في «شرح مسلم»: كراء. 


- باب ما نهي عنه من البيوع ۲۹ 
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وقال الشافعى وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب وبالفضة 


وبالطعام والثياب وفي سائر الأشياء» سواء كانت من جنس ما يزرع فيها 
أم من غيره» لكن لا تجوز إجارتها بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع» 
وهي المخابرة» ولا يجوز أيضًا أن يَشترط له زرع قطعة معينةٍ من 
الارقضن: 

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط . 

وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. 

ونال حي رد ريسي سحي احير يجيام يي الماك 
وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة"''» و[تجوز] المزارعة بالثلث 
والربع وغيرهماء وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة" وغيرهم من 
محققي أصحابناء وهو الراجح المختار. 

سواء أوقع عليهما مجتمعين أو منفردين"» وهو قول ابن أبي ليلى 
وأبي يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن 
خزيمة وابن سريج وآخرون؛ لحديث خيبر» ولا يُقبل كون المزارعة في 
تيو إنها خا زاك الما ر جا رت ستل بو لان المع ا 
للمساقاة موجودٌ في المزارعة» وقياسًا على القراض فإنه جائز بالإجماع, 
وهو كالمزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين في جميع الأمصار 


)١(‏ فى المخطوط بعد (الفضة) ما تة أن يكون: (ويجوويه). أو (ونحو وبه)» والمثبت 
من شرح مسلم) و«الأحكام» وغيرهما. ولعلها تصحيف . 

(۲) زاد في «شرح مسلم»: والخطابي . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» .)5١١/١٠١(‏ 


EE ۷۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة فمحمولة على ما إذا 
شَرَطلا]”'' لكل واحدٍ قطعة معينة من الأرض» أو بما على الماذيّاتات, 
أو على كراهة التنزيه» وقد صنف ابن خزيمة كتابًا في جواز المزارعة» 
وأجاب عن أحاديث النهي. والله أعلم . 
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)١(‏ ألف الأثنين» ليست في المخطوط»› وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


- باب ما نهي عنه من البيوع ۲۷۱١‏ 


الحديت التاسع 


57- عَنْ أبى مَسْعُودٍ الأنصاري ولیه أن رَسول الله بی نْهَى عَنْ 
0 م6 س 0 ر e‏ 5 1 6 س 2١١‏ 
ثمَن الكلب» وَمَهْر البَغَىء وَحَلَوَانِ الكاهن '. 

الشرح: 

, ® ؟. 0 اث 6 8 م ه في مع > 

وفي الحديث الاخر: «شر الكسب مز التق رتك الكل وكيك 
الْسَيججام)”" 

مه ا ت دا ماه م o ٤‏ ا 

ودي رواية : امن الكلب بیت وَمَهْرَ لبي خبيث › وکت الخجام 
TT‏ 
حسث) 


© هو 
ت 


وفي الحديث الآخر: سَأَلْتُ جَابرًا عَنْ ثَمَّن الْكَلْبٍ وَالسّتّوْر؟ قَقَالَ: 
2 جات -5(895) 
رَجر الب اة عله . 

اما مهن الب فهو ها ت اخدةالراتة علي الرنا» وسحاة ما لكر 
على صورته. وهو حرام بإجماع المسلمين . 

وأما حلوان الكاهن : فهو ما تعاطاه”*؟ على كهانته» يُقال: 0 
حُلواناء إذا أَعْطَيْتُه قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» شَبّه بالشيء 
)۱( رواه البخاري» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» برقم : «((YYTY)‏ ومسلمء كتاب 

المساقاة والمزارعة. باب في تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن. ومهر البغخي» 


68 رواه مسلمء برقم : .)١654(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه» الحديث رقم: (7717) من أحاديث عمدة الأحكام. 


.)١1659( : رواه مسلمء برقم‎ )٤( 
في «شرح مسلم»: يعطاه.‎ )6( 


V۲‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


الحُلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفةء ولا في مقابلة مشقةٍء يقال: 
حَلَؤْنّه إذا أَظعَمْئُهُ الحلوء كما يقال: عَسَّلْتُهُ إذا أطعمتّه العسل» قال 
أبو عبيد: ويُطلق الحلوان أيضًا على غير هذاء وهو أن يأخذ الرجل مهر 
ابنته لنفسه» وذلك عيبٌ عند النساءء قالت امرأةٌ تمدح زوجها : لا 
يأخن الخرو اوها 77 اناه 

وقال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض : أجمع المسلمون على 
تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه ل وا فهو من أكل المال 
م و وكنلك: ا a‏ لمق كاه و جاح 
للنوح . 

وجاء في غير «صحيح مسلم» النهي عن كسب الإماء» وهو محمول 
على كسبهن بالزنا وشبهه. لا بالغزل والخياطة ونحوها. 

قال الخطابي: قال ابن الأعرابي: ويُقال لحلوان الكاهن: الشنع 
والصميم”“» قال الخطابي: وحلوان العراف أيضًا حرامٌ» قال: والفرق 
بين العراف والكاهن : 

أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويَدّعى معرفة الأسرار. 
)١(‏ في المخطوط: نفسها زوجهاء وكأنه ضرب على نفسهاء وهو الصحيح الموافق لما 

ل 
(۲) في «شرح مسلم»: عن. 


(۳) في «شرح مسلم»: ولأنه أكل المال بالباطل . 
62 في شرح مسلم» : والصهميم. 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع Y۳‏ 


8 

والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة 
ونحوها من الأمور. 

قال النووي: هكذا ذكره الخطابي في «معالم السنن» [في] كتاب'١‏ 
ا ذكر[ه]”" في آخر الكتاب أبسط من هذاء فقال: الكاهن هو 
الذى: دغ 1220 ال و ر الاين عو اكرات وال وكا 
في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور: فمنهم من كان 
يزعم أن له رتيا" من الجن وتابعًا يلقي“ إليه الأخبارء ومنهم من كان 
شعن أنه فرك الا رر رقي غه وکال متهيو من س عراناء 
وهو الذي يعرف الأمور بمقدماتٍ أسباب يستدل بها على مواضعها 
كالشيء يُسرق فيعرف المظنون به السرقة» و المرأة بالريبة فيعرف من 
ضاجعها"'' ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يسمى المُنَجَمِ كما 
هناء قال: وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء 
كلهم» وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم . 


ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهئًاء وربما سموه عرافاء فهذا غير 


600 فى المخطوط: وكتاب البيوع. والمثبت هو الصواب». وهو الموافق لما في (شرح 
ا 

ا 

() في «(شرح مسلم» : وتابعة تلقي . 

)٥(‏ يشبه أن تكون في المخطوط: مستدرك» والمثبت أقرب» وهو الثابت في (اشرح 
ا 


68 في ااشرح مسلم) : صاحبها . 


EF V٤‏ شر عُمدةٍ الأخكام 


داخل في النهي. هذا آخر كلام الخطابي. 

قال: وقال أبو الحسن الماوردي من أصحابنا في آخر كتاب 
«الأحكام السلطانية»: ويّمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة» ويؤدب 
عليه؛ الآخذ والمعطي . 

وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثًا فيدل 
على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة على 
لوه سواء كان معا آم لأ ورا كان هما يجوز اقتاز أل 
وبهذا قال جماهير العلماء» منهم أبو هريرة» والحسن البصري» وربيعة. 
والأوزاعي» والحكمء وحمادء والشافعي» [وأحمد]”"'» وداود» وابن 
المنذر وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعةء وتجب القيمة 
على مُتلفها . 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاءٍ والنخعي جواز بيع كلب الصيد 
دول عيره. 

وعن مالك روايات: 

أحدها: لا يجوز بيعه» لكن تجب القيمة على متلفه . 

والثانية : يصح بيعه وتجب القيمة. 

والثالثة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. 

ودليل الجمهور هذا الحديث . 


)١(‏ سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في شرح مسلم». 


6- باب ما نهي عنه من البيوع 53/0 


وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍء وأن 
عثمان ذه غَرَّم إنسانًا ثمَنَ كلب قتله» فكلها ضعيفة باتفاق» والله أعلم. 


® ® ® 


f ۲۷٦‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت العاشر 


- عن رَافِعْ بْنِ ديج له أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 5 
الْكَلْب حَبِيثء وَمَهْرُ الْبَفِيَ حَبِيثُ؛ وَكَسْبٌ الْحَجام حَبِيثٌ)”" . 

الشرح: 

فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يَحْرّْم كسب الحجام» ولا 
يحرم أكله» لا على الحَرٌ ولا على العبده وهو المشهور من مذهب 
أحمد» وقال في روايةٍ عنه - قال بها فقهاء المحدثين -: يحرم على 
الحر دون العبد. 

حتج الجمهور بحديث ابن عباس أن النّبي بي احْتَجَمَ وَأَعْطى 

ا ا ولو کان حرامًا لم عط روا البخاري س 

وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه» والارتفاع عن دنيء 
الأكساب» والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ولو كان حرامًا 
لم يُفرّق فيه بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا 
يحل . 

وعلى هذا فإطلاق اسم الخبيث لا يقتضي التحريم» بدليل هذاء 


(۱) رواه مسلمء کتاب الشسيافاة والمزارعة. باب في تحريم ثمن الكلب» وحلوان 
الكاهن. ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور» برقم: (مكه١/ .)5١‏ 
(۲( رواه البخاري› برقم : «((TTVA)‏ ومسلم› برقم : (؟5١7١).‏ 


ا 


۸- باب ما نهي عنه من البيوع VY E‏ 


ص دمر 6 


مَسْجدَنَا)”''. سَمَى البصل والثوم خا ولم يمنع من أكله . 

رل الس مركا قرت اي 2277 کب 4011م 
[الأعرّاف: 1007]» وکل خبيثِ حرام إلا ما فام الدليل على حله» فعلى هذا 
يحرم ثَمَنُ كل كلب ومهر كل بيّ لأنه لم يقم دليل على الحلء والله 


اعلم. 
® ® 8® 


.)۱٦٥۰٥( رواه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )١( 


8E YA‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


ا عن O EE‏ 
العَريّةء أن يَييعَها بخُرصها . 

وير o‏ 3 £ 6 م 2 جه 2 ه > (2؟7) رعو م (TD) sls‏ 

وَلِمِسلِم: أن يبيعها بخرصها تمرا » ياكلونها رطبا . 

الشرح: 

قد تقدم الكلام على العراياء قيل: وسميت عرايا لأنها عريت عن 
حكم الربا؛ فإن بيع الثمر بالرطب حرام إلا في العراياء ومذهبنا أن 

وغد نالك هيورة ال أن بق لرا ائ مهي 'ثيزة يله ار 
() رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» وهو بيع التمر بالثمر» وبيع الزبيب 

بالكرم» وبيع العراياء برقم : (۲۱۸۸)» ومسلم› كتاب البيوع»› باب تحريم بيع 

الرطب بالثمر إلا في العراياء برقم : .)٠١ /٠١۳۹(‏ 
(۲) يشبه أن تكون في المخطوط: ثمرّاء والمثبت هو الصواب. 


.)1 /0۳۹( 


5- باب العرايا وغير ذلك E‏ ۷۹ 


نخلاتٍ ثم يَتَضَرَّر بمُداحَلّة الموهوب فيشتريها منه بخرصها ثمرًا”''. ولا 


بو اات ا واعب الا N‏ شي 

قال الشيخ” : وقد يُستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يُجَوّرز بيع الرطب 
على النخيل بالرّطب على النخيل خرصًا فيهماء أو بالرطب على وجه 
الأرض كيلاء وهو وجة لبعض أصحاب الشافعي» والأصح المنع؛ لأن 
الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب» وهذه الحاجة لا توجد في 
حق صاحب الرطب . 

ەو "إن كلقن النرفاة جا لأ قن يريد :ذلك 
النوع» وإلا فلا . 

ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض لم يجز 
وجهًا واحدًا؛ لأن أحد المعاني في الرخصة: أن يأكل الرطب على 
التدريج طريّاء وهذا المقصود لا يحصل بما على وجه الأرض . 

2 ®8 2 


)١(‏ كذا في المخطوط» وفي «إحكام الأحكام»: تمرًا. 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» .)١77/7(‏ ْ 
(۳) ليست في المخطوط»› وهي ثابتة في «إحكام الأحكام» .)١١١/۲(‏ 


8E ۸۰‏ شرح عُمدة الأخكام 


الحديت الثاني 


e‏ ويره 4 ان رسؤل لله يا رخص فِي بَيْع الْعَرَايَا 


2 كو امه كا 0 )2210 


في خمسة أوْسق» دور أوْسق 

الشرح: 

لم يختلف قول الشافعي ن ونه في أنه لا يجوز : فيما زاد على خمسة 
أوسق» وأنه يجوز فيما دونهاء وفي الخمسة أوسق قولان: أظهرهما 
التحريم . 

والوسق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث 
بالبغدادي» فجملة الخمسة أوسق: ثلاثمائة صاع» وجملة ذلك: ألف 
وما وطل. 

ولو باع زيادة على خمسة أوسق في صفقاتٍ جاز» ولو باع في صففقةٍ 
واحدةٍ من رجلين ما يكون لكل واحدٍ منهما القدر الجائز جاز» ولو باع 
رجلان من واحدٍ فكذلك الحكم في أصح الوجهين؛ لأن تعدد الصفقة 
بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري» والله أعلم . 


® ® ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» 
العراياء برقم : .)١651١(‏ 


5- باب العرايا وغير ذلك ۲۸۱ 


۰- عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وء أن رَسُولَ الله بي قال : «مَنْ بَاعَ 
م م عي ه لور ےر ور ت E‏ ووم عو 
نخلا قد أَيْرَتْ» فثمرتها للبائع » ! أن يشترط المينا 2000 
أ[ - ه > ا ا 2 وى عه 
وَلِمَسُلِم: «مَن ابْتَاعَ عَبْدَا فَمَالَه لِلَذِي بَاعَه إلا أن يَشْتَرِط 


م 


عو ت وو o4‏ ع 


يقال : أبَرت النخلة آبرهاء وقد يقال: أبُرت بالتشديدء أؤبره تأبيرًاء 
َه و 
e‏ ا و و 
والإبار هو شَفَهُ سواء حط فيه شيءٌ أم لا 
ات تمتها أى : تشققت ؛ فحكمها في البيع حكم المؤبرة 
بفعل ادم . 
وقد اختلف العلماء في حكم النخلة المبيعة بعد التأبير وقبله: هل 
اه م ث5 * مه 0 .2( : 0 تس ال 
تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع الثمرة من غير تعرض للثمرة بنفيٌ ولا 
إثباتِ؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» 
برقم: (۲۲۰۲)» ومسلمء ومسلمء كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء 
برقم: /۱٥٤۳(‏ ۷۷). 
(۲( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممرء أو شِرْبٌ في حائط› أو 


في نخل» برقم : (۲۳۷۹)» ومسلمء كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء 
برقم : .(A* / A‏ 


(۳) فی «(شرح مسلم) : النخلة. 


E A۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فقال مالك e‏ والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير 
فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المشتري»› نآن تقول E PE‏ 
بثمرتها هذه. 

وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري؛ فإن شرطها البائع لنفسه جاز 
ع لقا فى وا لا ريع 

ونال مالك لا يجوز شرطها للبائع . 

وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق . 

وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. 

فأما الشافعي والجمهور» فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث؛ وفي 
غيرها بمفهومه» وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم . 

وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل 
الخطاب» فألحق غير المؤبرة بالمؤيرة. 

واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم”" التبعية في 
البيع» كما أن الجنين يتبع الأم في البيع» ولا يتبعها الولد المنفصل . 

ایا اين أنى لا رل اط ماه اضرم ال و بلعل لم بات 


الحديث . 
سفاني ل ل سي الأصع أن لكل يسنان حكمهر 


ا 


قوله 4 : «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا ماله لِنَذِي بَاعَهُ إلا أن يشرط الْمُبْتَاع», 


اا لت و 


عَهُ !أ 


5- باب العرايا وغير ذلك TAY‏ 


5 
في هذا الحديث حجة لمالكِ وقول الشافعي في القديم: أن العبد إذا 
مَلّكَهُ السيدٌ مالا [مَلّكَه]7" 2 لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن 
يشترطه المشتري له؛ لظاهر هذا الحديث . 
وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يَملك العبد شيئًا أصلًاء 
وتأوّلا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد شي من مال 
السك 


وأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا لليلك؛ كما 
يقال: جل الدابة وسَرْجٍ الفرس [وإلا]”" فإذا باع السيدٌ العبدَ فذلك 
المال للبائع لأنه مَلْكَهُء إلا أن يشترطه المبتاع فيصح؛ لأنه يكون باع 
شين : العبد والمال الذي في يده بثمن واحدٍء وذلك جائزء قالا: 
ويشترط الاحتراز من الربا. قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز 
بيع العبد [وتلك]”' الدراهم بدراهم» وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعهما 
بذهب» وإن كان حنطة لم يجز بيعهما بحنطقء وإن كان في أصبع العبد 
خاتم فضةٍ بذهب لم يجز بيعه بفضةٍ ولا بذهب. 

وقال مالك يجوز أن يشغرط لليشترى:وإن كان دراه والكمين 
دراهم. وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث. قال: وكأنه لا حصة 
NO‏ 
(۲) في المخطوط : ما لاء والصحيح المثبت وهو الموافق لما في «شرح مسلم». 


)۳( مطموسة في المخطوط› وكتبت عل حاشيتها: وبدل» والصحيح الحتيت وهو 
الموافق لما في «شرح مسلم». 


E ۲۸٤‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو 
الجارية وعليها ثيابٌ لم تدخل في البيع» بل تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع ؛ لآنه مال في الجملة . 

وقال بعض أصحابنا: تدخل» وقال بعضهم: تدخل في ساتر العورة 
فقط» والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره؛ لأن اسم العبد لا 
يتناول الثياب . 


® ®8 ® 


۹- باب العرايا وغير ذلك YAO‏ 


الحديت الرايع 
١/ا١-‏ عه أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «مَنِ ابتاع طَعَامًا فلا يَبِعْهَ حَنَّى 


492 1 
يسو 8 


0 2 07 ره مو 
وَفى لفظ : «حَتّى يقبضَه90'' . 


م ° اس ) 
وعن ابن عباس كله ٠‏ 


الشرح: 

قوله يكم «حتى يَسَتَوْفِيه) وفي روايةٍ عن ابن عباس أنه قال : 
«وَأَحْسَبُ كل سىء مِثْله) . 

وفي روايةٍ: «مَن ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَكتاله»» قال الراوي: 
قر 3 ت و ت SOS ERT‏ ل o‏ 
وه ا ؟(282) 
ا 

٠‏ 5 5 1 ص 1 م ل 3 بل ا وس اير نے 

وفي رواية ابن عمر › قال: كنا ي رمن رسول الله وة نبتاع الطعام» 
000 مز او .2ه ر 3 26 ۶ رمه 8 0 42 ٠‏ رص 
فبعث عَلينا من يامرنا بانتقاله مِنَ المَكان الذى ابتَعناه مِنْه إلى مَكانٍ سواه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب الكيل على البائع والمعطى. برقم : )1۲7( 
62 روأه البخاري» كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام والخكرة» برقم: 

271 ومسلمء كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض»› برقم: 

0۲0 /1(. 
(۳( رواه البخاري» كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام» برقم: c(YI1۲)‏ 
€3 رواه مسلمء برقم : (0۲0)). 


: 3 م ت 200 سوس اس - 2 س > سو سس‎ ٠ 
وفي روايةٍ: كنا نشتري الطعَامَ مِنَ الركبّانِ جرّافاء فنهانا رسول الله‎ 


ه سس 


عدن عاض اللاو وكا 
ETE 5 ١‏ و ت ل ف 0 7 ار 
وفي روايةٍ عن ابن عمر: انهم كانوا [يضربون] ١‏ على عَهدِ رَسولٍ 
ش لاه ١")‏ > ا حر E‏ ا رت 4 
الله اة إِذَا اشْترَوا طَعَامًا جُرَافا أن يَبِيعُوهُ في مکانه حى يحولوه . 
وفي روايةٍ: رَأَيْتَ الناسَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي إذا ابتَاعوا الطَعَامَ 
وچ عله يع > 55 مس ع و e‏ 6ه 2115 دنه Ss‏ 7 ه(ه) 
جرّافا يصربول أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رخالهم ١‏ 
قوله: «مُرْجِأً)ء أي: مُوَّخَرَاء ويجوز همزه وترك همزه. 
و«الجزاف» بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات» الكسر اشهر 
وافصح» وهو البيع بلا كيل ولا وزنٍ ولا تقدير. 
وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا» وهو مذهب الشافعي› 
قال الشافعي وأصحابه: بَيْعْ الصّبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جُزافا 
د - لسن 0 
وهل هو مکروه؟ 
فيه قولان للشافعي : 
اعدا الاو 
60 رواه مسلم» برقم : .)۱١۲۷(‏ 
62 رواه مسلمء برقم: .)۱١۲۷(‏ 
() في المخطوط: يصرفون» والصواب المثبت» وهو الموافق لما في «شرح مسلم». 
62 رواه مسلم» برقم: .)١511/(‏ 


.)١65؟1١/(‎ : ومسلم» برقم‎ «((Y1۳1) : روأه البخاري»› برقم‎ (٥) 
في «شرح مسلم»: مكروه كراهة تنزيه.‎ )( 


5- باب العرايا وغير ذلك YAY‏ 
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والثاني: ليس بمكروه. 

قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك» ونقل أصحابنا عن 
مالكِ أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصّبرة جزافا يَعلم قدرها. 

وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري”'. 

واختلف العلماء في ذلك : 

فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو 
عا معنت كه او اق رة 

وقال عثمان الْبتّنُ : يجوز في كل مَبیع . 

وقال أبو حنيفة: [لا] ل ا إلا العقار. 

وقال مالكٌ: لا يجوز في الطعام» ويجوز فيما سواه. ووافقه 
كثيرون. 

وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون» ويجوز فيما 
a‏ 

قوله: «گانوا يُضْرَيُونَ إِذَا بَاعُوُ»» يعني: قبل قبضه» هذا دليل على 
أن ولي الأمر يَصْرِبٍ من تعاطى بيعًا فاسدّاء ویعرّره بالضرب وغيره مما 
يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه» ويستثنى عتق 
المبيع؛ فإنه يجوز قبل قبضه. وكذلك التزويج والوقف والوصية. 
(0) في المخطوط: يجوزهء والمثبت هو الصواب» الموافق لما في «شرح مسلم)ء 


وكا الأحكام» وغيرها. 
(۳) الزيادة ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم» وهي أولى . 


E 514‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وفي الهبة والرهن قبل القبض وجهان» والأصح: المنع. 
ولا فرق بين أن بيعه بإذن البائع أو بغير إذنه» كما لا فرق بين أن 
يبيعه من البائع› أو من غيره» والله أعلم . 


® ®8 ® 


۹- باب العرايا وغير ذلك 21> 


V۲‏ - عَنْ جار بن عبد الله اء أنه سَمِعَ رول الله يك يمول عام 
الح : إن الله ورسوله حرم بیع دبع بْعَ الخُمُرء والميَةء والخنزيرء و 
REE‏ أَرأَيْتَ شحوم الْمَيْتَهِ ای ا ریدھر" 


بها الجلوذة ويَستَصبح بها الاس فقَال: له هو حَرَام) 3 قَالَ ا 


ت 


الله ی عِنْدَ ذَّلِكَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَء إن الله كن لَمّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ 
0 ثم باغو َأَكَلوا تَمَتَهو0". 
EE‏ 


يقال : نل الشّحمء اه أي : أَذَابَه . 

وأما قوله ية: «لاء هو حَرَامٌ». فمعناه: ولا تبيعوها؛ فإن بَيْعَها 
حرامٌ» فالضمير في (هُوٌ) يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع» هذا هو 
السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس يُؤكل”"'. ولا في بدن آدميئّ» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» برقم: »)۲۲۳١(‏ ومسلمء 


كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. برقم: 
.)١1681(‏ 


(۲) في «شرح مسلم» :)5/1١١(‏ بأكل . 


۲۹۰ و شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيءٍ أصلا؛ لعموم النهي 
عن الانتفاع بالميتة إلا ما ص وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت والسَّمُْن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل 
يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن, 
أو يُجعل من الزيت صابونًا أو يُظْعِم العسل المتنجسٌ للنحل» أو يُظعِم 
الميتةَ لكلابه أو يعم الطعامٌ النجس لدوابه؟ 

ق بين ا 

الصحيح من مذهبنا: جواز ذلك كله ونقله القاضي عياض عن مالك 
وكثير من أصحابه"» والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعدء قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر وأبي مو بن والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ڪون . 

قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس 


3 
ىو 


إذا بينه . 


وقال عبد الملك [بن]”" الماحقون.واحييك ين حل واحمده 
صالح: لا يجوز الانتفاع بح ريع ذلك كلد فى ان AN‏ 

َال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يَحْرّم بيع جُثة الكافر إذا 
قتلناه وطلب الكفارٌ شراءة» أو دَفْعَ ءوض عنه» وقد جاء في الحديث أن 
نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في 
)١(‏ كذا صححت على حاشية المخطوط› وفي «شرح مسلم» :)1/١١(‏ خص. 


(۲) في «شرح مسلم»: الصحابة. 
(۳) سقطت من المخطوط » وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


۹- باب العرايا وغير ذلك 504١‏ 


E 
جسده عشرة آلاف درهم للنبي ياء فلم يأخذها ودفعه إليهم.‎ 
: قال أصحابنا: العلة في تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير‎ 
النجاسة» فتتعدى إلى كل نجاسة» وفي الحديث الصحيح» قال ذَكلِ: إن‎ 
. الله إِذا حرم عَلَى قوم اکل شىء حرم عَلَيْهِمْ ثمته»‎ 
قالوا: والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة؛ فإن كانت‎ 


بحيث إذا كسرت ينتفع بِرّضَاضِهاء ففي صحة بيعها خلافٌ مشهورٌ 


لااصحاينا : 

منهم من منعه لظاهر ا ومنهم من جَوَّزه اعتمادًا على الانتفاع 
بِرُضَاضِهَاء وتَأوّلَ؛"' الحديث على ما ينتفع بِرْضَاضِهء أو على كراهة 
التنزيه في الأصنام خاصة . 

والصحيح: أنه لا يصح بيع الصليب ولا الصنم وإِن عد رضاضها 
مالاء ولو كانت من ذهب أو فضة؛ بخلاف إناء الذهب والفضة فإنه 
يصح بيعه مطلقا وإن حرم استعماله› والفرق ا يباح استعماله في حال 
الحاجة والضرورة ولس ES‏ الصنم والصيليبة: 

وأما الخمر والميتة والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل 
وأاحد منهاء واللّه أعلم . 

قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا 
يجور بعيه » وأكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة. 


() زاد في «شرح مسلم»: وإطلاقه. 
00 في المخطوط : وما دله واستدرك في الحاشية› والمثبت من «(شرح مسلم). 


E ۲4۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قوله: «عَام الْمَنْح). أي فتح مكة» وهو السنة الثامنة من الهجرة» 
وكان فى ونضنان: 
قوله: «قَالُوا: يا رَسُولَ اله أَرَأَيْتَ شحوم الْمَيْنَة01 معناه: أخبرنا 


0 rr 


عن شحوم الميتة. وَزَآرَاككَ) تعمل مض أخبر ني . 

وفي الحديث دليل على إبطال الحيل الفاسدة» وإنما كانت هذه حيلة 
فاسدة؛ لأن أكل الشحوم كما حرم عليهم يحرم على غيرهم» فإذا كان 
البيع لا يبيح الشحوم للمشتري فلا فائدة فيه. وأخذ المال في مقابلته مِنْ 
أكل المال بالباطل . 

واعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِتَ من أبيه جارية 
كان الأب وطئها فإنه يحرم" على الابن ويحل له بيعها بالإجماع ويأكل 

قال القاضي: وهذا تموية على مَنْ لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم 
يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» 
ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل 
لغيره الانتفاع بها في جميع الأشياء» بخلاف الشحوم» والله أعلم. 


® ® ® 


010( في ااشرح مسلم) : فإنها تحرم . : 


- باب السلم ۹۳ ۲ 


aH He Ae هراد‎ ape 


0- باب السلم 


[الحديث الأول] 


*07”- عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس وه قال: قَدِمَ النَبِنْ كل الْمَدِينَةَ وَهُمْ 


ص 0 
بى 


يُسْلِمُونَ في الثّمَارِه السَّنَةَ وَالسَّتتيْن وَالنَلاتَء فَقَالَ: «مَنْ [أَسْلَت]”'' في 
نَيْءِء ْيِف في كيل مَعْلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم» إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم)”" . 

الشرح: 

قال أعن اتنحةه الخ و الكل انه وأشك وق بوانت 
وحصي كو اسلف نا توما ونان N‏ 

قال النووي: قال أصحابنا: يشترك السّلم والقرض في أنَّ كل واحدٍ 
منهما إثبات مال في الذمة لمبذولٍ في الحال. 

وذكروا في حَدٌ السلم عباراتٍ» أحسنها : أنه عقدٌ على موصوفٍ في 


)١(‏ جاء في المخطوط : (أسلم)» والصحيح المثبت» وهو الموافق لما في الصحيحين» 
ونسخ العمدة» وقد أتى بها في شرحه لهاء ولم يأت ب (أسلم). 

(۲) رواه البخاري» كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» برقم: (۲۲۳۹)» ومسلمء 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب السلمء برقم: .)٠١١٤(‏ 


EE ۲4۹٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 
الذمة بِبَدَلِ''' يعطى عاجلا. 
سمّى سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس» وسُمّي سلما لتقديم 
الال 
جمع المسلمون على جواز السلم» وقوله تعالى: ايها لذت 
ن إل أجل مى اڪبوء) [الجَقترّة: +م0]» قال ابن 
عباس : نزلت في السلم. 
قوله لا : «مَنْ أَسْلَّفَ كَلْبْسْلِف في كَيْلٍ مَعْلوم»» GEE]‏ 


م سر ہہ 


عامنوأ إِذا 0 در 


وقوله: «وَوَرْنْ مَعلوم» أي : إذا كان موزوناء والواو هنا بمعنى أو؛ 
فإن كان ةا كالثوس» اه شتّرط ذكر ذُرْعَانِ معلومة» وإن كان معدودا 
كالحيوان اد شترط ذكر عدد بعلو 

وإن أسلم في مؤجل فليكن أجله معلومّاء ولا يلزم من هذا اشتر قراط 
كون السلم مؤجلاء حر ا لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغررء 
فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغررء وليس ذكر الأجل في الحديث 
للاشتراط» بل معناه: إِنْ كان أجل فليكن معلومًا . 

وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحالٌء مع إجماعهم على جواز 
المؤجل» فجوز الحالٌ الشافعي وآخرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة 
وآخرون» وأجمعوا على اشتراط وَضْفِه بما يضبط به. 

ويجوز السلم في المكيل وزتا بلا خلاف؛ لأن الوزن أضبط . 


(۱) ت شرح مسلم» :)5١/1١(‏ ببذل. 


40 باب السلم‎ ٠ 


وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا» أصحهما 
جوازه كعكسه» والله أعلم . 


@ ا # 


E ۲۹٩١‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الأول 


4- عن عَائِسَة وا قالت: جَاءَنْيِى بَريرَةٌ فَقَالَتْ: كَاتبْتٌ أَهُلِى 


۶ 
نْ أَحَبٌ أَهْلِكِ أن أَعُدَّهَا لَهُمْ ويكون وَلاوُكِ لي فُعَلْتُ. 
قَدَمَبَتُ بَرِيرَةٌ إِلَى أُمُْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْء فَأَبَوا عَلَيْهَاء فَجَاءَتْ مِنْ 
عِنْدِهِمْ وَرَسُولٌ الله 4ي جَالِسٌء فُثَالتْ: إني عَرَضْتُ ذلك عَلَيهِمء فَأبَوا 
إلا أن يحون لَهُمْ الْوَلاءُ. 
ات عَائْسَةُ ا ا فَمَالَ: «(خذيهاء وَاْتَرِطِي لهم الوّلاء 
فَإِنما الْوَلاءٌُ لِمَنْ أَعْتَقّا. فَمَعَلَتْ عَابْسَةٌ . 


6ه 0o4‏ 0" -ه د اق رن حش عه راه 
مِنْ شرط ليس في كتاب الله د فهو بال وإن 
ب ٤ر‏ 2 م ً0 ی 286 رر ر > هم و سا ضر 
الله أحق. وَشْرَط الله أوثق» وإنما الوّلاء لمن أَعْتَقَّ»”'' . 


)١(‏ رواه البخاري»› کتاب البيوع› باب إذا اشترط شروظًا في البيع لا تحل › برقم: 
(5154), ومسلم» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم : ( ۱۹| .)(V‏ 


۹۷ باب الشروط في البيع‎ -١ 
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الشرح: 

قال النووي في «شرح مسلم): هذا حديث عظيم فيه الأحكام 
والقواعد» وفيه مواضع تَشَعّبت فيها المذاهب: 

أحدها : 

أنها كانت مُكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة راء وأقر النبي 
ييو بيعها. واحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب» وممن 
جوزه: عطاءٌ والنخعي وأحمد ومالك في روايةٍ عنه. 

وقال ابن مسعودٍ وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية"" 
ومالك في رواية عنه : لا يجوز بيعه. 

وقال بعض العلماء: يجوز بِيعْهُ للعِيّْق لا للاسْتِخدَام. 

وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عَجَرَتْ نَْسَّهًا وفسخوا 
الكتابة. انتهى”"' . 

والجواب الصحيح: ما نقله البيهقي عن الشافعي أنه يجوز بيع 
المكاتب برضاه ولا يكون رضاه بالبيع فسحًا للكتابة؛ بدليل أنه لو رجع 
قبل البيع صح» ويُحمل الحديث على أن بريرة رضيت بالبيع» والله 
أعلم . 

الموضع الثاني : 
)١(‏ جاء في أصل المخطوط : الشافعية» وصحح على الهامش بالحمرة: (المالكية)» وهو 


الصحيح الموافق لما في «شرح مسلم». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» (۱۳۹/۱۰). 


E ۲۹۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


قوله ية : «اشتريها وَأعَْقِيهًاء وَاسْتَرطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ؛ قن الْوَلَاءَ لِمَنْ 
أَعْبَّقَّا وهذا کل مو ت أنها اش اوا شترطت لهم الولاءَء وهذا 
الشرط يفسد البيع من حيث أنها حَدَعَتِ البائعين وشَرَطْت لهم ما لا 
يصح ولا يحصل لهمء وكيف أَذِنَ لعائشة في هذا؟ 

ولهذا الأشكال انكر يعفن العلماء :هذا الحدية: بجمله» .وهذا مقرل 
عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات . 

وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة» واختلفوا في تأويلها : 

فقال بعضهم: اشترطي لهم الولاء» أي عليهم» كما قال تعالى : 
لوَلَهُم للَّعَنَه» [غافر: ۲ه]» أي: وعليهم اللعنة» وقال تعالى: ِن 
Fo CO‏ ون ا لهأ [الإسراء : ب]ء أي : فعليها . 

وهذا منقولٌ عن الشافعي والمزني» وقاله غيرهما أيصّا» وهو 
ضعيفٌ؛ لأنه ميه أنكر عليهم الاشتراط» ولو كان كما قاله صاحب هذا 
التأويل لم ينكره. 

وقد يجاب عن هذا بأنه ية إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول 
الأمر. 

وقيل معنى : ١اشْتَرِطِي‏ لَهُمْ الْوّلَاءَ) : أظهري حكم الولاء . 

وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه يل كان بَيّن لهم حكم 
الولاء» وأن هذا الشرط لا يَحِلُء فلما لَجُوا في اشتراطهم ومخالفة 
الأمرء قال لعائشة هذا المعنى”: لا تبالي سواء شرطتيه أم لا؛ فإنه 


60 في ااشرح مسلم) : بمعنى 


5 باب الشروط في البيع‎ -0١ 


شرظ باطل مردودٌ؛ لأنه سبق بيان ذلك لهمء فعلى هذا لا تكون لفظة 
(اشترطي) هنا للإباحة . 


والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: أن هذا 
الشرط خاصٌ في قصة عائشة» واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصة»› وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم 
إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله» كما 
أذن لهم ية في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم أمرهم بفسخه 
وجعلها عمرةً بعدما أحرموا بالحج» وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في 
زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد تحتمل 
المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة» والله أعلم . 

الموضع الثالث : 

قوله ع : نما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنَّ). وقد أجمع المسلمون على ثبوت 
الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسهء وأنه يَرتُْ به. 

ونا الحو فا رت ك ع الخ غر رتال جما عه فم الا 
ترات کعکسه. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه» ولا 
لمُلتقط اللقيط. ولا لمن حالف إنسانًا على المناصرة» وبهذا كله قال 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء 
قالوا: وإذا لم يكن لأحدٍ من هؤلاء المذكورين وارٹ فماله لبيت المال. 


وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه : مَنْ أسلم على يديه رجل 


E ٠۰‏ شرح غُمدة الأخكام 


فولاؤه له 
وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط . 
وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به. 


وذليل س نما الْوَلَاءٌُ لِمَنْ أَعْتَقَّ لوزيو فينة :دلول قلي انفد إذا 
أعقق غبدة: على سائ اع على أن و ع لاغيًا 

كله كر المساله على ا د EN‏ يثبت له عليه الولاع. وكذا لو 
كاتبه أو استولدها رکد ال د الصور يذ ينيك الو لاع ويشت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه إن كان لا يتوارثان به في الحال لعموه 
الحديث . 

الموضع الرابع : 

اا ضر بريره في تبي اكانحهان بر شيعت الآمة على انها 

E 1 Tr ok CD 

Eu EE‏ يست لها الخيار في فسخ 
النكاح. فإن كان حر فلا خيار لها 559 رفا والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لها الخيارء واحتج برواية مَنْ رَوى أن زوجها كان 
00 

وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» لكن 
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري. 
)١(‏ زاد في «شرح مسلم»: له 


2 ليست فى المخطوط. وهى ثابتة فون لاشرح مسلم»» وهى أقعل. 
فر في المخطوط : يشت و صححت بالحمرة : تحت 
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حتج الجمهور بأنها قصة”'' واحدة والروايات المشهورة في 
صحيح 0 وغيره أن زوجها كان عبدّاء ويؤيده قول عائشة: كان عبدّاء 
ولو گان حرا لم يُحَيْرْهَا. رواه مسل" . 
وفي هذا الكلام دليلان : 
أحدهما: إخبارها أنه كان عبدًا وهي صاحبة القضية . 
والثاني: قولها «لَوْ گان خرًا لم يُحَيّرْهَاكء ومثل هذا لا يكاد أحدٌ 
يقوله إلا توقيمًاء والأصل في النكاح اللزوم ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع» وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل» ولأن رواية هذا 
الحديث تدور على عائشة وابن عباس . 


اما ابن غاس :فانفقة الروايات غه أن زوجيها كان عيذ 

وأما عائشة: فمعظم الروايات عنها أيضًا أنه كان عبدًاء فوجب 
ترجيحهاء والله أعلم . 

الموضع الخامس : 

قوله ككلِِ: «كُلُ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب الله كَهُوَ بال وَإِنْ گان 
شَرْطِ)ء صريحٌ في إبطال كل شرط ليس له أصلّ في كتاب الله تعالى. 

ومعنى قوله ككِ: ون گان اه شَرْطهء أنه لو شرطه مائة مرة 
توكيدّاء فهو باطل» كما قال ية في الرواية الأولى: «مَنِ اشْتَرَط شَرْطًا 
ليس في تاب الله فليس له وان رط مر ل 


6 رواه مسلمء برقم : .)4/١6١5(‏ 
(۳) رواه أبو داو يرقم 6(7 


CA 
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قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام : 

أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد» بأن شَرَط تسليمه إلى المشتري 
وتَبْقِيّة الثمرة على الشجرة إلى أوان الجذاذء أو الرد بالعيب. 

الثاني: شرظ فيه مصلحة وتدعو إليه حاجةً» كاشتراط الرهن 
والضَّمِين والخيار» وأَحْذِ”"' الثمن» ونحو ذلك. 

فهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف . 

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع والأمة» وهذا جائرٌ أيضًا عند 
الجمهور؛ لحديث عائشة» وترغيبًا في العتق؟ لقوته وسرايته. 

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط: كشَّرّط استثناء منفعةٍ» أو شرط 
أن يبيعه شيئًا آخرء أو يكريه داره» أو نحو ذلك. 

فهذا شرظ باطل مبطل للعقد» هكذا قاله الجمهور. 

وقال أحمد: لا يُبطله شرظ واحد» وإنما يُبطله شرطان» والله أعلم . 

الموضع السادس : 

قوله و : ا «هُوَ لَهَا صَدَقَة وتا 
ا دليل على أنه إذا تَعَيّرت صفة الصدقة تَعَيِّر حكمهاء فيجوز 
للغني شراؤها من الفقير» وأكلها إذا أهداها إليه» وللهاشمي وغيره ممن 
لا تحل له الزكاة ابتداءً . 

قال النووي: واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائدٌ وقواعدٌ كثيرةٌ 


010( في ااشرح مسلم) : وتأجيل . 


)٩(‏ سات تخريجه» الحديث رقم : )3١0(‏ من أحديث عمدة الأحكام. 
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وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين . 

أحدها : ثبوت الولاء للمعتق . 

الثاني : أنه لا ولاء لغيره. 

الثالثة: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. 

الرابعة: جواز الكتابة. 

الخامسة: جواز فسخ الكتابة إذا عَجُز المكاتب نفسه» واحتج به 
طائفة ا 2 

السادسة: جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. 

السابعة: جواز كتابة المرَّوّجة. 

الثامنة: أن المكاتب لا يصير خرًا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي 
عليه درهم» كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبن داود وغيره». 
وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. 

وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرًا بنفس الكتابة» ويثبت 
المال في ذمته» ولا يرجع إلى الرق أبذدًا . 

وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرّاء ويصير الباقي ديئًا 
عليه . 

قال: وخكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا : إذا أدى الثلث . 

وعن عطاءٍ مثله: إذا أدى ثلاثة أرباع المال. 

التاسعة: أن الكتابة تكون على نجوم؛ لقوله في بعض روايات مسلم 


1 


هذه: أن بريرة قالت: إن أَهْلْهًا كَاتَبُوها على يِسْع أَوَاقٍ في تَِسْع سنين» 


ٍ 


Bê €‏ شرح عُمِدَةَ الأخكام 


كل سنةٍ أوقية . 

ومذهب الشافعي أنها لا تجوز على نم واحدٍ» بل على نجمين 
فصاعدًاء وقال مالك والجمهور: تجوز على نجُوم وتجوز على نَم . 

العاشرة : تومت ا لت ديت عاك ٠‏ 

الحادية عشر: تصحيح الشروط التي ذلك غليها اضول الشرع. 
و سو اها 

الثانية عشر: جواز الصدقة على موالي قريش . 

الثالثة عشر: جواز قبول هدية الفقير”'' والمعتق . 

الرابعة عشر: تحريم الصدقة على رسول الله كلوه ا وات 
ا 

ومذهبنا أنه كان يحرم عليه صدقة الفرض بلا خلافي» وكذا صدقة 
التطوع على الأصح . 

الخامسة عشرة: أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني 
الطاب الأ عة قرفي و ت ذلك الاخ مين رة على أن ذه 
حكم الصدقة» وأنها حلالٌ لها دون رسول الله يك . 

السادسة عشرة: جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته» وليس هذا 
مخالقًا لما في حديث أم زرع في قولها: وَلَا يمأل عَمَّا عَهِدَ؛ لأن معناه 
INO‏ ارا نكيت مكتوب بالحمرة فوقهاء وهو المثبت في «شرح 


). 
(۲( رواه البخاري, برقم : (/091١ه).‏ 
(۳) زاد في «شرح مسلم»: ولم ینکر عليها النبى ية هذا الاعتقاد. 
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ولا يسأل عن شيء عَهدّه وَفَاتَء ولا يسأل أين ذهب» وأما هاهنا 
فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين؛ فسألهم بي عما فيها 
ليبن لهم حكمه؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحَا عليه» بل 
لتوهمهم تحريمه عليه» فأراد بيان ذلك لهم . 

السابعة عشرة: جواز السجع إذا لم يتكلفه» وإنما تهى عن سجع 
الكهان ونحوه مما فيه تكلف . 

الثامنة عشرة: إعانة المكاتب في كتابته . 

التاسعة عشرة: جواز تَصَرَّف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق 
وغيرهة» إذا كانتا-رسيدة: 

العشرون: أنَّ بيع الأمة المُرّوّجة ليس بطلاقٍ ولا يَنْفَّسِحُ به النكاح» 
وبه قال جماهير من العلماء. 

ونا هين ا مرا 

وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح . 

وحديث بريرة يرد المذهبين ؛ لأنها ريك على”'' بقائها معه . 

التخادية والعفيرونعواز اكسانه الما تت بالسؤال. 

الثانية والعشرون: احتمال أخف المفسدتين لدَفع أعظمهماء واحتمال 
مفسدةٍ يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة؛ على ما بيناه في تأويل شرط 
الولاء لهم . 


60 في شرح مسلم) : في ' 
6 في المخطوط: وفيء وهو خطاء والمثبت هو الصواب الموافق لما في !شرح 


مسلم». 
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الثالثة والعشرون: جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له 
للمحكوم عليه» وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها. 

الرابعة والعشرون: لها الفسخ بعِيْقِها وإن تَضَرَّر الزوج بذلك لشِدة 
حبّه إياها؛ لأنه كان يبكي على بريرة . 

الخامسة والعشرون: جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. 

السادسة والعشرون: أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعةٍ أو أَمْرِ يُحتاج 
إلى ا انا بطب الاس ونين ل سكم دلت و کر على من 
ارتكب ما يخالف الشرع . 

السابعة والعشرون: استعمال الآدب» وخسن العشرة» وجميل 
الموعظة؛ كقوله ككلْهِ: ما بَالُ أَقُوَام يَشْتَرِطونَ شُرُوطًا لَبْسَتْ فِي تاب 
الوا ولم يواجه صاحب الشرط 0 لأن المقصود يحصل له ولغيره 
من غير فضيحة وشناعةٍ عليه . 

الثامنة والعشرون: أن الخطيب يبدأ بِحَمّد الله تعالى والثناء عليه بما 
هو أهله. 

التاسعة والعشرون: أنه يُستحب في الخطبة أن يقول بعد 
كت اله ال بوالقنام عا والضاةة على.وسول الله س اا 
وقد تكرر هذا في خطب النبي يك وسبق بيانه في مواضع . 

الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه» والله أعلم . 

والأواقي جمع أوقبة بالتشديد كان وأثافي» وتحتية وتحاتي 
وتحوت» ويجوز تشديد الياء وتخفيفها في جميع ذلك» والله أعلم . 


¥۷ باب الشروط في البيع‎ -۵١ 


8# س 
فائلة: 


روينا في «مسند الإمام O‏ عن ابن ¿ عباس م نا قال: كان في 


صر 


بريرة أربع سُّنَنِ : عقت فَخَيَرَهَا رَسول الله کا راما أن تَعْتَدَّء يعني 
0 الفسخ ؛ لأن الفسخ بالعتق ليس بطلاق». وليس في الصحيحين إلا 
ذكر ثلاث التخيير في فسخ النكاح› وقبول الهدية» والله أعلم . 


® ® 8 


.)۲٥۸۳( : رواه أحمد في «مسنده)» برقم‎ )١( 
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الحديت الثاني 


اء أنه گان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ ا لَه فَأَغْيّاء 
ناراك أن لم َال كلقن لبن يك فَدَعَا لِي» وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرَا 
م انيد يانه يد ثم قَالَ : «بعِيه ۾ بأوقيةا . قَلْتٌّ: لا نم قَالَ : «بعِيو» . 
فبعْتُهُ بأوقيّة: راس ET‏ إلى أُمْلِي فلم a RE‏ ينه بالجَّمَل» 
EE‏ ال فى ارت قَقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ 
لآخذ ملك لاء خذدراهمك وجملك» فو ل . 

الشرح: 

احتح أحمد ومن وافقه على بيع الدابة ويشترط البائع لن لنفسه ركوبها. 

وتاك مالك : .حورو ذلك ا ممافة الركورت قرمة» بوسها هذا 
الحديث على هذا. 


رال الاي واو عدا و رون لا ررد سوا دلت 
المسافة أو كَثْرَتْء ولا ينعقد البيع» واحتجوا بالحديث السابق في النهي 
عن م اا وبالحديث الآخر ذ في النهي عن بيع وشرّط . 

وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين» يتطرق إليها احتمالات. 

قالوا: ولأن النبي كك أراد أن يُعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» برقم: 


.)٠١9 /ا/ا١6(‎ 


۳۰۹ باب الشروط في البيع‎ -۵١ 


قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد» وإنما يضر الشرط 
إذا كان في نفس العقد؛ فلعل الشرط كان سابقًا فلم يؤثرء ثم تبرع كيار 
بإركابه. 


ا 


قوله: ١بعزبه‏ 4 بوقيّة). وهي نقد اكبيد + وال هن 

ر أل لز يباين يطلب ال وات الاد وات 

قوله: «واستثنيت 
الحمل عليه . 

قوله ية : «أَتَرَانِي مَاكَسْتّكَ2. أي : أتظن أنني حاططتكء» قال أهل 
اللغة: المماكسة» هي المَحَاطّة في التقص من الثمن: وأصلها النقص› 
ومنه مَكْسٌ الظالم وهو ما يَنْتَقِضُهُ ويأخذه من أموال الناس . 

له افبعته بوقِيّة)» وفي رواية: (بځمُس اوا وَرَادَنِي ا 
وفي بعضها : «بأوقیتين ودرهم؛ َو دِرَهَمَين) 0 وفي بعضها «بأوة 
ذهب ٠‏ > وفي بعضها 0 E‏ 

وذكر البخاري أيضًا اختلاف الروايات وزاد: 0 مائة وزم 


وفيه . 


° هبه 


ت حملانه إلى اَهُلِي». هو بضم الحاء المهملة. اف 


5 


1 


وفى رواية: «بوشرينَ يترا“ » وفي رواية: أ حسبهة ۾ بار ع أوَاقٍ 6 


.)۷۱١( رواه مسلم» برقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» برقم : )۳°۸4(« ومسلمء برقم : (0الا/ .)١١6‏ 
(۳) رواه البخاري» برقم : (۲۷۱۸)» ومسلمء برقم : (۷10/ .)١٠١٠١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري» برقم : (52069), ومسلمء برقم : /۷۱٥(‏ ۱۱۷). 
(5) رواه البخاري» برقم: (1115). 

(5) رواه البخاري» برقم: (۲۷۱۸). 

(0) رواه البخاري» برقم: (۲۷۱۸). 


۳1۰ ا شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وقال البخاري: وقول ال 

قال القاضي عياض : قال ا بو جعفر الدّاودي : ا الذهب قدر 
معلوم. وأوقية الفضة أربعون درهمًا. 

قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رَوَوَا بالمعنى» وهو جائرٌ. 
فالمراد: أوقية ذهب» كما فسره في رواية سالم بن بين الجعد عن جابرٍء 
ويحمل عليها رواية من روى أُوقِيةَ مطلقةً. 

وأما من روى خمس أواقي: فالمراد خمسة أواقٍ من الفضة. 
بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت» فيكون الإخبار بأوقية الذهب 
عما وقع به العقدء وعن أواقي الفضة عَمّا حصل به الإنقاد”"'. [وآلا 

ير الحكم . 

ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: «فَمَا زَالَ 
يدي . 

وأمابووانة ا اير كموائقة ا ا ل انكوة أرق 
الذهب حيتظٍ وَرْن أربعة دنانير. 

وأما رواية أوقيتين: فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى 
اال «وَرَادَنِي وقد 

وقوله ودرهم أو درهمين: موافق لقوله: «وَرَادَنِي قِيِرَاطًا». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي 3١/1١‏ ). 
(۳) كذا ضطبها بالحمرة في المخطوط» وفي «شرح مسلم»: الإيفاء. 


)٤(‏ الوآو ليست فى المخطوط: وهئ ثابتة في «(شرح 0 وهو أصح. 
(60) و في المخطوط : موافقة. والمتيت: عن «(شرح مسلم» وهو أصح. 
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8 
وأما رواية عشرين دينارًا: فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم . 
ورواية أربع أواقي: سك فيها الراوي» فلا اعتبار بهاء والله أعلم. 
فإن قيل : قُلْتُم بصحة بيع الدار المستأجرة ولم تُصححوا البيع بشرط 
استثناء المنفعة؟ 
فالجواب: أن بائع الدار المستأجرة قد أورد عقد البيع على جميع ما 
يملكه ولم يستثن حالة البيع لنفسه شيئاء بخلاف ما إذا باع شيئًا واستثنى 


. °| ا . بلا 5 ك. و 2 
بعضه؛ فإنه داخل تحت نهيه ية عن بيع الثنياء وهو أل يبيع شيئًا 


® ات 8® 


EE 1۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث 


سس © سلس 


7- عن أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كَل أن يَبِيعَ حَاضِرٌ 
ِبَادِء ولا تَنَاجَشُواء ولا یہی ِيَعَ الرَجُل عَلَى بع أيه وَل يحطس على 
TEE‏ الك : طاذى اي ا مَا في إِنَائِهَا”''. 

الشرح: 

قد سبق الكلام على ما سوى الخطبة . 

ونا الخ غلى: الخطة هلها ثالانة ا تخوال:: 

الأول: أن يتحقق أن ولي النكاح أجاب الخاطب الأول» فيحرم 
حينئذٍ الخطبة على خطبته؛ لأن ذلك يؤدي إلى التقاطع والتدابر. 

الثاني : أن يعلم أنهم رذوه فلا تحرم الخطبة على غيره. 

الثالث: أن لا يُجيبوه ولا يردوه» بل يسكتواء فقولان للشافعي : 
أظهرهما جواز الخطبة على الخطبة؛ لأن الناس من عادتهم التجمل في 
الرد» فسكوتهم دليل على عدم الرضا بالخاطب . 

قال الشيخ تقي الدين": وخص المالكية النهي بالمتساويين” ": أما 
إذا كان الخاطب الأول فاسقا والثاني صالحًا فلا يندرج تحت النهي . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 
حتى يأذن له أو يترك» برقم: »)۲٠٤١(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة 

على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. برقم: .)١5١17(‏ 


2 انظر : (إحكام الأحكام» (۲/ .)١8 ٠‏ 
(۳) في : «إحكام الأحكام»: بالمتقاربين. 


1۳ باب الشروط في البيع‎ -۵١ 


ومذهب الشافعي أنه إذا ارتكب النهي وحَطَبَ على خطبة أخيه لم 
تست اده كمال عقد د باع يوم الجمعة وقت النداء . 


وقوله يكلِِ: «علَى خِطْبَةِ أَخِيو) أخذ به أبو [عبيد]”'' ابن حربويه. 
وقال: إنه لو حَطبَ على خطبة الكافر جاز» والصحيح عند الأصحاب لا 
فرق؛ لأن إيذاء أهل الذمة حرامٌ» والحديث حَرّجَ مخرج الغالب فلا 
مفهوم له 

قوله ية : وال المرأة طلاق أَخيهَاك خرج أيضًا مخرج 
الغالب؛ فإنها لو سألت طلاق ذمية ة لتنكح زوجها المسلم كان ذلك حرام 
افا 

وقوله: «لِتَكْمَاً مَا فِي إِتَائهًا»» جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح 
بمثابة تفريغ الصّحفة بعد امتلائها ؛ لأنها تسقط بذلك نفقتها على الزوج. 
قال الشيخ”'': وفيه مَعْنَى آخرء وهو الإشارة إلى الرّزق؛ لِمَا يُوحِبَه 
النكاح من النفقة؛ فإن الصحفة ومَلاّها من باب الأرزاق» وإكفاؤها: 

قال الكسائي : اكناكالاناة كه وكنانه واقنات أملئة »ب والهراة ب 
«أَخْيتِهًا) عا سواء كانت اها مره السب او حه في الإسلام أو 
كافرة. 

ومفهوم الحديث أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بخلع أو بغيره» حتى 
)١(‏ في المخطوط : عبيدة» والمثبت هو الصواب كما في «بحر المذهب» للروياني (؟/ 


.)58//( و«المجموع"» (۲/)» و«الروضة»‎ »©2٠ 
.)١51١/17( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )۲( 


E 1٤‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


لو قالت المرأة لزوج الأخرى: طَلَّق امرأتك على كذا درهم؛ فإنه يحرم» 
لكن ذلك مخصوص بحالة المضارة» ولو كانت المرأة التي تسأل طلاقها 
لظ قحب لنقنها كالآنة الى لها اميد ذل لا هارا ففف اد 
جواز ذلك» وفيه نظر؛ لأن النكاح سببٌ للغنى في الجملة» ويؤخذ من 
مفهوم الخبر أن الرجل لو سأل طلاق المرأة لينكحها لم يحرم إذا كان 
يعلم رضاها بذلك» والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


۲- باب الرضا والصرف ۳10 


م ه را صم ه 214 AiR‏ ا 6 اس و س CC‏ 
۷-عَنْ عْمَرَ بن الخطاب ول قال: قال رَسُولَ الله 5ي : «الذَهَبٌ 
ع 7 ےم بر كوك e‏ 06 272 رت 
بالورق ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء والبر بِالبرٌ رِيًا إلا مَاءَ وَمَاءَء والشعِير بالشعير 
ر مَاءَ و 000 


الربا مقصورٌء وهو من رَبَا يَربُواء فيكتب بالألف. وتَثْنِيتّهِ : رِبَوَانء 
وأجاز الكوفيون كَنْبَهُ وتَنْنِيتهُ بالياء بسبب الكسرة في أوله وَغَلْطهَة 9 
البصريون . 

قال العلماء: فل كتبوه فى المصحف بالواو» وقال الفراء : إنماأ كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الرَبْوء 
تعلمرهم ضور التغط على له قال :وركذا قرأها أب و [سماك] 9 


)210 رواه البخاري» كتاب البيوع. باب ع الشعير بالشعير» برقم : )£ «(1V۷‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم: .)٠١۸١(‏ 

(0) في «شرح مسلم» :)۸/١١(‏ وغلطهم. 

(۳) في المخطوط : سليمان» وهو خطأء والمثبت هو الصواب والموافق لما في اشرح 


مسلم) . 


15 ا شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


العدوي بالواو» وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسره [الراء)"» 
وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة [الياء]. 

قال: ويجوز كُنْبّهَ بالألف والواو والياءء قال أهل اللغة: والرماء 
بالميم والمد هو الرباء وكذلك: الرَّبْيَةُ بضم الراء والتخفيف لغة في 
0 

وأصل الربا : الزيادة» يُقال: ربا الشيء يَرْبُواء إذا راد وأَرْبَى الرّجل 
وان قافن الوا 

وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة» وإن اختلفوا في 
ضابطه وتماريعه. 


أآ# ے 2 
> ن 


قال الله تعالى : #واحل الله لْسَيْع وَحَرَّم اربوا ) [البَقَرَة: .]۲۷١‏ 

ونص النبي كه في هذه الاحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء : 
الذهب» والفضة». والبرء والشعير› والتمر› والملح . 

وقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة؛ بناءً على أصلهم في 
نفي القياس . 

وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة» بل يتعدى إلى ما فى 
معناهاء وهو ما يشاركها فى العلة. 
)١(‏ في المخطوط: الياء» وهو خطأًء والمثبت هو الصواب والموافق لما في «شرح 

مسلم» . 
(۲) سقطت من المخطوط › وهي ثابتة في «شرح مسلم)» ولابد منها. 


() في المخطوط : أرماء ثم طمس الميم وكتب بدلا منها الباء» والمثبت هو الصحيح 
الموافق لما في «شرح مسلم». 


۲- باب الرضا والصرف ۳1۷ 
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واتتلفوا فى الغلة القن هى سبي ريم الربا فى الستة: 

فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان» فلا 
دی الا مھا إلى عبرهها من ال وات وغيرها؟ عدم الما رك 
قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل 
مطعوم . 

وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي» وقال في 
الأربعة: العلة فيها كونها تَدَّحَرٌ للقوت وتصلح لهء فَعَدَاهُ إلى الزبيب لأنه 
كالتمر» وإلى القَظِبّة لأنها في معنى البر والشعير. 

أما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب والفضة: الوزن» وفي الأربعة: 
الكيل» فيتعدى إلى كل موزونٍ من نحاس وحديدٍ وغيرهماء وإلى كل 
مكيل كالجصٌ والأشنان وغيرهما . 

ان لس اليب وأحمد والشافعي في القديم: العلة في 
الأربعة كونها مطعومة؛ موزونة أو مكيلة» بشرط الأمرين» فعلى هذا لا 
ربا في البطيخ والسَّمْرّجل ونحوهما مما لا يکال ولا يُوزن. 

وأجمع العلماء على جواز بيع الرّبويٌ بربوي لا يُشاركه في العلة 
متفاضلا من غير جنسه ومُؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة 
بالشعير وغيره من المكيل . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز , لي ا مول 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حال الاھ اھب وغل 
ال لارا قبل الا ا اغ هو ان وخر ج ا 


)١(‏ في المخطوط : التفريق» والمثبت من «شرح مسلم» وهو أصح. 


۳1۸ ا شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. 

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بِيدٍ كصاع 
حنطة بصاعَئ شعيرء ولا خلاف بين العلماء في شيءٍ من هذا إلا ما نقل 
عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة . 

قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضةٍ سُّمّيت مُرَاطَلَة 
وإذا , يوت القن بدي سي ا کیا تان تبرق لصرفه عن 
املس او ا التفاضل”''. وقيل: من صريفها وهو 
تصويتها" في الميزان. 

قوله يكِ: «وَلَا تُشِفُوا بَمْضَهًا عَلَى بَمْضٍ)» هو بضم التاء وكسر 
الشنيق الع ددا ى لا مبلا واا يكبي ال 
الزيادة» ويطلق أيضًا على النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف 
الدرهم بفتح الشين يَشِفتُ بكسرها إذا اد وإذا تقض ss‏ 

قوله ل : «وَلَا تبيعوا منها غاا بتاجز»" "4 اديالا چو الشاضين 
وبالغائب المؤجل . 

وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالفضة أو بالفضة مُوَّجَلُا 
وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير» وكذلك كل شيئين اشتركا في علة 
الرباء أما إذا باع دينارًا بدينار وكلاهما في الذمةء ثم أخرّجّ كل واحدٍ 
منهما الدينار أو بَعَتَ مَنْ أحضر له دينارًا من بيته وتقابضا في المجلس 
)١(‏ في «شرح مسلم»: الفاضل. وزاد: والتفرق قبل القبض والتأجيل. 


(۲) في «شرح مسلم»: صريفهما وهو تصويتهما . 
(۳( سيأتي تخريجه» الحديث رقم: (۲۷۸) من أحاديث عمدة الأحكام. 


۲- باب الرضا والصرف ۳۱۹ 


فيجوزٌ بلا خلاف عندنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قَبْض وقد حصل ؛ 
ولهذا قال 5 «ولا تَييعُوا سیا اتا تاج إلا دا بر٠‏ 

وقول القاضي عياض ذه : اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس؛ ليس 
إذا أحضره قبل التفرق”'" . 

قوله يَكِِ: إلا ورتا بوَرْنْء مِثْلَا بمثلء سَوَاءَ بِسَوَاءِ»» يحتمل أن 
يكون الجمع بين هذه الالفاظ تو کیدا؛ ومبالغة في الويضاح . 

ويحتمل أن يكون قوله ب : «وزنا بِوَرْنِ)ء راجِعٌ إلى الموزون» وهو 

وقوله: مِثْلا بوشل»» راجع إلى المكيل . 

وقوله: (سواءً بِسُوَاءِ), راجع إلى المساواة ذ في الحلول. وإنما امتنع 
الحمل على المساواة في التأجيل؛ لقوله ياد : «إِذا کان بدا بي . 

قوله لا : لكب بالقرق را IE‏ هَاءَ وَهَاءَ». فيه لغتان: بالمد 
والقضرء والمد أفصح ٠”‏ وأصله: هاك. ا الحذة من الكاف: 
e Ey‏ ويقول م فيا و e‏ ار عا 


)01 سيأتي تخريجه» الحديث رقم : (۲۷۸) من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۲) في «شرح مسلم»: متفقون على جواز الصور التي ذكرتها . 
)۳( زاد في «(شرح مسلم) : وأشهر. 


لضن 3 شَرحٌ عُمِنَةٍ الأخكام 


وللاثنين: مّاءا''' كحَاقاء وللجمع: هاا كحَافواء وللمؤنثة: هَاك. 


ومنهم من لا يني ولا يَجْمَعُ على هذه اللغة ولا يُعَيِّرها في التأنيث» 
بل يقول في الجميع: ها””» قال السَّيرَافِيُ : كأنهم جعلوها صونًا كصه. 
ومن نى وجَمَعَ قال للمؤنثة: هاك وهاء لغتان» ويقال في لَغة: هَاءِ بكسر 
الهمزة والمد للذكر» وللآنثى هاءي بزيادة ياء. 

وأكفر أهل 'اللغة بنكرون ها بالقصر» وغلط الطاب وغه 
المحدثين”* في رواية القصرء وقالوا: الصواب المد والفتح» وليست 
بغلطء بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة . 

فال لامي ا ی ا والعد را عات قال 
العلماء: ومعناه: التقايض”" » ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي 
بالربوي إذا اتفقا في علة الرّبا سواء اتفق جنسهما كالذهب بذهب أو 
اختلف كذهب بفضةهء وتَبّه ية في هذا الحديث [بمُختلف]*" الجنس 


)١(‏ وسَهيت فى المخطوط: هاأء والمقبيت موافق لما ااشرح مسلماء وله وجه من 


رسم المخطوط . 

(۲) رسمت في المخطوط: هاءو»ء والمثبت موافق لما في «شرح مسلم»»؛ وله وجه من 
رسم المخطوط . 

(۳) مستدركة بالحمرة بين السطرين: هاءء والمثبت هو الصحيح الموافق لما في «شرح 
مسلم» . 


62 في المخطوط : من المحدثين› والمثبت من شرح مسلم)» وهو الصحيح . 
)٥(‏ انظر : شرح مسلم» (۱۲/۱۱). 

() في «شرح مسلم» : هاءك» ولها وجه من قراءة المخطوط . 

(۷( في اشرح مسلم) : التقابض . 

(۸A)‏ 5 في المخطوط : اماف والمثشت من شرح مسلم»» وهو أصح. 


۲- باب الرضا والصرف ۲١‏ 


9 
وال ا بوذ على أله رط الا کي عقي ا قد ب ال ا 
عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم . 
ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا 
أو أكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة وآخرون. 
وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالكِ. 


وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبيد الله ونه أراد أن 
يُصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويُؤخر دَفْعَ الدّراهم إلى مجيء 
الخادم؛ فإنما قاله لأنه ظَنَّ جوازه كسائر البيوع» وما كان بلغه كم 
المسألة فأبلّغه عمرٌ َل فترك”'؟ المصارفة. 

قوله اة : «البْر بالْبرٌ وَالشّعِيرٌ بِالشَّعِبرٍ وَالثَّمْرُ الثَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْملح 
ثلا بمثل سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيد إا احْتَلَمَتُ مَذِِ الأَصَْافُ َبِيعُوا گنف 
شِئْتمْ إِذَا گان يَدَا بِيَدِه» هذا دليل ظاهر أن البر والشعير صنفان» وهو 
مذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري» وفقهاء المحدثين وآخرين . 

وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من 
المتقدمين أنهما صِنْفتٌ واحد» وهو محكىٌ عن عمرء وسعدا''. وغيرهما 
من السلف وون . 

واتفقوا على أن الدَّحَنَ صنفٌ» والذرة صنفٌ. والأرز صنفٌء إلا 
الليث بن سعدٍ وابن وهب» فقالا: هذه الثلاثة صنفٌ واحد. 


(۱) في المخطوط : تر والمثبت من ااشرح مسلم) وهو أصح. 
(۲( في شرح مسلم) : وسعيد . 


Y۲‏ 3 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


ٍ 
ر هم ديص ع 6 عمس 


قوله كَكِدِ: «فْمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَا»» معناه: فقد فَعَلَ الربا 
المحرم؛ فَدَافِعُ الزيادة وآخذها عاصيان مُرابيان. 

قوله كل : «يَذَا بِيلِ) E ENS‏ فى وجوب التقابض وإن 
الف الجن وج ر اميفاغيل بن غللة اله ىغد اف الج 
وهو مَحجُوح بالأحاديث والإجماع؛ ولعله لم يبلغه الحديث» ولو بلغه 
لما خالفه. 


® ® ® 


)010( في المخطوط : العلماء. الات من شرح مسلم»» وهو أصح . 


۲- باب الرضا والصرف AA‏ 


8 


الحديث الثاني 


0 - 2-6 2 اب 2 - 5 ل E‏ 
- عن أبى سَعِيدٍ الخدرى یه أن رسول الله عة قال: «لا 
َه رار ر ۶0 6 أ- و ن رم تت سمس ا ه60 أ 
0و أ د ۶ م َه 


4 


س e‏ 2 2 ت و 7 رم ب سم E‏ ص ت 
تبيعوا الوَرق بالوّرق إلا ملا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بَعض› ولا 
أ أ رم ا ل أ م َه 

ےم و 6م 2 َه 2 

تبيعوا منها غائبا بناجز)ا ‏ . 

5 منها و E‏ 


اداه مك الور ا ملف للفو ل ل r‏ 
رفي لفظ : إلا يدا پیل وزنا يورنء. وثلا پوثل سواء بسواع) . 
[الشرح:] 

قد سبق الكلام عليه في الحديث الذي قبله. فراجعه. 


® ® ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» برقم: (۲۱۷۷)» ومسلمء 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء برقم: .)۷١ /٠١۸٤(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نمدا 
برقم : »۷٦/۱٥۸٤(‏ ۷۷). 


۳Y ٤‏ :2 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


ي «من بو تك من ال بلال: e‏ بعت 


صَاعَيْن مِنْهُ بصاع لِيظعم الب كَل فَمَا سول الله ية عِنْدَ ذَّلِكٌ : أو 
عَيْنُ الرّباء لا تَفْعَلْء وَلَكِنْ إِذَا ارذ 0 َْتَرِيَ قبع الثَمْرَ بع حر ثم 
0 
اث شتري بو 
الشرح: 


فيه دليل على تحريم ربا الفضل في التمر» وجمهور الأمة على ذلك 
وكان ابن عباس يخالف في تحريم ربا الفضل» [وقيل]”" أنه رجع عنه. 

واحتج أصحابنا وموافقوهم على أن مسألة العينة ليست بحرام» وهي 
ااي ليها عض اا اد الراك ان دري أن 
يعطيه مائة درهم بمائ نتين» فيبيعه ثوبًا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة» وفي 
الفلوس يببيعه مائة بمائتين؛ فإن الربا لا يجري في الفلوس . 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي بيه قال له: بيعوا هذا 
واشتروا بثمنه من هذاء ولم مرق بين أن ب* ی ای 


: رواه البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الطعام مثلا بمثل» برقم:‎ »)5710( 
.)١6948( 

(۲) في المخطوط: وفيه» وهو خطأ والمثبت هو الصواب الموافق لما في «إحكام 
الأحكام» .)١57/5(‏ 


؟0- باب الرضا والصرف Y0‏ 


عيره. فدل على أنه لا فرق». وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي 


واخرين . 


وقال مالك واج هو حرام. 
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خض E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الرابع 


- عَنْ ابي المنهال» قَالَ: سَأَلْتٌ الْبرَاءَ بْنَ عَازِبء وَزَيْدَ بْنَ ارقم 
ا عن الصَّرْفِء فل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا حير مِنْيء وَكِلاهُمَا 
مول E‏ لله ل عن ب يع الذّمَبٍ ِالْوَرِقٍ دي“ . 

الشرح: 

إذا اتحد الجنس والعلة: كما إذا بيع الربوي بجنسه اشترط ثلاث 
شروط : 

ال 

ITE 

- والتقابض قبل التفرق . 

اا اس دحت اا كع ارام افيه ر ا 
بالشعير» اشترط شرطان» وهما: 

1 

- والتقابض قبل التفرق. وجاز التفاضل . 

وإن اختلف الجنس والعلة: كالفضة والحنطة لم يث يشترط شيءٌ من 
ذلك» بل يجوز بيع الحنطة» بالذهب والفضة, معيئًا وحالا ومؤجلا. 


(۱) رواه البخاري»› كتاب البيوع. باب بيع الورق بالذهب نسيئة» برقم: (486١؟)2‏ 


ومسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديئاء برقم : 
.)817//1١668(‏ 


۲- باب الرضا والصرف وض 


الحديثت الخامس 


-١‏ عَنْ أبي بَكْرَةَ له قَالَ : نَهَى الي ل عَنِ الفِضّةٍ ِالْفِضَّةٍء 


هو 
EET‏ 


وَالدّمَبِ بالاكي» إل سَواءً بسَوَاءٍء ا أن EE‏ بالذهَّب 


ب # 6 


کف ونث رو اردقم ب بِالْفِضَّةٍ كَيْفَ شِئْنَاء قَالَّ: فال رخ 
قَمَالَ: يَذَا بِيَدِ؟ ROO‏ 
[الشرح:] 


®8 ® ® 


»)۲۱۸۲( رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيده برقم:‎ )١( 


ومسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديئاء برقم : 
(۱0۹۰). 


۸ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


[الحديث الأول] 


ص 
وو 
يم 


A۲‏ عن عائشة 


ر ر سا صم ير ) 


وَرَهَنْه رعا مِنْ حَدِيدٍ 
الشرح: 
فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على 
وفيه بيان ما كان ت عليه من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر وإيثاره 
على الغنى . 
وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة» وجواز الرهن فى 
الحضر. وبه قال الشافعى ومالك وأو فة وأ حم والعلماء کا إلا 
مجاهدًا وداودء فقالا: لا يجوز إلا فى السفر؛ تعلقًا بقوله تعالى: 9«إوَإن 


ا 


و 1 7 E‏ 9۹ےے ملس لو سل ,اي 
ن رسول الله 4 اشترَى مِنْ يهودي طَعَاماء 


و 
6 


600 رواه البخاري». كتاب البيوع. باب شراء النبى ييل بالنسيئة» برقم: (54١؟)‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة والمزارعة. باب الرهن. وجوازه فى الحضر والسفر› برقم : 
(1/°۳(. 


۲ باب الرهن وغيره خض 


8 


کس عل سه سَمَرِ وَل تجِدوأ كيبا فرهان 0 [البَقَرَة: 787]. 
حتج الجمهور بهذا الحديث . 

وإنما اشترى النبي بيه الطعام من اليهودي ورَمَنَ عنده دون 
الصحابة» فقيل: فعله لبيان الجواز لذلك» وقيل : لأنه لم يكن هناك 
طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون 
رهنه يي ولا يقبضون منه الثمن» فعَدَلَ إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق 
على أحدٍ من أصحابه . 

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار 
إذا لم يتحقق تحريم ما معه. 

لکن لا يجوز للمسلم أن ي يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب ولا ما 
يستعينون به في إقامة دينهم. ولا بيع المصحف,. ولا العبد المسلم لكافر 
مطلقاء والله أعلم . 
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E ۰‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


۳ اى هُرَيْرَةَ لهه أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَطل الْعَنِىّ 
ظلّم وَِذا انع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءِ َليتَعٌ». 

الشرح: 

فيه دليل على تحريم الْمَظْلِ بالحق» ولا خلاف فيه مع القدرة بعد 
اللب» واختلفوا في مذهب الشافعي: هل يجب الأداء مع القدرة من 
غير طَلْبِ صاحب الحق؟ 

والمرجح أن الدّين إن وَجَبَ بغير رضى مستحقه» كقيمة المتلف 
وجب الأداء على الفور. 

واختلفوا في دين الكفارة» فرجح بعضهم وجوب إخراجه على الفور 
كدين الزكاة» ولأنه وَجَبَ بغير رضى مستحقه» ودين نفقة الزوجة 
والقريب يجب أداؤه أول النهار على العادة. 

والمطل مصدر مَل يَمْطل مَظلَاء كضَرّبَ يضرب ضربًاء وهو مضافٌ 
تارة إلى المفعول وتارةً إلى الفاعل» والإضافة في الحديث محتملة لهما : 

فإن قَدَّرْتَهَ مضافا إلى الفاعل يكون المعنى : يَمْظل الغني صاحب 
الدين مع القدرة ظُلّمٌّ ويؤخذ من مفهومه أنَّ مطل الفقير صاحب الدين 


(۱) رواه البخاري. كتاب الحوالات› باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. برقم: 
(/41؟؟)2 ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة. باب تحريم مطل الغنى. وصحة 
الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىّ» برقم: .)١19755(‏ 


۳- باب الرهن وغيره ۳1 


8 


لا ركون لما : 

وإن قَدَرْتَ إضافته إلى المفعول يكون المعنى: مطل الغنى القادر 
الغني ظلمٌء فيؤخذ منه أن مظلمة الفقير تحرم من باب أولى؛ لأنه إذا 
حَرّمَ مطل الغني مع استغنائه عن أَخذٍ الدين» فَلِأن يَحْرّمِ مطل الفقير مع 
احتياجه إلى أَخْذٍ حقه أولى . 

واختلفوا فيمن عليه الدين» هل يجب عليه التكسب لوفائه أم لا؟ 

وعند الشافعي لا يجب؛ لفوله لا «لَبْسَ لَكُمْ إلا مَا 
رجتم ¢ وهذا ظاهر قوله تعالى: وین کات دو وع E‏ لل 
مسرم [البقرّة: 0 ]» وقوله اة : «مَليتْبَعْ هو بفتح الياء ساكن التاءء 
ا لكف فاو اماك تايكا للخيره .والمر افايهنا ق 

وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المَليء لظاهر الأمر. 

حر النقياء على اه ات اوم خان إلى العا 
بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه» وتك تكليفه التحصيل بالطلب. 

والصحيح أن الحوالة عقد بيع دَيْنِ بدين جوز للحاجة» والله أعلم . 


® ®8 ® 


(۱) رواه مسلمء برقم : (كهه١).‏ 


8E TY‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ا 


الشرح: 

قوله ل : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عي عِنْدَ رَجُلٍ قد أَفْكَسَ» هو أَحَقٌّ به مِنْ 
غیرو»» وفي روايةٍ عن النبي ية في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده 
المتاع ولم يُمَرّقَهَ أنه لصاحبه الذي باعه. 

اختلف اا ی سلية اقلم أن بابد قبل ا 
لاو وکات الله راق اا 

فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إِنْ شاء تركها وضَارّب مع 
الغرماء بثمنهاء وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعين المضاربة . 

وقال مالك : يرجع في صورة الإفلااس ويضارب في الموت. 

واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديث في الموت في سنن 
ا داود وغيره» وتأولها أبو حنيفة تأويلاتِ ضعيفة مردودة وى بشيءِ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب في الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» 

والقرض» والوديعة فهو أحق به» برقم: »)۲٤١۲(‏ ومسلمء كتاب المساقاة 


والمزارعة. باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه» 


0- باب الرهن وغيره rr‏ 
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مروي عن عليٌ وابن مسعود وكيا وليس بثابت عنهما . 

وشَرْظ رجوع البائع: بقاء العين في يلك المفلس» فلو هلكت لم 
يرجع؛ لقوله يلل : «فَوَجَدَ ماه أو در مَالَهُ)2 [فشرظ فين 
الاك ]> اك »الماك أن ده نعف وعد اا ات ار 

ونَرّل الفقهاء التصرفات الشرعية كالبيع والهبة والوقف" منزلة 
الهلاك الحسي» ولم ينقضوا هذه التصرفات. 

ولو زال الملك ثم عاد لم يرجع في الأصح.ء ولو وجده ناقصًا؛ فإن 
شاء رجع فيه بلا أرش» وإن شاء ضراب» ولو زاد رجع فيه بزيادته 
المتصلة؛ كالسمن وتعليم الصنعة» دون المنفصلة؛ كالولد والصوف 
واللبن» والله أعلم. 

®8 ® ® 


)١(‏ ساقطة من المخطوط» وهي ثابتة في «إحكام الأحكام» )۱٤۸/۲(‏ ولابد منها. 
(۲) زاد في «إحكام الأحكام»: وهذا ظاهرٌ في الهلاك الحسي . 
(۳) زاد في «إحكام الأحكام»: والعتق. 


€ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الرايع 


الین وله بالشّئعة في ل مالي لم ف ع ٠‏ فَإِذَا E‏ وَصْرَّفْتَ 
الطرق» قلا es‏ 

الشرح : 

E NT N 
شفع الأذان» سمُيت شفعة بضم نصيبه إلى نفسه.‎ 

وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقَسّم. 

قال الغلماء: الحكمة فى تبرت الشقغة إزالة الضرر غر الشريك» 
وخصّت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا. 

واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة» وسائر 
المنقول» قال القاضي : 00 الشفعة في العروض› 
وهي رواية عن عطاء. قال : تبت فی كل شوو حت فی الوت وكذا 

وكن احم روا :"انه ريف فى ا ا 

وأما المقسوم» فهل تثبّت فيه الشفعة بالجوار؟ 

فيه خلاف : 


600 رواه البخاري» کات البيوع. باب بيع الشريك من شريكه. برقم : «((YY1۳)‏ 
ومسلم. كتاب المساقاة والمزارعة. باب الشفعة» برقم : )۱1*۸ ۳£( . 


۳- باب الرهن وغيره To‏ 
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مذهب الشافعي› ومالك» وتخا وجماهير العلماء. وحكاه اش 


وسليمان بن يسار» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ويحيى الأنصاري› 
بي الزناد» وربيعة» ومالكِ» والأوزاعي» والمغيرة بن عبد الرحمن» 

اج وإسحاق» وأبي ثورء لا تثبت بالجوار. 

وقال أبو حنيفة والثوري: : بەد 

واستدل الجمهور بهذا الحديث «وَإِذَا وَقَعَتِ الحدود قلا شفْعَة)7" . 

ولا ت: تثبت الشفعة إلا في عقار يحتمل القسمة؛ فلا تثبت في الحمام 
OT‏ وقيل: : ع ا ال ا دين 
ضرر مُؤْنَةٍ القسمة أو لسوء المشاركة؟ والأصح الأول. 


® ®8 ® 


.)۲٤£( : رواه البخاري»› برقم‎ 21١) 


هرضن 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


حبر أ ا كلد عو أل عِنْدِي مه قَمَا تَامُرْنِي به؟ قَالَ: «إن 
و جين و ON‏ قَتَصَدَّقٌ بها عُمَرٌء غَيْرَ أنه لا 
باع أَصْلْهًاء Easy, OES‏ َتَصَدَّقَ بها عْمَرُ فِي الْمَقَرَاء 
وَفي الرّقَابِء وَفِي الي لا وان اليل والفيف» 
لا جاخ عَلَى مَنْ ولي : أن يَأكلَ نها بالْمَغرُوفٍء أ يُظهِمَ صَدِيقًاء عير 
05 وَفِي لَفْظِ : ند 


الشرح: 

أما قوله: «هِيَ أَنْمَسٌ)ء فمعناه: أجودء والنفيس الجيد» وقد نفس 
بفتح النون وضم الفاء تَمَاسَةَه واسم هذا المال الذي وقفه عمر: تمع 
بارعا a‏ رين سد 

وأما قوله: غير مذلا فمعناه e‏ 10 شيءٍ له أصل قديم 
أو جُمِعَ حتى يصير له أصلّ فهو مُوَثلء ومنه مَجد مُوَنّل أي: قديم. 


06 


وآئلة القع اصيلة: 


)210 جاء على هامش المخطوط بالحمرة : (والضعيف). 
(۲) رواه البخاري»› كتاب الشروط» باب الشروط فى الوقف› برقم : «(YVTV)‏ ومسلمء 
کات الوصية» باب الوقف› برقم : (۲(. 


۲ باب الرهن وغيره اام 


98 

وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف. وأنه مخالفٌ 
لسوائب الجاهلية» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور» ويدل عليه أيضًا 
إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات والربط . 

وفيه دليل على أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث» إنما يُتبع فيه 
و و العدل يها : 

وفيه دليل على فضيلة الوقف وعلى الصدقة الجارية. 

وفيه دليل على استحباب الإنفاق مما يحب من ماله» قال الله تعالى : 
(لن تالا ا اا اله غات ةا 

ومما قيل في ذلك : 
ماه ووجان الوفيي فور اطي ليبا انرون 
لاقي اح ى و يا ا 
9 الك 2 028 الك كك كفل دسا 

وفيه دليل على استحباب مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور 
الشرعية وطرق الخير. 

ردیل على أن تيور دحت ر وان الناتسين مل واا 
واقتسموها واستقرّت أملاكهم على جصصهم ونَقَذْتْ تصرفاتهم فيها . 

وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم . 

وأما قوله: «يَأكُل منها بِالْمَعْرُوفِك فمعناه يأكل الأكل المعتاد ولا 
يتجاوزه . 


۳۸ ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ويو خذ من ذلك أن الفقير إذا أكل من بيت المال لا يتجاوز جد 
الشبع» وكذلك كل من يتقوت من بيت المال من القضاة والمفتين 
وعيرهم . 
وقال القرافي: إن الأكل على مائدة الغير في الولائم وغيرها يحرم 
عليه الزيادة على الشبع» والتبسط بذلك لا يحرم بل يكره» والله أعلم . 
® ® ® 


۲ باب الرهن وغيره ۳۳۹ 


الحديت السادس 


۷- عن عُمَرَ : بن الطاب ينه قال : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلٍ 


: اه ا وو 
لت نه و PO‏ بيده 
د اسار و e‏ 


الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كان عِنْدَمُّ 0ض 


برخ ص» َسَأَلْتٌ الس ؟ فَقَالَ: «لا تشْتروء ولا تَعْدْ في صَدَكَتِكَء وَإِنْ 
أعْطَاكَهُ بِدِرْمَم. لن الاد في هبيه الْمَائدِ في يي(“ 


وفى لفظ : «فإن الذي غود في صَدَكَيِهِ كالكلب يَعُودُ في قِيئها 0 


TAA‏ کی ن عباس وو ٠‏ أن النّبَىَ ية قَالَ : «الْعَائِدٌ فِي هبي 


0 و 


قوله: «حَمَلتٌ عَلَى فَرّس). أي حملت عليه المجاهدين فى سبيل 
الله ال ا اص دق سا ا لا أنه جعل 
الفرس حبسا في سبيل الله؛ لأنه لو كان كذلك لم يبع 


))١510( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته» برقم:‎ )١( 
ومسلم. كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.‎ 
.)۱١۲/۱۹۲۰( برقم:‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» برقم : 
(5551), ومسلم. » كتاب الهبات» باب تحرر يم الرجوع في الصدقة والهبة» بعد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» برقم: .)8/١5717(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» برقم : 
(4)5570: ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» بعد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» برقم: .)٥/٠١۲۲(‏ 


5٠‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


مع م 


وقوله: «فَأْضَاعَهُ صَاحِبّه). أي: قصّر في القيام بعلفه ومؤنته . 

قوله يي : ١لا‏ تَبْتعْهُ وَلَا تعد ني صَدَقَيكَ). هذا نهئ تنزيه لا تحريم» 
e‏ أو كفارة» دكي 52 
ا كن أن يشتريه ممن دفعه إليهء أو يتَّهِبَه” E‏ 
اا ناه و رامق هذا و ا ووت 
الجموون. 

E A‏ سر ود 
الصيدلاني كراهة الشراء للصدقة بما إذا علم الفقير أن الذي يشتريها هو 
المتصدق؛ لأنه قد يُحابيه» فأما إذا اشتراها بوكيله أو بنفسه ولم يعلم 
البائع أنه المتصدق لم يكره. 

وفي معنى الرجوع في الصدقة ما إذا نوى التصدق بشيءٍ» ثم رجع 
في نيته ولم يتصدق بما نوى به التصدق فيكره ذلك . 

قوله بكلّ: «مَكَلُ الَذِي يَرْجِعٌ في صَدَكَيهِ كمل الْكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَعُودُ في 
قيئه قيئِه فَيَأْكُلَهُ) هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضهماء وهذا محمول على هبة الأجنبيء أما إذا وَمَبَ لولده أو ولد 
ولده وإن سفل» فله الرجوع فيه كما صَرَّح به في حديث النعمان بن 
بشير» ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال مالك والأوزاعي 


)١(‏ كذا في المخطوط مضبوطاء وفي «شرح مسلم» :)57/١١(‏ يهبه. 
(۲) كذا في المخطوط» وفي «شرح مسلم»: أو يتملكه باختياره منه. 


۳٤١ 


۳- باب الرهن وغيره 8 


وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد» وكل ذي رحم 
9 - 

وفي الحديث دليل على نجاسة القيء وتحريم أكله سواء تغير أم ل 
وذهب مالك إلى أن القيء إذا لم يتغير يكون طاهرًا . 


® ® ® 


E >‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت السايع 


4- عَن النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ دنه قال: تَصَدَّقَ عَلََ أبي بِبَعْض ماله 
فال امّی ع ت ره ل رض خى سيد سيول الله ا 
الى أب إِلَى الس يك ِيْشْهِدهُ عَلَى صَدَْتِي؛ 0 سول الله اة : 
«أَقَعَلْتَ هَذَا بولك كُلَيم؟ ال لاء قال: «اثة تقوا الله وَاعْدِلُوا فی 
أَوْلادِكُم) فَرَجَعَ أبي . فَرَدٌ E‏ ال 

وَفى لفظء قَالَ: «قلا تشهدلى إِذّاء انی لا أَشْهَدَ عَلَى ا 

وَفي لفظ : «فَأَشْهِدٌ عَلَى هَذَا يري . 

الشرح: 

في هذا الحديث دليل على أنه يستحب أن يسوي بين الأولاد في 

قة والهبة وسائر وجوه الإكرام» فيهب كل منهم مثل الاخر ولا 
فضا ¢ وسوی ین الذكر والآنثى» وقال دعص اض 31 يعفضا ؟ لقسمة 
الإرث» والصحيح الأول؛ لظاهر الحديث» فلو فضل بعضهم أو وَهَبَ 
لبعضهم دول بعص » فمذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة ا مكروه 
)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة. برقم : «(YOAY)‏ ومسلم. كتاب 

الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم: .)٠١/١١۲۳(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. برقم : 


: ومسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم‎ »)۲٠٠١( 
.)١5غ/865”9(‎ 


(۳) رواه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم: 
(6؟5١1/ ١72‏ ). 


۳- باب الرهن وغيره E‏ 
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SEES 
وقال طاومنٌ وعروة ومجاهدٌ والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو‎ 
حرامٌ» واحتجوا برواية: لا أَشْهَدٌ عَلَى جَوْرِ) وبغيرها من ألفاظ‎ 

الحديث . 

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ئة : اسهد عَلَى هَذَا غَيِّرِي). 
قالوا: فلو كان حرامًا أو باطلا لَمَا قال هذا الكلام. 

فإن قيل: قاله تهديدًا؟ 

قلنا: الأصل من كلام الشارع غير هذاء ويحمل عند إطلاقه صيغة 
(أنير )ا على الوهوب ان الدب فن تعد :ذلك هل الا 

وأما قوله يَكَِدِ: لا أَشْهَّدٌ عَلَى جَوْرِ). فليس فيه أنه حرام ؛ لان 
الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» فكلما خرج عن الاعتدال فهو 
جَوْرٌء سواء كان حرامًا أو مكرومّاء فيجب تأويل الجور على المكروه 
بدليل : ١أَشْهِدْ‏ عَلَى هَذَا غَيّْرِي2 . 

وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحةً» وأنه إن 
لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول» قال أصحابنا: يستحب أن 
يهب الباقين مثل الأول؛ فإن لم يفعله استحب رَد الأول» ولا يجب. 

وفيه جواز الرجوع للوالد في هبته للولد. 


® ® ® 


ع ع م شرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت الثامن 


0 


ن النبَىَ كله عَامَلَ أَهْلَ خَبْبَرَ بشَظر 


٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وياء 
0 و و 0۶ 1 2١)‏ 
مَا يرج مِنْهَا مِنْ ثمر أو رَرْع . 


الحديثت التاسع 


0٤ a:‏ 26 رو ب 


-1١‏ عَنْ رَافِع بْنِ ديج مل طب قال: كُنَا أكثَرَ الأنصار حَفلاء فَكُنَا 
رق ادرف فى اد تاشن و مَذِوِء فَرُبمَا أخرّجَث هَذِه ولم 
خُر هَذِوء قُنَهَانَا عَنْ ذَلِكَء كَأَمّا الْوَرِقٌ فَلَْمْ ينه . 

وَلِمْسْلِمِ : عَنْ حنظلة بْنِ قَيْسِء قَالَ: الت رَافِعَ بْنَ حَدِيج عَنْ كرَاء 
الأرض ِالدَّمَبٍ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بوء إِنْمَا كَانَ النَّامِنُ يُوَاجِرُونَ 
عَلَى عَهْدٍ رَسول الله ية بمَاء عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍ وَأَشْيَاءَ 
مِنَ الرّرْع َيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَاء ولم ا zh‏ 
ا حاف ااي تارك قر قا N‏ رد ار ا 
E‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» 
برقم: (۲۳۲۲۹)» ومسلم. »> كتاب المساقاة والمزارعة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثمر والزرع» برقم: .)١/٠١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب» برقم: (۲۳۲۷)» ومسلم» كتاب 
البيوع» باب كراء اللأرض بالذهب والورق» برقم: .)١١١/١٠١٤١۷(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» برقم: /٠١٤١(‏ 
.)١35‏ 


t0 ا‎ 


0 


OE E 

وَالْجَدُوَلُ : نَهْرٌ صَغِيرٌ. 

الشرح: 

أما الماذيانات» فبذالٍ معجمةٍ مكسورةء ثم ياء مثناةٍ من تحت» ثم 
ألفيٍ. ثم نون» ثم ألفيء ثم تاءٍ مثناة من فوق» هذا هو المشهورء. 
وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير «صحيح مسلم»» 
وهي : مَسَايل المياه» وقيل: ما ينبت على حاقتّي ميل الماء» وقيل: ما 
ينت حول السّواقي» وهي لفظة معربة ليست عربية . 

وأما قوله: «وَأَفْبَالٍ الْجَدَاولِف فبفتح السهرة» اى أواقلهنا 
ورؤوسهاء والجداول جمع جدول» وهو النهر الصغير كالساقية. 

ومعنى ذلك أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من 
عند عل أن.يكون لمالك الأزهن ها تغل الماذيانات» واقال 
الجداول» أو هذه القطعة» والباقي للعامل» فنهوا عن ذلك لما فيه من 
الغرر» فريما هلك هذا دون ذاك وعكسه. 

واختلف العلماء في كِرَاء الأرض : 

ال ظاومى وال الى ٠‏ هود يكل نال جر ده 
بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزءٍ من زرَرْعِها؛ لإطلاق أحاديث عن النهي 
عن كراء الأرض . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: يجوز إجارتها بالذهب والفضة 


وبالطعام والثياب وسائر الآشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من 


E 5‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


غيره» ولكن لا يجوز إجارتها بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع وهي 
المخابرة» ولا يجوز أيضًا أن يشرط له زرع قطعة معينةٍ. 

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط . 

وقال مالكُ: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. 

زل احم وابو تسف ويد دن الج واف ين ال 
وآخرون: يجوز إجارتها بالذهب والفضة» وتجوز المزارعة بالثلث والربع 
وغيرهماء وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من 
محققي أصحابناء قال النووي: وهو الراجح المختار. 

واحتج الشافعي وموافقوه بحديث رافع , لصحيه وثابت بن قيس» 
في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهماء وتأولوا أحاديث النهي 
ا 

أحدهما: حمْلْهّا على إجارتها بما على الماذيانات» أو برَرْع قطعة 
م a N N O‏ 
لاعن قورف 

والثاني: حملا على كراهة التنزيه» والإرشاد إلى إعارتهاء كما نَهَى 
عن بيع الهر نهي تنزيه؛ لأن من عادة الناس فيه التواهب» وهذا التأويل 
تيده لحو بين ٠‏ الأحاديث . 


وقوله لا : «أَوْ لِيَرْرَعْهًا أغانه: أي : يجعلها مَرْرَعَةَ له» ومعناه: 


.)۸ 


۳- باب الرهن وغيره €۷ 


يُعِيرُهُ إياها بلا عوض» وهو معنى الرواية الأخرى: «وَلِيَمْتَحَهَا احا 
بفتح الياء والنون أ يجعلها ا 25 E‏ 
وأما الكراء فمملة دع وک بضم الياء . 


فائدة: 


قال الشافعي وليه : أجاز رسول الله بيا المساقاة فأجزناها بإجازته. 
وحرم الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها فَحَرَمْنَاها بتحريمه» وأراد 
بذلك حديث رافع بن خديج أن النبي ية نهى عن المخابرة. 

وعن ابن عمر أنه قال: عن نابر كذا وكذا عامًا حتى أخبرنا رافع بن 
خديج أن النبي ب نهى عنها فتركناها . 

00 الشافعي ولي الأرض البيضاء بين أضعاف النخل» قال: 
ولولا الخبر فيه عن النبي ئة أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم 
لمم الل رالو ول اا لي حوره 

وقد ثبت عن عبد الله بن رواحة أنه كان يأتيها فيخرصها عليهم ثم 
يصيبهم الشرط» فشكوا إلى رسول الله ية شدة خرصه. وأرادوا أن 
يرشوه» فقال عبد الله : أَتُظعِمُونِي السّحْتَء وال لَقَدْ جِنْدّكُمْ مِنْ عِنْد أَحبٌّ 
E‏ وأنتم أبغض إلى من القردة والخنازير» ولكن لا يحملني 
بعضِي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل بينكم» فإن شئتم فلكم » وإن شئتم 
فلي» قالوا: والله هذا هو العدل الذي قامت به السموات والأرض . 


)21 رواه البخاري»› برقم : (١59؟).,‏ ومسلم. برقم : (5"#هة١).‏ 
(۲( في (شرح مسلم» : منيحة . 


E ۳۸‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


الحديت العاشر 


15- عَنْ جَابر بن عبد بد الله َك قال : قَضَى النَّبِيْ ل بِالْعْمْرَى لمن 

ج23 50 500 م لير مس 4 و آم م 1 كه 

وفي لظ : «مَنْ أعمر عمرى فهِي له ولعقبه. فإنها للذي أعطيهاء لا 
ترجع إلى الذى أَعْطَامًا» لاه أغطى عَطاءَ وَفَعَتٌ فيه الوا 

وَقَالَ جَابِرٌ بْن عَبْدِ الله : إِنَّمَا الْعْمْرَى الَّذِي أَجَارَ رَسُوَلُ الله يي أن 

ول هِيَ لك وَلِعَقِبِكَ فَأمّا إِذّا قَالَ: هى لَك ما عشت: نها تَرْجِعْ 
إل صَاجبها. 

رفي لَفْظِ لِمُسْلِم: يكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْء ولا تفيدو 


و pS,‏ ر کڪ 2 


عُمْرَى هى لِلَذِي ا ناویا وَلِعَقِبِهِ) 


الشرح: 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العُمْرى قوله: أعْمَرْنَكَ هَذِهِ الدّار 
مغلا أى غاا لك مرك | E‏ أو ما عقت أو ين أو 
e‏ يفيد هذا المعنى . 

وأما ء بي a‏ ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع 


إدا 


<: 
ê 

م اا 
$ 


ء)۲٠۲۵( رواه البخاري» كتاب الهبة» باب ما قيل في العمرى والرقبى» برقم:‎ )١( 
.)590/١5705( ومسلم» كتاب الهبات» باب العمرى» برقم:‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الهبات» باب العمرى» برقم: .)۱٦۲١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الهبات» باب العمری» برقم: .)57/١5705(‏ 


۳- باب الرهن وغيره ۳۹ 
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قال أصحابنا : للعمرى ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يقول: أَعْمَرْتُكَ هذه الدار» فإذا مِسَّ فهي لورثتك أو 
لعقبك. فيصح بلا خلاف . 

ويملك بهذا اللفظ رقبة الدارء وهي هبة لكنها بعبارةٍ طويلةء فإذا 
مات فالدار لورثته؛ فإن لم يكن له وارٹ فلبيت المال» ولا تعود إلى 
الواهب بحالٍ. 

الحال الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عَمرّك» ولا يتعرض 
لما سواه» ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي : 

أصحهما: وهو الجديد صحته» وله حكم الحال الأول. 

والثاني: وهو القديم: أنه باطل . 

وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون للمَعْمّر 
جا فاا مات غافت: ال الواغب وا ورعه» لاه ضيه بها جات 
فقط . 

وقال بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاءء فإذا 
مات عادت إلى ورثته . 

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مت عادت إلىّ» أو إلى 
وَرَنَيى7"' إِنْ مِتّء ففي صحته خلاف عند أصحابنا: منهم من أبطله. 
والأصح عندهم صحته» ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على 
لاد سوط ودر الم افرع من 111 ارد امم 


(۲) كذا مستدركة بالحمرة بين السطرين» وفى الأصل : ذريتى. والمثبت الموافق لما فى 


شرح مسلم». 


EE 0۰‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


الأحادية: اا ا یا و وک ای 
الشروط الفاسدة» والأصح الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له 
يَمْلِكَهَا ملكا تامًا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» هذا مذهبنا . 

وكال چ تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. 

وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال 
تمليڭ للمنافع مع الدار"'' مثلًا ولا يملك فيها رقبة الدار بحالٍ. 

وقال أبو حنيفة بالصحة» كنحو مذهبناء وبه قال الثوري والحسن بن 
صالح» وأبو عبيدٍ. 

وحجة الشافعي ما سبق من الحديث . 

قوله كو : «أَمْسِكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا تَفسِدومًا...» إلى آخرهء 
المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له 
ا جعوة إلى لاقت ايك ودا علموا لك في ٠‏ فاو اغ 
ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا [يتوهمون]”' أنها 
0-0 والله أعلم . 

: ١لِأَنَهُ‏ أغطى عَطَاءً وَقَعَتْ فيو الْمَوَارِيتُ), يُريد أنها التي شَرَط 

فيها له ا ويحتمل الحمل على العموم في صورة الإطلاق والتقييد. 


(۲) يشبه أن تكون في المخطوط : فمتى. والمثبت أصح» وهو الموافق لما في «شرح 


( . 
شرح مسلم»» وهو أصح. 
)٤(‏ زاد في «شرح مسلم»: ويرجع فيها . 


؟0- باب الرهن وغيره 36001 
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کڪ ص 
> لايرو ع وى سم مس كه 


وهو الظاهر لقوله: «فَإِنْهُ مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَمَا حي وميا 


3-4 


® ® ® 


YoY‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


الحدبت الحادي عشر 


ا 


م 0 ٤ء‏ وو lor‏ ت ب ن ا“ مه 40> هم ع بيه ےر ل 
۲۳س عَنْ أبى هريره یه ن رَسول الله ڪل قال: «لا يمنعَنٌ جار 
و 


صر 
ع © ره ص ور ةم 


بو ا بار E‏ مار Ê E‏ الى E‏ 
مُعْرضِينَ؟ وَآللَه لأَرمِينَ بها بين اتا . 

الشرح: 

إذا طلب الجار استعارة حائط جاره» ففي وجوب الإجابة قولان 

أحدهما: تجب الإجابة» ونقل البيهقي ذلك في «السنن الكبير» عن 
الشافعي في القديم والجديد» قال: ولم أر للشافعي ما يخالفه. 

وهذا محله إذا لم يحتجح صاحب الجدار إلى وضع جذوع نفسه. 
ويُشرط أن يكون في الجدار قوةٌء فلو كان متهدمًا لم يجب فط حا 
اسقط 

والقول الثاني - وهو المشهور عن الجديد -: أنها لا تجب» ويحمل 
الحدية عل الاستحياتب». .وإن كان ظاهره الوجوب) قله :ءل 
00 مال امْرِئ مُسْلِم إل بطیب تفيه مه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. 
برقم : (۳). ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب غرز الخشب في جدار 
الجار» برقم: .)١1١:9(‏ 

(۲) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: .)51١75(‏ 


۳- باب الرهن وغيره عو 
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قال النووي: قال القاضي: روينا قَؤْلَهُ: «حُشْبَهُ4» وفى صحيح مسلم 
وغبره ن الاضول والمصنفات: ١«حَشبَة)‏ بالإفراد. واخشبه» بالجمع› 
وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زَيدٍ والحارث بن مسكين 
ويونس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم: ١حَشبَة؛‏ بالتنوين» على 
الإفراد. 

وقال عبد الغني بن سعيدٍ: كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. 

وقوله: بين أَكْتَافِكمٌ) هو بالمثناة فوق. أي بينكم» قال القاضي : 
وقد رواه بعض رواة «الموطأ) : أَكْنَافَكُمْ بالنون» ومعتاة أيضًا : بينكم. 
والكتّف الجانب» ومعنى الأول: ا افر بها وأوجعكم بالتقريع بها 
كما برب الإتينان بالشیءَ .بين كنقيه. 

وقوله: «مَا اراك عَنْهَا مَعْرضِينَ؟) أي: عن هذه السَّنّة والخصلة 
والموعظةء أو الكلمات» وجاء في رواية أبي داود'': «قَنَكَسُوا 
رُؤُوسَهُمْء قَقَالَ: مَا لِي أرَاكُمْ أَعْرَضِتَم؟2. 

واختلف العلماء في معنى هذا الحديث: هل هو على الندب أم على 
الويجاب؟ 


وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك : 

أصحهما في المذهبين: الندب» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. 
والثاني: الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث . 
ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل» فقال: 


.)7571*5( رواه أبو داود في «مسنده)» برقم:‎ )١( 


Yok 


Bê‏ 5 عُمدَة الا خكام 


مأ لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على أنهم فهموا اة الات د 
الإيجاب» ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه. 


# ® @ 


۲- باب الرهن وغيره "o0‏ 


الحديت الثاني عشر 


م 0 SE el‏ وى e‏ ا ا ا 
-٤‏ عن عائشة تا“ ان رسول الله ا قال : «من ظلم قيد د 


ی 2 مامه &2 )١(‏ 
اض س طوقه مِن سبع أَرَضِينَ) 


\ 


5 د TIF O)‏ ب ويس 7 ر ا 5 
وفي رواية: «(من اخد شبرا مِنَ الأزض بِغَيْرٍ حَمَّهِ ظُوّقَهُ في سَبْع 
َرْضِينَ يو القَيامَة». قال أهل اللغة: الأَرَصُون بفتح الراءء نهدل 


قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقاتٍ . 


4 
م سر عو 


ناك الواحدي 58 قوله تعالى: له أَلَزى 008 سبع سوي ومن الارض 
من رارسلدق: + عن قتادة» قال: في كل أرض من أرضه وسماءِ من 
ا SS‏ حَلْقِهِ وأَمْرٌ مِنْ أَمْرِهِ وقَضَاءٌ مِن قضائه. 


1 ماه كان ا و اه کا ايوس 1 
٠‏ كو أ - 
مه Pe o‏ 


ا أرضصين 


ت 


وفيه رذ على من يقول إن المراد بالحديث سبع أرضين من سبعة 


2)5101( رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» برقم:‎ )١( 
ومسلم. كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ 
ET 

(۲) رواه البخاري» برقم : (۳۱۹۸)» ومسلمء برقم: .)١51١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده)» برقم : )0۸٤٤(‏ بنحوه. 


5م E‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


أقاليم» لا أنَّ الأرض سبع طبقاتِ» وهذا تأويل باطلٌ» أبطله العلماء؛ 
فإنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بالشبر من هذا الإقليم شيئًا من إقل 
آخرء بخلاف طباق الأرض فإنها تابعةٌ لهذا الشبر في الملك» فمَنْ مَلَّكَ 
ا هك ار مه وما تة من الاق . 

وأما التطويق المذكور في الحديث» فقالوا: 

يحتمل أن معناه أن يحمل مثله مِنْ سبع أرضين» ويُكَلّف إطاقةً ذلك . 

ويحتمل أن يُجعل له كالطوق في عنقهء كما قال يول : «سَبِطْوَفُونَ ما 
ملوأ بو يوم َة [ال عِمرَان: ٠]١8٠‏ 

وقيل: معناه: أنه يُطوَّق إِنْم ذلك. ويلزمه كلزوم الطوق لعنقه» وعلى 
تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه» كما جاء في غلظ جلد 


“إلى 


الكافر أنه أربعون ذراعَاء وأن ضرسه 5 وفخذه كورقان. رواه أحمد 
ےم 

وفي هذا الحديث تحريم الظلم» وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته. 

وفيه: إمكان غصب الأرض» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 
بالاستيلاء عليها ومنع صاحبها من الانتفاع بها . 

وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض . 

قوله يَكلِِ: «مَنْ ظطَلَّمَ قِبدَ شِبْرِ مِنَ الأرْض»» هو بكسر القاف وإسكان 
الياء» آي : قدر شبرء يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعنيّ واحدٍ. 


® ® ® 


.)۸٤٦١( : رواه أحمد في «مسنده)» برقم‎ )١( 


05- باب اللقطة oV‏ 


as4 He He 34e ae 


- باب اللقطة 


[الحديث الأول] 


06- عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الْجَهَنِيَ ذه قَالَ: سيل رَسُولُ الله بي عَنْ 
e‏ 2 200 210 0 0۰ و ا ا ا بر م 
لقَطة الذمَب والوَرق؟ فَقَالَ: «اغرف وكاءَهَا وَعِْمَاصَهَاء ثم عَرفْها سَنَهَ 
> 4 0 4,207 عر ی ص A20‏ 0 ر 
فإن لم تغرف فَاسْتَنْفِقُهَاء وَلتَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبَهَا يَوْمَا مِنَ 


الذهر فادها ليه ا ماله الوبل؟ فَقَالَ: «مَا لك وَلَهًا؟ دَعْهَاء فإن 
معها حذاءَها وَسِقَاءَهَاء ترد الماءَ. وَتَأْكل ١‏ 0 حر حَنَى يَحِدَمًا رَبّهَا) 


9.9 


س 2 


وَسَأَلَهُ عن الشَّاةِ؟ قَقَالَ: «حَُذَْمَاء فَإِنَمَا هِيَ لَكَء أَوْ لايك أَزْ 
للڈیب»'. 

الشرح: 

اللقطة هو المال الملتقط» بإسكان القاف وفتحها. 

وقال الخليل: اللقطة بإسكان القاف» اسم للشيء الملتقط» وبالفتح 
اسم للذي يلتقط» وهو قياس ما ذكره في ضحَكة وضخكة. وهُرّأة 


(۱) رواه البخاري» كتاب اللقطة. باب ضالة الغنم» برقم : «(TEYA)‏ ومسلم› كتاب 
اللقطة. باب اللقطة وأنواعهاء برقم: (19/77). 


E 0۸‏ شرح عُمدة الأخكام 


وهرأة» وهمّزة وهُمُزة» والضخكة بالإسكان مَنْ يُضْحَك عليه وبالفتح 
الذي يضحك على الناس» والهمزة بالإسكان من يهمز منه» وبالفتح 
الذي يغتاب الناس أو يسخر منهم» ومن هذا الباب الهُدّرة للكثيرة الكلام 
واللّحنة لكثير اللحن» والله أعلم. 

والوكاء بكسر الواو اسم للذي يربط به الشيء. 

والعفاص هو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه» وقيل: 
العفاص الخرقة التي يجعل فيها الوعاء المربوط على الدراهم . 

CST نه العا للف‎ o ننه بوي ل‎ e 
. عَرفه الملتقط‎ 

وفي الحديث دليل على وجوب التعريف» والأكثرون تحضوا ذلك بما 
لت لات فإن التقط للحفظ لم يجب التعريف» بل الواجب 
الحفظ خاصة. 

وإذا وجب التعريف فالأصح أنه لا فرق بين القليل والكثير في أصل 
وجوب التعريف» لكن يختلفان في أن القليل لا يجب تعريفه سنة على 
الصحيح» بل زمنًا يغلب على الظن أن فاقده يعرض عنه غالبا . 

وَحَدّ بعضهم القليل بأنه الذي لا يُكثر فاقده طلبه ولا يُطيل أسفه. 

قوله يل : «قَإِنْ لَمْ تَعْرَف فَاسْتَنْفِقَهًاه. هو أَمْرُ إباحةء والملتقط بعد 
التعريف مخيرٌ: إن شاء تملك» وإن شاء لم يتملك . 

واللقطة في مدة التعريف وبعده قبل أن تتملك أمانةٌ في يده إذا تلفت 
بغير تفريط لا يضمن» وبعد التمليك تكون من ضمانه. 


- باب ۱ ك للقطة 48 
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قوله ية : «وَلْتَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَك, يُحتمل حمله على ما قبل التملك؛ 
فإنها لا تضمن بالتلف ويجب حفظها كالوديعة. 

ويحتمل الحمل على العموم» والمعنى: وليكن لها حكم الوديعة في 
وجوب رد العين إن بقيت» ورد البدل إن تلفت . 

ويدل عليه قوله اة : «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمَا مِنَ الدّهْرِ كَأَدُهَا إِلَيُوه. فيه 
دليل على وجوب الردء وهذا إذا أقام البينة على أنها ملكهء فإن لم يقم 
بينة ووَصَمَهًا لم يجب الدفع إليه على الأصح؛ لاحتمال أن يكون قد رآها 
مع المالك. ولكن يجوز الدفع . 

قوله: «وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبل. ٠.‏ إلى آخره» فيه دليل على امتناع 
التقاطها للتملك» وأما التقاطها للحفظ فيجوز للقاضي» وكذا لغيره على 
الأصح . 

ويستثنى الصغير من الإبل: فيجوز التقاطه؛ لانتفاء العلة المذكورة؛ 
فإن الكبيرة استغنت بخفها وهو الحذاء على الهرب من السباع» وبطول 
عنقها على الرعي من الشجر وشربها من الماء الذي لا تصل إليه الشياه. 
وأيضًا فإنها تصبر أيامًا عن شرب الماء» بخلاف غيرها . 

قوله: «وَسَأَلَهُ. .» إلى آخره» فيه تصريحٌ بجواز التقاطها للأكل. 
ويلتحق بها ما في معناها من الدجاج ونحوه» قال أصحابنا: ويتخير 
واجد الشاة في المفازة بين أن يأكل الشاة ويغرم القيمة» وبين أن يبيع 
ويحفظ القيمة ويعرفهاء والله أعلم. 


®8 © ® 


شرح غعُمدَة الأخكام 


الحديث الأول 


EE‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمر اء أن رَ سول الله هة قَالَ : في 


o2 0‏ و و عو ءَه و ن م پوو ےر و 
امرئ مسلِم له شيْء يريد أن يو صي فيه كية » ٠‏ بيت ليلتين» إلا وَوَضَينْهُ مكرة 
OE‏ 

EE NT EE ee 
الله يل يمول ذلك إلا ا‎ 


الشرح: 

قال الأزهري : مشتقة من وَصَِيْتٌ الشيء أصيته إذا وَصَلْنُه» وسميت 
وصية لأنه يَصِل ما كان في حياته بما بعده» ويُقال: وصّى وأَوْصَى 
إيصاءً» والاسم الوصية والوَّصّاة. 

قوله اة : امَا حق امْرئ مُسْلِمِ لَهُ شَيْءٌ ۶ بريد ن يوصِي فيه بيت ت ليلتين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم : «((YVTA)‏ ومسلمء كتاب 
الوصية» فاتحته. برقم : (۷//). 
(۲( رواه مسلمء كتاب الوصية. فاتحته » برقم : .)5/١57190(‏ 


ا 


و ا 1م 


8 


کر صم 


ووصيته مكتُوبة عِنْدَهُ). وفي رواية: دتكلاث یال( 

فيه : الحث على الوصية» وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن 
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة» وقال داود وغيره من 
أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا الحديث» ولا دلالة لهم فيه» وليس فيه 
تصريحٌ بإيجابهاء لكن إذا كان على الإنسان دينٌ أو حى أو عنده وديعة 
ونحوها لزمه الإيصاء بها . 

قال الشافعي كَأنه: معنى الحديث ما الجزم والاحتياط للمسلم إلا أن 
تكون وصيته مكتوبة عنده» فيُستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته 
ويشهد عليه فيهاء ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدد له أمرٌ يحتاج إلى 
الوصية به ألحقه بهاء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات 
المعاملات وات ارال رة ْ 

وأما قوله علا : اووصيته مكثوية ة عنده)» فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه 
فيهاء لا أنه اقتصر على الكتابة؛ فإن الكتابة لا يُعمل بها ولا تنفع إلا إذا 
كان قد أشهد بهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتابة من 
غير إِشهادٍ لظاهر الحديث, والله أعلم. 


® ® ®8 


210 رواه مسلمء برقم : (/11؟١).‏ 


فض E‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثاني 


۷ -- عَنْ سَعْدِ بن أبي فاص 25 ونه قال : جَاءَني رَسُول الله اة 


ے09 و 


يَعُودْنِي ا وعم اشْتَدَ بي ١‏ فقلت : 5 رول الله قد 
بَلّعٌ بي مِنَ الْوَجَع مَا ر ڏو مَالِء ولا يران إلا ابن شاف 


بجَمِيع مَالِي؟ نال لأف فلت فَالشظر نا رول ال ال ول 


ص 


ا 2 مع و > ام م 2ه 
قَالَ: «الثُلتُء وَالثْلتُ كير إِنَكَ إِنْ تدر ورَتتَكَ أغنياء خيرٌ من أَنْ 
ا ونك لَنْ تُنْفِقَتَمَمهَ تبني بها وَجْه الله | 


أَجِرْتَ عَلَيْهَاء > حَنّى مَا تَجْعَلُ في فِيّ امْرَأَتِكَا . 
E EET‏ ا قَالَ: «إِنَكَ لَنّْ 
ا فَتَعْمَلَ ڪَمَلا تَبْتَفِي به ف وه اللي إل ارْدَدْت بو دَرَجَة َفعَة؛ 

وَلَعَلّكَ أَنْ تُخَلّت حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامُ وَيُضَرٌَّ بك آَحَرُونَء اللَّهُمّ مض 
مع 


لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. ولا تَردَهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ لن الْبَائِس سد 
حَوْلَةَ؛ يَرْئي لَه رَسُولُ الله اة أَنْ م E‏ 


الشرح: 
قوله: ١عَادَنِى‏ رَسول الله له مِنْ مَرَض اشد بى)» وقوله: «يَا رَسُولَ 
اللو قد بلع بي مِنَ الوجّع ما ترى»» فيه دليل على جواز ذكر المريض 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثى النبى ية سعد بن خولة. برقم : ›)(۱۲۹٥(‏ 
ومسلم› كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث› برقم : (۱۲۸). 


معو 
عن 


۳۳ sa SE 


E‏ يجذده لغرض صحيح من مداواة أو دعَاء صالح. أو وصيةء أو 
استفتاء عن حاله» و نحو ذلك» وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل 
ال | ونحوه؟ فإنه قادح في أجر مرضه . 


عر بير 


اقول ا ذو مال ل" على إباحة جمع المال؛ لآن هذه الصيغة 

وقوله: «وَلَا يَرثنِی إلا TNT EEE‏ 
الورثة» ولا فقد كان له عُصبةٌ وقيل: معناه: لا يرثني من أصحاب 
الفروض . 

و مو 
قوله: «أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلْثِ مَالِي؟ كَالَ: «التَلَتُء وَالثْلْتٌ كَثِيرٌ؛» وقع في 
بعض الروايات : «گثیر» با لمثلثة» وفي بعضها بالموحدة. i‏ 

قال القاضى: يجوز نصب الثلث الأول ورفعه: وأما النصب فعلى 
فاعل. ائ كناف لعلت: أو على أنه e‏ وحذف خبره. أو خبرٌ 

وفى هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية» قال أصحابنا 
تبرعَاء» وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. 

وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من لا وارث له لا تنفذ 


.)75/١١( في المخطوط : مماء والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم»‎ )١( 


۳٤‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ووا على القلقه وغل انهه و ل ارو ا 
على الثلث إلا بإجازته» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال» 
وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما 
زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وروي عن عليٌ وابن مسعودٍ وَوّيّا. 

وأما قوله: (أَفَأتَصَدَّقَ بتْلِئَر مَالِي». فيحتمل أنه أراد بالصدقة 
الوصية» ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة» وهما عندنا وعند العلماء 
كافة سوا لا تفت ها زاد على الت إلا برضا الرارت:. 

وخالف آهل الظاهر» فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل 
ماله ويتبرع به كالصحيح . 

ودليل الجمهور ظاهر حديث «التُلْتُ كير مع حديث الذي أعتق ستة 
عد في مرضه» فأعتق النبي بيا اثنين وأرق أربعة . 


5 ااه ٠‏ ت و د سير > #0 0 ع6 N, o So‏ رر لهل 1 
قوله ا : «إنك إن تذر ورثتك اغنياءة خير من أن تدرهم عالة يتكففون 


ص 
٤و‏ 


النَّاسَ»» العالة : الفقراء» ويتكففون الناس: يسألونهم في أكفهم. 

قال القاضي : رُوّينا: (إِنْ تَذْرْ وَرثََكَّ» بفتح الهمزة وكسرهاء 
وكلاهما صحيحٌ. 

وئ هذا العديف 2 على صا الا رهام وال ان إلى الأقارب» 
والشفقة على الورثة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من 
الأبعدء واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقر'. 


)١(‏ كذا في المخطوط. وكأنه ضرب على الياء من الفقير» وفي «شرح مسلم»: الغني 


0- باب الوصايا 0 


كدو 


قوله 4 : «وإنك لن تَنْفِقَ تَمَقَةَ تتفي بها وَجْهَ الله إ 
عن الل تاا فى و الراك فيه استحباب | 
ال 

وف أن الا عمال بالات :وآنه إثما تات على ما مله هه 

وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى. 

وفيه أن المباح إذا قَصِدَ به وجه الله تعالى صار طاعةً ويُئاب عليه 
وقد نبه 4يا على هذا بقوله 4ي : «حَتّى اللقّمة تَجْمَلهَا في فِيّ امْرَأَتِكَ؛؛ 
لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه 
المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ المباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة 
وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر ية أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى 
حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد 
وجه الله تعالى . 

وتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة وقصد به 
وجه الله تعالى يثاب عليه» وذلك كالأكل بنية القوي على طاعة الله تعالى» 
والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة بنشاطء. والاستمتاع بزوجته وجاريته 
لیف نفسّه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقها وليحصل ولذا 
صالحًاء وهذا معنى قوله ئلا : «وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ ين 5 الله 
أعلم . 


(۱) رواه مسلمء برقم : (ك٠١١).‏ 


5 و شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 
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توليوة فلت ذا رول :انا الو أخلث بد اي قَالَ: «إِنَكَ لَنْ 
كلت نمل عملا تي به وج الله إلا ارْدَدتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعَة), قال 
القاضي: معناه: ا يعد اصخابو ) فقاله إِمّا إشفاقًا من موته 
بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته 
أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاؤه بمكة بعد انصراف النبي لا وأصحابه 
إلى المدينة وتخلفهم''' عنه بسبب المرض» وكانوا يكرهون الرجوع فيما 
تركوه لله تعالى» ولهذا جاء في رواية أخرى: «أُخَلّتُْ عَنْ هِجْرَتي؟) قال 
القاضي : قيل كان حكم الهجرة باقيًا بعد الفتح لهذا الحديث» وقيل : 
إنما [كان]”' ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا. 

وأما قوله ككل : إِنَّكَ لَنْ تلف كَتَعْمَلَ عَمَلٌاه فالمراد بالتخلف طول 
العمر والبقاء في الحياة بعد جماعاتٍ من أصحابه . 

وفي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح. 
والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال» والله أعلم. 

قوله كَله: «وَلَعَلَّكَ أَنْ تلف حَنَّى يُنْتَقَمَ]”" بك أَقْوَامُ وَيُضَرّ بك 
آخَرُون». وفي بعض النسخ : : ينتفع بزيادة التاء . 

وهذا الحديث من المعجزات؛ فإن سعدا مك عاش حتى فتح العراق 
وغيره» وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم 
ودنياهم؛ فإنهم لوا وصاروا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم 


(۲) ليست في المخطوط » ثابتة في «شرح مسلم». 
(۳) في المخطوط : ينتفع » والمثبت هو الصواب» الموافق لما في «شرح مسلم». 


۵- باب الوصايا ۳1V‏ 
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وغنمت أموالهم وديارهم» وولي العراق فاهتدى على يده خلائق وتضرر 
به خلائق بإقامة"" الحق فيهم من كفار ونحوهم. 
قال القاضي: قيل: لا يُحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإنما يحبط ما كان بالا ختيار. 


وقال قوم: موت المهاجر بمكة يحبط هجرته كيف ما كان. 

قال: وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة. 

قوله اة : لَه امض لِأُصْحَابِي هجرتهم ولا تردهم عَلَى أَعْفَابِهِم). 
قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف كان 
قادح في هجرته. قال: ولا دليل فيه عندي ؛ لأنه يُحتمل أنه دعا لهم 
دعاءً عامّاء ومعنى: «أَمْضِ لِأصْحَابي هجرتهم), E‏ لهم ولا 
تبطلهاء «وَلَا تَرُدّهُمْ عَلَى َعْنَابِهِمٌ) بترك هجرتهم ورجوعهم [عن”" 
مسقي حال 'اليرضية . 

قوله ي : «الْبَائِسٌ سَعْدٌ بْنُ خَوّلَة البائس هو الذي عليه أثر البؤس 
وهو الفقر والقلة نعوذ بالله منهما. 

قوله : ١يَرْئِي‏ لَه رَسُولُ الله ي آَنْ مَاتَ بِمَكَةَ . 

قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي ية بل 
انتهى كلامه َة بقوله: الکن الا ا ا فقال الراوي: 
تفسيرًا لمعنى هذا الكلام أنه يرثيه به النبي ييه ويتوجع له ويرق عليه 


. في «شرح مسلم»: بإقامته‎ )١( 
فى المخطوط : غير › والمثبت من «شرح مسلم)» وهو الصواب.‎ (۲( 


E 1A۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


لكونه مات بمكة . 

واختلفوا في [قائل]'' هذا الكلام من هو؟ 

فقيل : هو سعد بن أبي وقاص» وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات . 

قال القاضي : وأكثر ما جاء أنه من كلام الدهرى. 

قال: واختلفوا فى قصة سعد بن خولة : 

فقيل: لم يهاجر [من] مكة”'' حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينار 
وعيره. 

نكر نعاون الشماع وسيم ب 1ن اصرف إلى كك وماك ا 

[و]قال '' ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرًا 
وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. 

وقيل : توفي سنة سبع في زمن الهدنة» وخرج مختارًا من المدينة إلى 
(Dg,‏ 

فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سَبَبَ بؤسه سقوط هجرته 
لرجوعه مختارًا وموته بها . 

وعلى قول الآخرين: سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان ولم 
يكن باختياره لِمَا فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار الهجرة 
والغربة عن وطنه الذي رة ال 
(۲) في المخطوط : بمكة» والمثبت من «شرح مسلم». 
(۳) الواوء زيادة من «شرح مسلم»» وليست في المخطوط . . 


(4) في «شرح مسلم»: خرج مجتارًا من المدينة. 
)٥(‏ ل «(شرح مسلم» : إل هجرة الله تعالى . 


ديات الوضاب ۳۹ 
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قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن النبي يله خَلّْفَ مع 
سعد بن أبي وقاص رجلاء وقال له: إن توفي بمكة فلا تدفنه فيهاء وقد 
ذكر مسلم الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر 
منهاء وفي روايةٍ أخرى لمسلم» قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن 
اموت بالأرض التي مي د بال ب لد وسعد بن 


خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية. 


وفي حديث سعدٍ هذا جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في 
القران بالسنة» وهو قول جور الاضواية» وهو الصحيح . 


® ® ® 


E ۷۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


و ا ا اجا والقاة المح آي فر 

وفيه استحباب النقص من الثلث» وبه قال جمهور العلماء مُطلقَاء 
ومذهبنا أنه لو كان له ورثةٌ أغنياء استحب الثلث وإن لا فيستحب النقص 
مئه . 

وعن أبي بكر الصديق نه أنه أوصى بالخمس» وعن علي صلب 
نحوه» وعن ابن عمر وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس»› 
وآخرون: بدونه» وقال آخرون بالعشرء وقال إبراهيم النخعي: كانوا 
يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة . 

وروي عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة 
رمال فلل تك الوضية: 


® ® ® 


600 رواه البخاري»› كعات الوصاياء باب الوصية ا برقم : «((TVT€)‏ ومسلم› 
كتاب الوصاياء باب الوصية الت برقم : .)١5179(‏ 


۷- كتاب الفرائض ١‏ ۷ 


۷- كتاب الفرائض 


الحديث الأول 


84 عن عبد الله بن عَبَّاس وها قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : 

رفي رِوَايَةٍ : «افُسِمُوا الْمَالَ بَبْنَ اهل لْمَرَائْضِ عَلَى کتاب الل كَمَا 
تَرَكَتِ [الْفْرَائْض]”" فَلأَوْلى رَجلٍ وگ . ۰ 

الشرح: 

الفرائض : جمع فريضة» من الفرض» وهو التقدير؛ لأن سَهْمَانَ ذوي 
الفروض مُقَدَرَةٌ» ويُقال للعالم بالفرائض: فَرَضِيء وفارض» وفريض» 
كعالم وعليم . حكاه المبرد. 

وأما الآزة والميزاث» فقال الميرد: أضلة الخاقنة» .ومعناة: الا نتقال 


من واحدٍ إلى واحدٍ. 


»)٦۷۳۲( رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء‎ 
.)5/1١516( : برقم‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من المخطوط وثابتة في نسخ العمدة. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكرء برقم : .)5/١5١5(‏ 


E VY‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قوله 4 : «اَلْجِمُوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَا هَمَا بَقِيَ فهو لِأَوْلَى رَجُلٍ دگر»» 
وفي روايةٍ: قا ترَكَتْ قوی رَجُلٍ گر وفي رواية: «اهْسِمُوا الْمَالَ 
بی أل الْمَرَايْضٍ عَلَى تاب الله كَمَا تَرَكتٍ الَْرَائِضُ َلِأولَى رَجُلٍ دَگر». 

قال العلماء: المراد بأولى رجل ذكر: أقرب رجل؛ مأخوذ من الولي 
بإسكان اللام على وزن الرمي» وهو القرب» وليس المراد بأولى هنا 
أحق؛ بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحق 
لخلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق. 

أما قوله 5 : «فَلِأَوْلَى رَجُل دَگر»» فوصف الرجل بأنه ذكرٌ تنبيهًا 
على سبب استحقاقه» وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة» وسبب 
الترجيح في الإرث. 

ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال يلحقهم 
من كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين 
وحمل الغرامات وغير ذلك» والله أعلم. 

قيل: وإنما قال ذكرء والرجل لا يكون إلا ذكرًا للاحتراز عن 
الخنثى . 

وقيل : للتأكيد والتقرير في النفوس؛ لأنه قد يُنسى أحد اللفظين فيذكر 
الآخرء وهذا كقوله كل : إن U I E‏ إل احا ؛ 


0000 المحنة2"0, فقوله ية : «مائة إلا وَاحِدَا)اء بعد قوله: 


ع 


. في المخطوط بدون الألف» والصواب إثباته كم سيأتي‎ )١( 
.)۲۹۷۷( رواه البخاري» برقم: (2)717575 ومسلمء برقم:‎ )۲( 
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«تِسْعَة وَتِسعِينَ) للتأكيد والتقرير في النفوس؛ لأنه إذا نسي أحد الاسمين 
ذكر الآخرء والله أعلم. 

وهذا الحديث في توريث العصبات . 

وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات؛ 
يقدم الأقرب فالأقرب» ولا يُوَرّث عاصبٌ بعيد مع وجود ر فإذا 
حلفت بنا وأخًا وعمًا فللبنت النصف فرضاء والباقى للأخ» ولا شىء 
للعم. 


قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام : 


عصبة بنفسه» كالابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد 
وابنهما» ونحوهم. 

وق ن الد والان عض ؛ وقد کرت لیا قوف کے كان 
للميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضاء ومتى لم يكن 
ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط› فقن كان ديك او يتخ امن أو 
بنتان أو بنت ابن أخذ البنات فروضهن وللأب من الباقي السدس فرضا 
والباقي بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. 

الس الناتي« الف بره وهر اللات الي وجات الاين ب 
الابن والأخوات بالأخوة. 

والثالث: العصبة مع غيره» وهو الأخوات للأبوين» أو للأب مع 
البتات» وبنات الاين» :فإذا لفون ونقك :اذك واا لاون او لأب 
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس فرضاء والباقي للأخت بالتعصيب 


E ۳V٤‏ شرح عُمدة الأخكام 


وان حا اد ااا اوت االات واا و ول 

وإن خلف بنتين › وپس ابن وأخمًا لأبوين أو لاب» ف الال 
والباقى للأخحت» ولا شىء لبنت الابن؛ 5ه الونيق ي من رض 
خن الات وغو الان 

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة» فالمراد به العصبة بنفسه وهو 
كن وکر الي اة اراي لسن ده و ال ا ا اد 
شىء له وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فرضهم . 

وأقرب العضيات- البتونء ثم بنوهم» ثم الأب ثم الجد إن لم يكن 
أخ» والأخ إن لم يكن جدء فإن كان أخ وجد ففيهما خلافٌ مشهورٌ, 
والآصح أن الأخ يقاسم الجدء ثم بنو الأخوة» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم 

ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بآب» فيقدم أخ من أبوين على 
اخ من أب» ويقدم ابن أخ من أبوين على ابن اخ من اب» ويقدم ابن اخ 
من أب على ابن ابن أخ من أبوين لقرب الأول وبعد الثاني . 

ويقدم عم لأبوين وهو أخو أبيك لأبويه على عم لأب وهو أخو أبيك 
لابه . 

ويقدم الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين . 

ويقدم ابن اخ لاب على العم لوو 


۷- كتاب الفرائض Vo‏ 


للحت النضفة والباقى للأخت» ولا شىء للاخ . 
وقال ابن عباس : للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت. 


®@ و 4 


۳۷٦‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديث الثاني 


“عن أَسَامَةَ بن زَيْدِ له قَالَ : قَلَتٌ : الف أتَْزِكُ عَذدَا 
الي َال : دول تر تا عقيل يي : رباع أَوْ دُور؟»» ثمَّ قال : 


۶ 


دلا رت الك لكَافِرٌ الْمَسْلِمَء وَلَا الْمَسْلِم الْكَافِرَ”" . 

الشرح: 

في الحديث حجةٌ على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر» ومن 
المتقدمين من قال: يرث المسلم الكافرٌ ولا يرث الكافرٌ المسلمٌّ؛ كما أن 
المسلم ينكح الكافرة والكافر لا ينكح المسلمة» ولكن الفرق أن الإرث 
مبناه على التناصرء بخلاف النكاح» ولا تناصر بين المسلم والكافر. 

قوله: «قِيل: يا رَسُولَ الله : رل غَذَا فِي دَارك بمَكَة؟) هذا القول 
كان في عام الفتح. وهو السنة الثامنة من الهجرة. 

قوله ي : «وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ دَار؟»» سببه أن أبا طالب وهو 
عبد مناف مات عن أربعة أولاد : علي وجعفرء وعقيل» وطالب» فلم 
يرثه على ولا جعفرٌ؛ لأنهما كانا مسلمين» وورثه عقيل وطالبٌ لأنهما 
كانا كافرين . 

فإن قيل: إضافة الدار إلى النبي ية يقتضي أنها ملك له وليست لعبد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء برقم: 


«(1o0AA)‏ ومسلم»› كتاب الحجح. باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورهاء برقم: 
.)١17316(‏ 
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مناف حتى يختص به عقيل وطالب بالميراث؟ 

والجواب: ما ذكره بعضهم: أن المهاجر كان يجب عليه الإعراض 
عن دُوره وعن أرض مكة بالكلية» فالنبي وه لما هاجر وترك داره 
استولى عليها أبو طالب فملكها؛ لأن المسلم إذا أعرض عن كسرة 
واستولى عليها حربي ملكهاء ثم مات أبو طالب فورثه عقيل وطالبٌ. 

وفي الحديث دليل على أن مكة فتحت صلحًا لأنها لو فُتحت عنوة 
لعادت الدار المذكورة إليهء أو إليه وإلى الغانمين» والنبي ييه كان يعطي 
من المغنم ما شاء. 

وفيه دليل على أن دور مكة تباع وتملك . 

ومن العلماء من ذهب إلى أنها لا تملك دورهاء وأن الناس فيها 
تتسرع؛ لظاهر قوله تعالى : «وَامِدٍ آلکرر اذى جت لاکایں سو 
الْعدكتٌ فيه والباذ» «رمج: هم أي العاكف وهو المقيم» والبادي في 


ارو الحرم سواعء وقد ورد: «(منی مناخ من 0" والله أعلم . 


® © ® 


6 رواه اش خزیمهۀ› برقم : (۲۸۹۱) . 


30 شرح غعُمدَة الأخكام 


الْوَلَاءِ وَعَنْ هبه 

الشرح: 

فيه دليل على تحريم بيع الولاء وهبته . 

وأنهما لا يصلحان. 

ا لاع هن وت بل هو ل کی السب ونيا 
قال جماهير العلماء من السلف والخلف». وأجاز بعض السلف نقله؛ 
ولعله لم يبلغه الحديث . 


®8 ®8 ® 


6 رواه البخاري»› كتاب العتق ٠‏ باب بيع الولاء وهبته » برقم : «(Too)‏ ومسلمء. كناف 
العتق› باب النهن عن بيع الولاء وهبته » برقم : ركعءهة١).‏ 


- كتاب الفرائض 0 


الحديث الرابع 


لے 


5” عَنْ عَائِسَةَ وا قَالَتْ : ا خرت عل 
زوجها 0 عَتَقَتَ وَأَهْدِيَّ U‏ س و على 00 الله ک۰ 
ود عَلَى انا ا ا اني حبر وَأَدم من أَذْم الَبَيْتِ فقالَ : 


«َلَمْ ار ابر لبرْمَةَ عَلَى | نار فِيِهَا لَحُمٌ؟ فقَانُوا CT‏ د 


4 


o مم‎ 2 


لحم تُصُدَّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ» فَكَرِهْنَا أن نَظعِمَكَ مِنْهُء فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا 
مغو رو ٠‏ کے ر سيد 

صدقة» وهو ينها لنا هدية». 
وَقَالَ التي ية فيها : «إِتما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَقَّ»”"' . 
[الشرح:] 


هذا الحديث قد سبق الكلام عليه مستوفًا فراجعه. 
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600 رواه البخاري» کاب النكاح» باب الحرة تحت العبد. برقم : (/ا89٠ه),‏ ومسلم› 
كتاب العتق› ناف إنما الولاء لمن اغى برقم : (غ٠١6١).‏ 


۸- كتاب النكاح ١‏ ۳۸ 


® 
502 SZ 
SS S8 


الحديث الأول 


ا طبه قَالَ: قَالَ رَسول الله ا : «يَا 
مَعْشَرٌ الشَبَاب» مَّن اسْتَطاعَ مِنْكمُ الْبَاء كلْيَتَرَوَحُء فَإِنَه 
اخ ق من لَمْ يولع علي يالصّوْم ؛ دنه 
الشرح: 
هو في اللغة الضمء ويُطلق على العقد» وعلى الوطء. 
قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري : [قال]0) 
الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطءء وقيل للتزويج: نكاح؛ 
ا الوطءء يقال: نكح المطر اللأرض ونكح النعاسُ عينه» أي 


ع 


000 


2))6:055( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة»‎ 
.)١5٠٠( واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» برقم:‎ 

(۲) في المخطوط : (هو)» وهو خطأ والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم» 
(۱۷۳/۹). 


69 في «(شرح مسلم» : | صا 


AY‏ 8 شر عُمدَة الأخكام 


قال الواحدي: وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب 
بمعنى الوطء والعقد جميعًاء قال: وموضع (ن ك ح) على هذا الترتيب 
في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبًا عليه» هذا كلام العرب 
الصحيحء فإذا قالوا: نكح فلان فلانةً ينكحها نكحًا ونِكاحًا أرادوا 
تَرَرّجهاء وقال أبو على الفارسي: فَرّقت العرب بينهما فَرْقَا لطيماء فإذا 
قالوا: تكح قلانة أو بنت فلانٍ أو أختهء أرادوا عَقَدَ عليهاء وإذا قالوا: 
نكح امرأته أو زوجته لم [يريدوا]"'' إلا الوطء؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته 
يستغنى عن ذكر العقد. 

قال الفراء: العرب تقول: تكح المرأة بضم النون: بُضعهاء وهو 
كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نكحهاء أرادوا أصاب نكحها وهو فرجهاء 
وقيل”"' ما يقال ناكحها كما يقال باضعهاء هذا آخر ما نقله الواحدي. 

وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء. 
وقد يكون العقد. ويقال: نها ونكت فى أى: تَرَوّجتء وألْكسحئه : 
رر وهي ناكحٌ. اع ذات زوج» واستنكحها: تزوجها. هذا كلام 
أهل اللغة. | 

وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة وجو لأصحابنا: حكاها 
القاضي حسينٌ من أصحابنا في تعليقه : 

أصحها: أنه حقيقة في العقد مجارٌ في الوطء»ء وهذا هو الذي 


)١(‏ في المخطوط: يرد» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو أصح. 
(۲( في شرح مسلم) : وفل . 


۸- كتاب النكاح AY‏ ۳ 


98 

صححه القاضي أت ات راطيب في الاستدلال به» وبه قطع المتولي 

شيو واا الد اا الى و ا ا 

كت الْمومتِ موه ِن قا 1 تسو )€ [الأحرّاب: ]٤۹‏ الآية. 
والأحاديث . 


والثاني: أنه حقيقة في الوطء مجازٌ في العقد» وبه قال أبو حنيفة. 

والثالث: أنه حقيقةٌ فيهما بالاشتراك . 

قوله بي : «يَا مَعْشَرَ الشّبّاب». قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة 
لبن دلق وماك اھاب ال ب ا ب 
والنشاء مغر وكذلك ها أشبهة:. 

والشباب: جمع شابٌء ويُجمع على شبًانِ» وشببة. 

والشاب عند أصحابنا من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة . 

وأما الباءة ففيها أربع لغاتِ. حكاها القاضي عياض : 

الفصيحة المشهورة: الباءة بالمد والهاء. 

والثانية : الباة بلا مد. 

الثالثة : الباء بالمد بلا هاء. 

الرابعة: الباهة بهائين بلا مدٍ. 

وأصلها في اللغة: الجماع» مشتقة من المَبَاءَةء وهي المَنزِلُء ومنه 
مَبَاءَةٌ الإبل» وهي مَوَّاطنهاء ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوج 


واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين» يرجعان إلى معنى 


واحد: 


E A٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


أصحهما: أن المراد معناهما اللغخوي» وهو الجماع» فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع» لقدرته على موَّنْهِ وهي مون النكاح فليفعل» ومن 
لم يستطع الجماع لعجزه عن مُوَّنِهِ فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شَرٌَ 
منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين 
هم مظنة [شهوة]”'' النساء ولا ينفكون عنها غالبًا . 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة: مؤن النكاح» سُمّيت باسم ما 
يَلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مون النكاح فليتزوج» ومن لم 
يستطعها فليصم ليدفع شهوته. 

وأما الوجاء بكسر الواو وبالمد فهو رض الخصيتين» والمراد هنا أن 
الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه”" الوجاء. 

وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه. 
وهذا مجمعٌ عليه» لكنه عندنا وعند العلماء كافةً أَمْرٌ ندب لا إيجاب فلا 
يلزمه التزوج ولا النَسِرّي سواء خاف العنت أم لا. 

قال النووي”": ولا تعلم أحدًا أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل 
الظاهر وروايةٌ عن أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج 
عدن لاوا ري اا ا العير ار لسن در بوي 
خوف العنت . 
)١(‏ سقطت من المخطوطء وهي ثابتة في «شرح مسلم»» ولابد منها . 


(۲) في «شرح مسلم»: يفعله . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۷۳). 


۸- كتاب النڪاح TAO‏ 


قال آهل الظاهر: وإنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء. انتهى . 
وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إن النكاح فرض على الكفاية. 
قال أصحابنا الناس في النكاح على أربعة أقسام : 


قن ترق الله هرد ال ا اع 

وقسم لا تتوق نفسه ولا يجد المؤن فيكره له. 

وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له» وهذا مأمورٌ بالصوم لدفع 
التوقان. 

وقسم يجد المؤن ولا تتوق نفسه» فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه 
أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل› ولا يقال النكاح مكروه. بل 
ترکه أفضل . 

ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك : 
أن النكاح له أفضل» والله أعلم . 
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8E ۳۸٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


ا 


عن اتس بْن مَالِكِ وله أن قرا مِنْ أضحاب النَّبِيَ ية سَأَلُوا 
أَرْوَاجَ النَِّىَ كل عَنْ عَمَلِهِ في السّر؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا ترو النّسَاىَ 
وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا اكل اللّحْمَء وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فلع 
ذلك النْبِىَ ية فَحَمِدَ الله راق عله فال فا تال أَقْوَام ًالوا گڌا 
َك ئي أَصَلَي وتام وَآَصُومُ وار وترو النسَاءء فمن رَغِبَ 
ا A‏ | 

الشرح: 

يَستدلٌ به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات؛ فإن هؤلاء 
القوم قصدوا هذا القصدء ورَدٌ النبي بل [عليهم] وأكّد ذلك بأن 
خلافه رغبة عن السنة . 

ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين» وقد يختلف 
ذلك باختلاف المقاصد فإن من ترك اللحم مثلا يختلف كمه بالنسبة إلى 
مره اة كان من باب الخو والعتطع بوالاوضول فى الرهباتية قر 
ممنوع مخالف للشرع» وظاهر الحديث أن النكاح من مطلوبات الآخرة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: «فأنكِحأ مَا طْابَ 
ثم مّنَ أليْسَآه» ررريت.: مم» برقم: (0077)» ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» 
برقم: .)١501(‏ 

(۲) ليست في المخطوطء وهي ثابتة في «إحكام الأحكام» (۲/ .)17٠١‏ 


ا 


۸- كتاب النكاح TAV‏ 


8 


فطلب وأنه عبادة . 

وذكر النووي في فتاويه أنه إن قَصَدَ به غض البصر وتحصين الفرج 
وحصول ولد ونحوه» فهو من مطلوبات الآخرة» وإلا فمن مطلوبات 
الدنياء والله أعلم. 
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AAR‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


بی وَقاص وه قال : رَد الي ية على عُثْمَانَ 
و 


قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا 
إلى الله تعالى» وأصل التبتل القطع» ومنه: مريم البتول» وفاطمة البتول؛ 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما [دينًا]'' وفضلا ورغبة في الآخرة» ومنه: 
دنه نل أ" مقط كن رفوالا 

قال الطبري: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع 
إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته . 

وقوله: «رَدّ عَلَيْهِ التَبَتَلَى معناه: نهاه» وهذا عند أصحابنا ل 
على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنته» كما سبق» أو على مَنْ أَضَرٌَ 
به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة» أما الإعراض عن الشهوات من غير 
إضرار بنفسه ولا تفويت حى لزوجته ولا غيرها ففضيلة لا منع فيها بل 
مأمورٌ بها . 
(1) روا البخاري» كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاءء برقم: (5077), 

ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 


واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, برقم : .)١5٠5(‏ 
62 في المخطوط : دنيا » والمشت من شرح مسلم» (77/4ا١)‏ وهو أصح . 


۸- ڪتاب النڪاح ۳۸۹ 


8 


ع 


وأما قوله: «لو 
الدنيا . 


ء َو 
| 


ِن 

«الاخْتَصَيْنَاة» أي: لقطعنا مذاكيرنا لدفع شهوة النساء ليمكننا من 
التبتل . 

وهذا محمولٌ على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء بالاجتهاد» ولم 
يكن ظنهم هذا موافمًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرامٌ صغيرًا كان أو 
ا 

وكذا يحرم خصاء كل حيوانٍ لا يُؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه 
في صغره ويحرم في كبره. 


® ® ® 


۳۹۰ و شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


E O O O ES‏ لفك 
0 راحب مَنْ شَارَكنِي في خير : أخيي: قال التب عله : ِن 

ك لا يَحِل لي' قات انا ُحَدّتُ انك تُرِيدُ أن تكح بِنْتَ أبِي سَلَمَة: 
قال : «بنت 1 مَلَمَه؟ !» قت : نعم قَالَ: «إِنْهًا لَوْ لَمْ تَكنْ رَسسِبَتّي في 
حجري ما حلت لي . إتها لابتة خي مِنَ الرّضَاعَةٍ أَرْصَعَننِي وَأَبَا سَلَمهَ 
نوَيبَة كلا تَعْرِضْنَّ عَلِيّ بَنَاتِكُنَّ» وَلا أَحَوَاتكُنَّ»0". 

ا E‏ مَؤْلاةٌ لأبي لَهّب» كان أَبو لَهَبٍ أَعْتَمَهَا فَأَرْضَعَتٍِ 
النبِىَ يكل قَلَمَا مات أب لَه أيه بغ أَهْلِهِ بكر جيبة. كال له مادا 
لَقِيتَ؟ قال لَه ابو لَهَبِ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرَاء غَيْرَ اني سُقِيتُ فِي هَذٍ 
حاتي 0 

اجيب : الحالة بكسر الْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» برقم: ,4)01١١(‏ ومسلمء كتاب الرضاع» باب تحريم الربيبة 
وأخت المرأة» برقم: .)١559(‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» برقم: .)01١١(‏ 


۸- كتاب النڪاح ۳۹۱ 


الشرح: 

فيه فوائل: 

منها تحريم نكاح الربيبة» وهي بنت الزوجة» إذا دخل بأمها؛ فإن لم 
e eres‏ 9 
وبنات الربيت ولا تحرم زوجة الربيب ولا زوجة الرات 

ومنها يحرم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: وان عو > سار 
کے برح _الْشْحَكنِ 4 [النُساء : ]60 وسواء جمع بينهما بعقد نكاح أو في 
وطءٍ بملك اليمين؛ فإن عقد على واحدةٍ ثم على أختها فنكاح الثانية 
باطل . 

ولو جمع بين أَمَتَبْن أو أكثر بملك اليمين لم يحرم وإنما يحرم 
الجمع بينهما في الوطء؛ فان وطىء واحدة حرمت الأخرى. حتى تخرم 
الأولى ببيع أو نكاح ونحوهماء فلو أقدم ووطىء الثانية بدافع حلهما وله 
أن يختار اهما شاءء فإذا اختار و|احدة للوطء حرمت الأخرى. نص 
عليه الشافعي والبويطي . 

ومنها استحباب عَرْضٍ الرجل وأهل المرأة موليتهم على أهل 
الفضل ء وهو بسن 

وقولها: «لَسْتٌ لَك بمخلية»» مضموم الميم» ساكن الخاء المعجمة. 
مكسور اللام» معناه: لست أخُلى بغير ضَرَةٍ . 


E ۳4۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وقولها: «وَأَحَبُ مَنْ شارَكُنِي»» وفي روايةٍ: ١شَرِكَنِي)‏ 7 بفتح 
الشين وكسنر الراءج واراذت بالخير هنا ما يتعلق بصحبة الرسول ميا من 
مصالح الدنيا والآخرة. واسم أختها : عََّةَ بفتح العين المهملة. وتشديد 
الزائ» 

وقولها: إا كُنّا نخدت أك تُرِيدٌ أَنْ تنكح بِنْتَ أبي سَلَمَةَاء هذه 
يقال لها: درَّة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة» ومن قال هي 
بالذال المعحمة فقدل.صحخف: 

قال الشيخ تقي الدين”" : وقد يقع من هذه المحاورة في النفس: أنها 
إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول بها بإباحة هذا 
[النكاح]"» لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية بتحريم الجمع بين 
الآأختين» واشت ذلك اعتراضها بنكاح درة» مع أنها رىىىتە » وتحريمها 
منصوص» فلولا أنها و فهمت التخصيص لما حَسّنَ اعتراضها : في السؤال 
بذلك» وبنت اسا كانت ربيبة للنبى كلا والظاهر أن هذا كان بعد 

والربيبة مشتقة من الرّبَّء وهو الأصلح؛ لأن زوج المرأة يربها ويقوم 
بأمورهاء وإصلاح حالهاء تقول : رب يرب فهو راب . 

وله N‏ أغلة در a‏ أي حالة. 
)١(‏ رواه البخاري» برقم: »)017١5(‏ ومسلمء برقم: .)١559(‏ 


(۲) انظر: «إحكام الأحكام» .)١۷١/١(‏ 


۸- كتاب النڪاح ۳4 


2 
فيه دليل على أن الكافر في فترة في البرزخ يُعذب» ويدل عليه و 
الي I o‏ الكذاق :0 ناد EE‏ 
ويم تَفُوم ألسَاعَةُ َدِلُو ءال فرعو اشد نداب 4 ب € [غافر: ه4-دكع. 
قوله : ١غْيْرَ‏ ني سُقِيتُ في هَذِه بعتا قتي وبي ثيه قيل : أشار بقوله: في 
هذِه. إلى نقرة إبهامه . 
وفيه دليل على أن الكافر يخفف عنه العذاب بعمل البر» ويكون ذلك 
مخصصًا لقوله تعالى: ثلا َف عَنَهْمُ الْعَدَابُ4 رب +,ع» وقضية 


أبي طالب مشهورة. 

ويحتمل عدم التخصيص» وأن المعنى لا يُخفف عنهم في جهنم. 
ويكون التخفيف راجع إلى ما يقسم له من العذاب قبل دخولها . 

وذكر في «منتهى السول» أن العباس بن عبد المطلب ويه قال: كنت 
مؤاخيًا لأبي لهب ومصاحبًا له ات ا عيبا آل چ 
عليه وأهمني أمره. وسال الله ال مفو لذ أن ف ي إياه في المنام» قال : 
فرأيت في المنام أبا لهب يلتهب نارّاء فسألته عن حاله» فقال: صرت إلى 
النار في العذاب لا يخفف عني ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الليالي 
والأيام» قلت: وكيف ذلك؟ قال: ولد في تلك الليلة محمد ية فجاءتني 
أمَةٌ فبشرتني بولادة آمنة إياه» ففرحت به» وعتقت الوليدة فرحًا به» 
فأثابني الله بذلك أن رفع عني العذاب ليلة الاثنين في كل ليلة اثنين . 

فعلى هذه القصة يكون المعنى غير أني سقيت في هذه إشارة إلى ليلة 
الاثنين» والله أعلم . 


® ® ® 


E ۳۹٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الخامس 


۷-عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قال : قال رَسول الله بل : «لا يجمع بين 


لْمَْأَِ وَعَمَِهَاء ولا بَيْنَ الْمرَة وَحَاليها»“. 

الشرح: 

هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحر Ne e‏ 
وبينها وبين خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية» وهي أخت الأب 
وأخت الأم» أو مجازيّة وهي أخت أبي الأب الى الجد وإن علاء أو 
أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت» فكلهن حرام 
بإجماع العلماء. 

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز» واحتجوا بقوله تعالى : 
لوأل كم کا و € [اليساء: 14]. 

واحتج الجمهور بهذه الأحاديث» وخصوا بها الآية. 

والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين: جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ي مُبَيِّنٌ للناس ما رل إليهم من 
كتاب الله تعالى . 

وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين فكالنكاح؛ فهو حرام عند 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم: ,)01١9(‏ 


ومسلم. كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. 


- كتاب النكاح هوم 


8 


العلماء كافة. 

وعند الشيعة: هو مباحٌ» قالوا: ويباح أيضًا الجمع بين الأختين 
نملك التجيو الوا بوقوله تماق لوك تلوف O OE‏ 
التيساء: + إنما هو في النيك”''. 

وقال العلماء كافةً: هو حرامٌ كالنكاح؛ لعموم قوله تعالى: وان 
تَجَمَعُوا ب ے _الخُمكين )» [التسَاء: ٠]۲۳‏ وقولهم : إنه مختص بالنكاح 
لا يُقبل» بل جميع المذكورات [في الآية]1'' حرام بملك اليمين 
أ“ , 

ومما يدل عليه قوله تعالى: اولصت من أ 
اذك #نوروعب وورنزة جععاه انملك البعين بعد ل وطؤها بملك 
اليمين لا نكاحها؛ فإن عَمَدَ النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. 

وأما باقي الأقارب كالجيع بين بت العمتين أو بى الحالتين أو 
نحوهما فجائرٌ عندنا وعند العلماء كافةء إلا ما حكاه القاضي عن بعض 
السلف أنه حرمه. 

ودليل الجمهور قوله تعالى : و ا جل کم م ورا دل € [ارتيساء: ء۲“ 
والله أعلم . 

وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائرٌ عندنا وعند مالكِ 
ToT‏ في الأصل» وكتبت في الهامش واضحة بالحمرة» وفي 

شرح مسلم) :)١91١/9(‏ النكاح. 
(۲) ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم». 
(۳) في «اشرح مسلم»: جميعا 


SUES 


کے 


E ۳۹٦‏ شرځ عُمدَةٍ الأخكام 


وأبي حنيفة والجمهور. 
وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يجوز. 
دليل الجمهورء قوله تعالى: وجل کم با وه دَلِحكُمْ © [اتيساء: 4+]. 
® 8® 8 


6- ڪتاب النڪاح ۳4۹۷ 
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الحديث السادس 


و 


*- عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : لن أَحَقَّ 

الوط أن ¿ وفوا بو ما اسْتَحْكَلْتُمْ بو الفرُوج70". 

الشرح: 

قال الشافعي وأكثر العلماء: هذا محمولٌ على شرط لا يُنافي مقتضى 
النكاح» بل يكون من مقتضياته ومقاصده» كاشتراط : العشرة بالمعروف» 
والإنفاق عليهاء وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء 
من حقوقهاء ويّقسم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك . 

وأما شرظ يخالف مقتضاه؛ كشرط: أن لا يقسم [لها]'". 
يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا يسافر بها ونحو ذلك» فلا يجب 
الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله كَكِةِ: «كل 
شط لَيْسَ في تاب الله فَهُوَ بَاطِل» ". 

رال حدر جاع بحب لقاع ال طلقا ديك ٠١‏ 
الشرُوط». 


ما ۽ 
\ 
٠‏ ل 


)21 رواه البخاري» كتاب الشروط› باب الشروط في المهر عند عقد النكاح› برقم : 
»)۲۷۲١(‏ ومسلمء كتاب النكاحء باب الوفاء بالشروط في النكاح» برقم: 
.)١51(‏ 

(۲) في المخطوط: عليهاء والمثبت من «شرح مسلم» .)۲٠۲/۹(‏ 

(۳) سبق تخريجه» الحديث رقم : )۲۷٤١(‏ من أحديث عمدة الأحكام. 


8E ۳4۹۸‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


وَالشَّغَارٌ: أن يُرَوّجّ الرَّجْل ابه عَلَى أن يُرَوْجَهُ ابْنتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
i‏ 

الشرح: 

اللا ال ار ك ال الج وان الو ي 
في اللغة: الرفع» يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول؟ كأنه قال: لا 
أدعك ترفع رجل ابنتي حتى تدعني أرفع رجل انكل 

ا وو ل معن السداف» بويقال: 
شغرت المرأة رفعت رجلها عند الجماع» قال ابن قتيبة: كل واحدٍ منهما 
يشغر عند الجماع» وكان الشغار من نكاح الجاهلية. 

وأجمع العلماء على أنه منهيٌ عنه» لكن اختلفوا هل هو نهيٌ يقتضي 
إيطال النكاح أم لا؟ 

فعند الشافعي: يقتضي إبطاله» وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق 
وبي عبيلٍ. 

وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده. 


)21 رواه البخاري. كتاب النكاح. باب الشغارء. برقم: (01۲)› ومسلم. كتاب 
النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. برقم : .)١51١6(‏ 


۸- كتاب النكاح ۳۹۹ 
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وفي روايةٍ عنه : قبله لا بعده. 

وقال جماعة: يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وحكي عن 
عطاءٍ والزهري والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» وبه قال أبو ثور 
وابن حربويه. 

وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات 
وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا . 

وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» وتضع كل 
واحدةٍ صداق الأخرى» فتقول: قبلت. 

وفي قوله وة : أن يروج الرّجل ابتته»» دليل على ثبوت الولاية 
للات زيقاسر به الجحد.وسائر الاقا رت فإن قام بالقريب مانعٌ انتقلت 
الولاية للحاكم ولا يروج البعيد» وإن قام تسالب ات الولابة 

والموانع عشرة نظمُتها في أبياتِ» وهي : 
فو CEL RANE EE‏ أو حَاكِم الإشلام 
OS‏ نميه 
الشاخي او كان عت مف ::. ازعنةة EE ESSE‏ 
أو مُعْتَقٍ قَدْ مَاتَ عَنْ مَل لَه أخ شة شَقِيقَّرداإللحكام 
أو كَافِرٍ مُسْمَوْلِدٍ قَرَوَاججها بالإدن فيهَامِئْهُ لأأخلام 

والتشاجر: تزاحم الأولياء والحرص على أن يزوج كل واحدٍ منهم: 
ولا يرضون بالقرعة» وهو ضد العضل» قال ذلك في «التتمة»» واستدل 


8E ۵۰‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


بقوله ل : «قإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانْ وَلِينْ مَنْ لا وَل ل . 

ولو خطب المرأة رجل فقال وليها: هذا محرمء ولم تقم بينة على 
ذلك رَوّجَها الحاكم . 

وكذا لو قالت: عِدَّتِي انقضت. فقال الولي: لم تنقض؛ وَأَصَرَّ. زوج 
الحاكم. نقل ذلك في «الكفاية» . 

رمات الا عن اين مرو أت حه ارا ارا 
في تزويج العتيقة للحاكم؛ لأن الولاء للطفل وهو من حقوق المال فينوب 
عنه الحاكم» قاله في «الكفاية». 

ولو استولد الكافر أمة» ثم أسلمت» زوجها الحاكم بإذنه» وقيل: لا 
o‏ 

وأما الشؤالت روف ومنها: الفسقه واختلاف الدين› وغيرهماء 
والله أعلم . 

®8 ® ® 


: وابن ماجه» برقم‎ »)١١١7( رواه أبو داودء برقم : (۲۰۸۳)» والترمذي» برقم:‎ )١( 
.)۱۸۷۹( 


۸- ڪتاب النڪاح ٤*١‏ 


الحديث الثامن 


€ 


عن عن بن بي صالب وء أن النْبىَ كل نَهَى عَنْ نكاح 
لْمْتْعَةِ يوم حَْبَرَه وَعَنْ لوم ر 

الشرح: 

نكاح المتعة أن يعقد على امرأةٍ إلى مدةٍ معلومةٍ كيوم أو يومين , أو 
شهر أو شهرين» فإذا انقضت المدة فلا عدة له عليهاء وتبين منه من غير 
طلاي»ء وإن ا بول لا يلحقه به» وإذا انقضت المدة وأراد الدوام 
عليها داما على الشرط الأول» وكان هذا مباحًا في أول الإسلام» ثم 
حرم يوم خيبر» لم أ ثم خرم عام الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم 
القناء. 

واستدل الشافعي على بطلانه بقوله تعالى: «وَالدِينَ هُمْ لفررجهة 
ر ن © إا عل ٤‏ ت اجيم ار ما ملكت اسيم ر ر و E‏ 
فمن ابسن ورا ذلك تك هم الْعَادُونَ )€ [المؤمنون: ه-/] 

قال: وأجمعوا على أن المُسْتَمْتَع بها ليست زوجة؛ بدليل عدم 
التوارث بينهماء وليست بملك يمين . 

قال النووي”': ولم يُخالف فيه إلا طائفةً من المبتدعة» وتعلقوا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب نهي رسول اللَّه ية عن نكاح المتعة آخرّاء 

برقم : :»)01١5(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. 


ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» برقم: .)١407(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» (1194/9). 


f ۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


بالأحاديث الواردة في ذلك» قد ذكرنا أنها منسوخة» وتعلقوا بقوله 
تعالى: فما َسْسَمْتَعُمُ پوه مهن انوه جور 4 [اليّساء: 4]» وفي قراءة 
ابن مسعودٍ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل)» وقراءة ابن مسعودٍ هذه 
شاذةٌ؛ لا يُحتج به قرآنا ولا خبرّاء ولا يلزم العمل بها . 

وقال زفر: مَنْ تكح نكاح متعةٍ تأبّد نكاحه. وكأنه جعل ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدة. 

وبالغ مالك فأبطل نكاح المتعة» وألحق به ما إذا عَلَّقَ طلاق امرأته 
على وقتٍ لا بد من مجيئه» كما إذا قال لها وهو في رجب: إذا جاء 
العيد فأنت طالقٌء فإنها تطلق من الآنء وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت 
للحل؛ فيكون في معنى نكاح المتعة» ولو نكح نكاح متعة ووطئ عالمًا 
بالتحريم فلا حد عليه على الصحيح خلافا للإصطخري وأبي"'' بكر 
الفارسي والصيرفي» فإنهم أوجبوا الحد. 

قال الكرابيسي في كتابه «أدب القضاء»: قال بجواز نكاح المتعة غير 
ابن غياس عد الله ون مسعوق ويعلى بن أمبة بوضفزان ين أمنة وسلمة ين 
الأكوع ومعاوية , بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب 
رسول الله ی وأجازه من التابعين جماعة منهم: عطاءٌ وطاووس 
وسعيد بن جبير وجابر بن زی ٍِ وعمرو بن دينار وجماعة من أهل مكة وأهل 
المدينة وأهل اليمن» وأكثر أهل الكوفة» قال: فلم يحكم المسلمون على 
من تمتع بحد لما رووا فيها عن رسول الله ية وأصحابه والتابعين. 


)١(‏ جاءت في المخطوط مرفوعة» والمثبت هو الصحيحء والله أعلم. 


۸- كتاب النڪاح t٠‏ 


الحديت التاسع 


کټ و 


ه 5 e‏ ا ”7 هاش يلاله « 2 
*١‏ عَنْ أبي هريره ضيينه» أن رَسُولَ الله يي قال: ١لا‏ تنكح الأيم 
ر ت مء ٭چرے - 5 ت و اعم > 1 -ه -ه 2 3 َه وس 
حَتى تَسْتأمَرَء ولا البكر حَتى تستأذن». قالوا: يَا رَسُولَ اللو» وكَيْفَ 
الم So 8 E‏ 
إذنها؟ الان 37 
و 


الشرح: 

وفي رواية : «الأَيْم احق بنَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء والبڪر تُسْتَأَدْنَ في نَفْسِها. 
ر 3ے ور 2ے (۲( 5 5 9و رور عو - ٠‏ ا أ و 
وإدنها سكوتها» ٠‏ وفي رواية: «البكر يَستأذنها أبومًا في نفسها وَإِذنهًا 
و کے ۳2( 

قال العلماء: الأيم هنا: الثيب» كما فَسّرته الرواية الأخرى. 

والصّمات بضم الصاد: السكوت. 

قال القاضي : اختلف الفقهاء في المراد بالأيم هناء مع اتفاق أهل 
اللغة على أنها تطلق على امرأةٍ لا زوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة» بكرًا 


8د وي 


أو ثيبّاء قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهماء ورجل أيم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهماء 
برقم: »)٥۱۳١(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسکوت» برقم: .)١519(‏ 

(0 رواه مسلمء برقم: (25/55). 

(۳) رواه مسلم» برقم: .)58/١57١(‏ 


E ٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


فال علماء الححاق والفقهاء كاف المراة اليب 4 واسعدلوا اة اء 
في الرواية الأخرى مُمَسَّرَا بالثيب» وبأنها جُعلت مقابلةَ للبكر» وبأنٌ أكثر 
استعمالها في اللغة للثيب . 

وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأةٍ لا زوج لها بكرا كانت أو 
ثيبّاء كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأةٍ بلغت فهي أحق بنفسها 
من وليهاء وعَمَّدَها على نفسها النكاح صحيحٌ» وبه قال الشعبي 
والزهري» قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح» بل من تمامه. 

وقال الأوزاعي» وأبو يوسف» ومحمد: تتوقف صحة النكاح على 
إجازة الولي . 

قال القاضي : واختلفوا أيضًا في قوله كه : «أَحَقٌ مِنْ وَلِيّهَاا هل هي 
أحق بالإذن فقط» أم بالإذن والعقد على نفسها؟ 

فعند الجمهور بالإذن فقط» وعند هؤلاء بهما جميعا. 

وقوله ئة : ١أَحَقَّ‏ بِتَفْسِهًا). يحتمل من حيث اللفظ أن المراد ا 
من وليها في كل شيءٍ من عقَدٍ وغيره» كما قال أبو حنيفة وداود. 

ويحتمل أنها أحق بالرضاء أي لا تزوج حتى نطق بالإذن بخلاف 
البكر. 

ولكن لما صح قوله كك : ١لا‏ نِكَاحَ إلا بِوَلِنَ؛ مع غيره من الأحاديث 
الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني . 

واعلم أن لفظة (أحق) هنا في الحديث للمشاركة. معناه أن لها في 
نفسها في النكاح حقّاء ولوليها حقّاء وحقها أوكد من حقه؛ فإنه لو أراد 


۸- ڪتاب النكاح 0 


تزويجها كفرًا وامتنعت لم تجبر» ولو أرادت أن تتزوج كفوًا فامتنع الولي 
أجبر؛ فإن أصر رَوّجها القاضي» فدل على تأكد حقها ورجحانه. 

وأما قوله َة في البكر : «ولا تنک الْبكرٌ > ا فاختلفوا فى 
معناه : 


فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في 
البكر مأمورٌ به» فإن كان الولي ابا أو جدًا كان الاستئذان - إليه 
ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته؛ ولأن أبا بكر طب ضيه روج 
عائشة وها من النبي ية قبل بلوغهاء وإِذْنْ الصغيرة غير مُعتبرء والعلة 
في الإجبار عند الشافعي تله البكارة» وعند أبي حنيفة الصغرء وإنما 
اعتبر الشافعي البكارة لعمومها في الصغيرة والبالغة» والعلة العامة أولى 
من الخاصة»ء وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يجب الاستئذان في 
كل بكر بالغةٍ. 

وأما قوله ييه في البكر : «وَإِذْنهًا صمَاتَهًا) فظاهره العموم في كل بكر 
وکل وليّء وأن 50 يكفي مُطلقَاء وهذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا : إن كان الولي أبَّا أو جدًا فاستئذانه مستحبٌ» 
ويكفي فيه سكوتهاء وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها؛ لأنها تستحي من 
الأب والجد أكثر من غيرهما. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء 


E ٤۹“‏ شرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


لعموم الحديث ولوجود الحياءء وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا 
خلافيء سواء كان الولي أبّا أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة 
الرجال» وسواء زالت البكارة بنكاح صحيح أو فاسدٍ أو بوطء شبهةٍ أو 
uel gras‏ أو بأصبع أو حدة ا وق ق 
وطئت في دبرها فلها حكم الیب ولو وُطئت مجنونة أو مكرهة أو 
نائمة فثيبٌ على الصحيح . 

ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يُشترط”'' ولا يصح إلا بولىٌّ. 

وقال أبو حنيفة: لا ر يشترط في الثيب ولا في البكر البالغ. > بل لها أن 
تزوج نفسها بغير إذن وليها . 

وقال أبو ثور : يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه . 

وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. 

احتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: «لا نِكَاحَ | إل بول" 
وهو يقتضي نفي الصحة . 

واحتح ذاود بان الحديث المذكوور: في «مسلم) صريح في الفرق بين 
)١(‏ في المخطوط : فبكرٌ على الصحيح» ثم كتب فوق الصحيح بالحمرة الأصح» وكتب 

على حاشيته: (نسخة: فلها حكم الثيب)» وهو الثابت في «شرح مسلم) »)۲٠٤/۹(‏ 

وزاد: وقيل: لها حكم البكر. فجعل للحكمين قائل. 
(۲) وقع هنا سقط كبير في المخطوط› سببه انتقال النظر عند كلمة (يشترط) في أول 


السقط وآخره» وتمامه من «شرح مسلم» :)3١54/9(‏ (إعلام البكر بأن سكوتها إذن» 
وشرطه بعض المالكية» واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه. واختلف العلماء 
في اشتراط الولي في صحة النكاح: فقال مالك والشافعي: يشترط) ولولا أنه طويل ؛ 
وعادة المصنف أنه يتصرف في النصوص؛ لأثبته بطوله أعلاه» والله أعلم . 

)۳( رواه ابن ماجه» برقم : .)١188٠0(‏ 


۸- ڪتاب النڪاح ۹۷ 
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الک واوا ن آلب اخ سا وال ساف 

وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحق» أي شريكة في الحق» بمعنى أنها لا 
تجبر وهي أيضًا صاحبة حى في تعيين الزوج . 

واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره» فإنها تستقل فيه بلا ولىٌ» 
وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأَمَةَ والصغيرة» وحص 
عمومها بهذا القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائرٌ عند كثير من أهل 
الأصول. 

واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: يما امْرَأَةٍ تكح بعَيْرٍ إذن ليا 
َنِكَاحُهَا بال“ ولأن الولي إِنّما يراد ليّختار الكفؤء أو لدَفْع العار, 
وذلك يحصل بإذنه. 

قال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب؛ 
لأنه إحداث قولٍ في مسألةٍ مختلف فيها لم يُسبق إليه» ومذهبه أنه لا 
يجوز إحداث مثل هذا. 


®8 ®8 ® 


(1) رواه ابن الجارود في «المنتقى»). برقم: .)۷١۹(‏ 


الحديت العاشر 


۲ عَنْ عَائِضَّةَ وا قَالْتْ: جَاءَتٍ | 
اة فَقَالْتْ: كنت عِنْدَ رفَاعة َة الْفرَطِيّ لقني فَبَتَ طلاقِي» فَتَرَوّجَتَ 
بعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الي وَإِنْمَا مَعَهُ مل هُدْبَةٍ الثؤب» قَتَبْسّمْ وَسُولُ 
الله کي . وَقَالَ : «أَتْرِيدِينَ اَن تَرْجِهِي إلى رَاعَةَ؟ لاء حٌى تذوقي عُسَيْلتَهُ: 
وَيَدُوقَ عُسَيْلَتكِا . 


رقَاعَةَ الْقُرَطِيٌ إِلَى ان 


ee 
و‎ 
و١‎ 


لااو يكور قفد » ا ِنُ سَعِيدٍ الاب يَنْتَظِرٌ أن ب يُؤْذَّنَ لَه 


20 ر گر ہے م جم مع ده شن هس : ات ۵ (۱ 
فتادی: یا ابا بكرء أمَا تسمَع هَذِهِ مَا تجهر به عند رسول الله له ه76 . 


۶ 


قولها : «فْتَرَوَجْتَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ البرك هو بفتح الزاي» وكسر 
الباء بلا خلاف»› وهو ا 8 ويقال: يَاطيّاء. وكان عبد الرحمن 
صحابياء والربير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة . 

لا هذا الى ذكرنا بون أن عي لحن دن ال یرن باثلاء 
القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي» وهو الذي ذكره أبو [عمر] 
ابن عبد البر والمحققون. وقال ابن منده وأبو : نعيم الأصبهاني في 
(۱) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» برقم : (4 c(۲‏ ومسلمء 

كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأهاء 

ثم يفارقهاء وتنقضي عدتهاء برقم: .)١5775(‏ 


)۲( في المخطوط : عمرو» والصواب | وهو الموافق لما في ااشرح مسلم) /٠١(‏ 
۲( . 


۸- كتاب النڪاح ۹ 
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كتابيهما في «معرفة الصحابة»: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الاس ورات الأول 

قولها: «قَبَتّ طلاقي»» أي : طلقني ثلاثًا . 

قولها : «مُدْبَةٍ الثوب»» هو بضم الهاء وإسكان الذال المعجمة”" وهو 
طرَقهُ الذي" يُنسجء شَبْهُوها بهذب“ العين وهو شعر جفنها . 

قوله كل : «لَا حَنَّى تذوقي عُسَبْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتَكاء هو بضم العين 
وفتح السين» تصغير عَسَلَةّ» وهو كناية عن الجماع؛ شبّه لذته بلذة العسل 
وحلاوته» قالوا: وأَنْتَ العُسَيلة لأن في العسل التذكير والتأنيث» وقيل : 
اها على إرادة النطفة» وهذا ضعيفٌ؛ لأن الإنزال لا يُشترط . 


وقد قيل: إن ذلك من مجاز المجاز؛ لأنه كى بالعسل عن النطفة» 
ثم كَنَى بالنطفة عن اللذة. 

وفى الحديث أن ١‏ لمطلقة ثلاثا لا تحل لمظلقها حتى تنكح زوجًا 
غيره ويطأها ويفارقهاء ثم تنقضي عدتهاء وذلك يتضمن عشرة 
و فا مجرد العقد عليها فلا يبيحها للأول» ونه قال جميع 
)١(‏ في «شرح مسلم»: أوس . 
(۲) كذا: الذال المعجمة» ويبدو أنه خطأ من الناسخ» والذي في «شرح مسلم»: الدال. 
6« مميشدركة باالجيرة على E‏ لوخطوطه 


)٤(‏ في «شرح مسلم»: هدب. 
(06) ليست هذه الجملة في «شرح مسلم». 


E 5٠‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ل إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حَلّتَ للأول ولا يُ؛ ا 
الثاني ؛ لقوله تعالى: حى تنکحَ روَا [المَقَرّة: ٠ ]۲٣١۰‏ والنكاح 
حقيقة في العقد على الصحيح . 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مُخصّصٌ لعموم الآية ومُبَيّنُ للمراد 
بها . 

قال العلماء: ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث» قال القاضي 
عياضٌ: لم يقل أحدٌ بقول سعيدٍ في هذا إلا طائفة من الخوارج» واتفق 
العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كافي في ذلك من غير إنزال 
اليه وغ الجن الى E‏ الال را ا 
قال الجمهور: وبدخول الذّكر تحصل اللذة والعُسيلة ولو وطئها في حاج 
فاسدٍ لم تحل للأول على الصحيح ؛ لأنه ليس بزوج . 

قوله: إن النْبِىّ ل تبَسّمك قال العلماء: التبسم ا من 
تصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء في العادة» ولرغبتها"'' في زوجها 
الأول وكراهة الثاني . 

روي أنها لما قالت: SS‏ دا الغوب أخذت هدبة من 
ثوبهاء فقال الزوج : كَذَبَتْ والله يا رسول الله 9 7 نفض الأديم» 


ص 


ولكنها نامل ا فقال رسول الله ية : «فِإِنْ گان كَذَلِكَ لَمْ 


0-4 


تَحِلّى لَهُ حَنّى تذوتى عُسَيْلتَه2: فَأَبْصّر معه ابنين» فقال: أبنو هَؤُلَاء؟) 


(۱) في ااشرح مسلم»: للتعجب 
(۲( في (شرح مسلم) : أ ا 


۸- كتاب النكاح ٤١١ aE‏ 
قال: نعم“ فقال كل : «هَذا الَذِي ترعمينَ ما ترعمينَ› فوا لِم شبو به 
من الْغْرَابِ ِالْغْرَابِ)”". أورده الزمخشري في كتابه «الفائق» . 

والتشبيه بهدبة الثوب» يحتمل أمرين : 

أحدهما: استرخاء الذكر كاسترخاء هدبة الثوب. 

والثاني: صغر الذكر ورقته كهدبة الثوب. 

والتشبيه الأول معقولٌ في المعنى» والثاني محسوسٌ . 


®8 ®8 ® 


.)08505( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 


E 1۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الحادي عشر 


۳ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ طب قَالَ: مِنَ سق إا روج الكُرَ عَلَى 
ا ا يتك ؛ ٠‏ ا تع الكت ا البكر أَقَامَ عِنْدَهًَا 
9 : وَقَسَم و رع س ور ) 

ثلاثاء ثم قَسَم . 


2 


21 لما رفعه ا 2 لر . 


مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه» بل له اجتنابهن كلهن» لکن یکره 
تعطيلهن مخافة الفتنة عليهن والإضرار بهن؛ فن أراد القسم لم يجز له 
أن يبتدئ بواحدةٍ منهن إلا بقرعة» ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتي ليلتين 
لان" اونا بولا يحور أخلن مق لله N EE E RD‏ 
إلا برضاهن» هذا هو الصحيح في مذهبناء واتفقوا على أنه يجوز أن 
يطوف عليهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن» ولا يجوز ذلك بغير 
رضاهن» إذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها. ويقسم للمريضة 
والحائض والنفساء؛ لأنه يحصل لها الأنس بهء ولأنه يستمتع بها بغير 
الوطء مِنْ قُبلةٍ ولَمْسِ ونَظَرِ وغير ذلك» وإذا تزوج جديدةً وكانت بكرًا 
أقام عندها سبعًا بلا قضاء . 
DS‏ لجار كان ل باب إذا تزوج البكر على الثيب» برقم: ,)05١17(‏ 


ومسلمء كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف» برقم: .)١51١(‏ 


(۲) في «شرح مسلم» :)51/١١(‏ الثلاثة 


۸- ڪتاب النڪاح 1۳ 


95 

قال الحليمي: والحكمة في السبع أنها تستوعب أيام الأسبوع فتزول 
الوحشة ويحصل الأنس بينهما بإقامته عندها جميع أيام الأسبوع» وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا بلا قضاءء وت تخييرها بين السبع 
والثلاث؛ فإن اختارت المقام عندها سبعًا أقام وقضى السبع 
وو وإن اختارت الثلاث أقامها ولم يقض ؛ لأنه ميه قال لأم 
عليةة ن شِئْتِ سَعْتك وَقَضَيْتٌ َإِنْ شِفْتٍ تلفت وَذُرْتُ»“. 

فإن قيل: كان القياس أنها إذا اختارت السبع أن لا يقضي إلا الزائد 
على الثلاث؟ 

فجوابه: أنها لما اختارت الزائد على الثلاث التي هي رخصة سقط 
حكم الجميع › وهذا كما أن المسافر إذا دخل بلدا ونوى إقامة ثلاثة أيا 
يقصر الصلاة ويترخص بسائر رخص السفرء وإن نوى إقامة أكثر من 
أيام لم يستبح شيئًا من الرخص في الثلاث ولا غيرها . 

ور اك اتنا حيار اتک البيع إن خرطها ص وان کا 
أربعة أيام لم يستبح شيئًا ويبطل البيع . 


®8 ®8 ® 


010( رواه مسلمء برقم : .)١55(‏ 


E ٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني عشر 


4*- عن ابن عباس و قال : قَالَ رَسُولُ الله له : «لَنْ أن أَحَدَ 
إِذَا أَرَادَ أن يَأْتَىَ أَهْلَهُ قَالَ: بشم الله الُم جَنْبْنَا السّبْطانَ ن» وَجَنْبِ 


c0 7‏ 2 هه 1001 9 وه 30 7ه 2 يو 
لشيطان ما رزقتنا. فإنه إن د ِقَدّرْ بَيتَهُمَا وَلَدّ فِي ذَلِكَ الْمَوْم م لم يضره 
ةوس مه 
الشيْطان أي1)”''. 


الشرح: 

فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع . 

قوله كةِ: «لمْ يَضَْهُ الشَّيْطان أَبَدَا2 قال القاضي عياض : قيل : 
الماد اة ا شو لأ ههه قيطان 4 .وق + له اط فة الان عند 
ولادته» بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع 
الضرر والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي» ويحتمل ب الم يَضْره) 
أن الولف كوة إسانه سوط يوان ار لأ د ع ارتوا 
يموت مُسلمّاء وإذا ختم للعبد بخير لم تضره ذنوبه. 

وفي الحديث دليل على استعمال الأدب والتكني عما يُستحيى مِن 
ذكره؛ فإن التعبير بالإتيان عبارة عن الجماع الذي هو عبارة عن النيك. 
فهو كناية الكناية؛ ومن ذلك قوله تعالى: أو نمسم اة ) [اليّساء : 


(۱) رواه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يقول الرجل إدا اتی أهله» برقم: (هكاه). 
ومسلم. كتاب النكاح. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» برقم : .)١5*5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» .)٥/٠١(‏ 


۸- كتاب النكاح 6 


+:]» وقوله تعالى: لا جاح عَلَيكْ إن طلقم السا ما لم تَمسُوهُن أو فرصو 
2 ب 0 


لهن فريضة »© [البمرة: <[ 

وفيه دليل على أن أهل الرجل زوجته» والأصحاب فسَّرُوا الأهل في 
كتاب الحج بمن يلزمه نفقته» وذكروا في كتاب الوقف والوصية وجهين : 

أحدهما: الحمل على الزوجة فقط . 

وأصحهما: الحمل على كل مَنْ يلزمه نفقته» والله أعلم . 

ودج الله ان با تعد ورج بح الاي ا ا قري 
ولو طَلَّبَ لم يلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزةً ویکره أن يدث 
بما جرى بينه وبين زوجته» وصحح النووي التحريم؛ لقوله وك ٠‏ "إن مِنْ 
أَشَرٌ الاس عِنْدَ الله مله يوم الْقِيَامَةٍ الرّجْلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَةٍ فضي إِلَبْه 

قال" : وهذا إذا لم تتعلق بذكره مصلحةًء فإن تعلقت جاز؛ لقول 
عائشة وا : فَعَلْتهُ نا وَرَسُولُ الله ي فَاغْتَسَلْنَاء وقوله يَكلِ: «إِنّي لأفعله 
تا وهو وقوله يل لأبي طلحة: «أَعَرَّسْتُمُ الليَة؟»» وقال لجابر : 
«الکیس ا 

وأما ذكر تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قولٍ أو فعل أو 
)010( رواه مسلم. برقم : (1۷(. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» .)8/١١(‏ 


)۳( روأه مسلمء برقم : (٠ه”7).‏ 
62 رواه الببخاري»› برقم : CD‏ ومسلمء برقم : .)١855٠(‏ 
)0( رواه البخاري»› برقم: (۲۰۹۷)» ومسلمء برقم: .)۷۱١(‏ 


٤٦‏ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


نحوه فهو حرام . 

ويستحب ملاطفة الزوجة e‏ ا وسعة خلقه عليها 
0 إنناذتيا» قال E‏ لع لَنْ تَسْتَقِيم لَكَ؛ فَإِنِ 

سْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ اللاي ب وَإِنْ ذَمَبْتَ تقِيمَهَا كَسَرْتَهَاء 

0 ا 

وقد قيل في ذلك : 
هِي الصّلّعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَّ تُقِيمُهًا ألا إن تَقُوِيمَ الصُلُوع EE‏ 
أيَجْمَعْنَ ضَعْفًا وَافْيِدَارَا عَلَى الْمَتَى أَلَيْسَ عَجيبًا ضَعْفُهًَا وَاقْيِدَارُها 

ويستحب أن لا يزيد على امرأةٍ واحدة؛ ل 
الصبر على أذى أكثر من واحدةء قال الله تعالى: ن خف أل لمرلا 
وة © [التساء: ۳]. 

فإن قيل: فالنبي بيه نكح زيادةً على الواحدة» فهلا استحب لغيره 
الزيادة إلى أربع؟ 

ف أ جود : 

أحدها: أنه بيه واسع الخُلْقَء كثير الحلم» يتسع حلقه كل أحدٍء 
بخلاف غيره. 

الثاني: أنه ميه إنما كان يزيد على الواحدة لتنقل عنه الشريعة. 
قال الله تعالى: وَاَدْكْرْتَ ما بل فى يڪن بن ليت اه وَلِْكَةِ) 


٠]“5 [الأحرّاب:‎ 


(۱) رواه البخاري» برقم : «((TTT1)‏ ومسلمء برقم : .)١55(‏ 


۸- ڪتاب النڪاح ۷ 


2 

الثالث: قيل إنما كان يزيد على الواحدة براءةً له مما يُنسب إليه 

من تعلم السحر وغيره؛ لأن النساء تتوفر دواعيهن على تمل ما يجدنه في 

بُيوتهن» وعلى الإخبار بحال الزوج» فلما لم تقل واحدةٌ منهن إنه يفعل 

السحر في الخلوة ولا يُعَلَّمُهِ بسر دَلَّ ذلك على صدقه وكذب ما تسب 
إليه وء والله أعلم . 


® © ® 


4۸ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


0 


لاقن فة نو غاس که أن رَسُّولٌَ الله كيه فال «إيّاكم 
وَالدَخُوَلَ عَلَى النّْسَاء» قَنَالَ رجل من الأنضار: يا رَسُوَلَ ال أَكَرََِتَ 
الع لل ال 


ا : عَنْ أبي الظََاهِرِء عَنِ ابْنِ وَمْبِء ل 
ل: الحَمْو أحُو الرَّوْجء وما أَشْبَهَهُ مِنْ أقارب لزع ابن العم 
55 
الشرح: 
قوله يك : ياك وَالدخول عن الاو أى اعارر الدخرل على 


قوله : «أَقْرَأَيْتَ الكمو؟ه قال الأسقاة أو فصر احماء الرخل اا 
زوجته» قال: وفى دخول أجدادها وجداتها تردذ» حكاه الإمام» ولا 
ونقل المصنئف عن الليث أن الحمو أخو الزوج كاين العم ولحوه. 
وفي «تهذيب الأزهري»: الحمو أبو الزوج وأخو الزوج» وكل من 
© رواه البخاري» كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا دو محرمء والدخول 
على المغيبة» برقم: »)٥۲۳۲(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليهاء برقم : (؟/ا١؟/ .)١‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم: 
(؟/ا١5/ .)5١‏ 


۸- كتاب النڪاح 4 


8 
ولي الزوج من ذي قرابته فهم أحماء المرأة» وأم زوجها حماتها. 
وقال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج» والأختان من قبل المرأة. 
وكذا عد ابن الأعرابي» وزاد الحماة أم الزوج» والحبية أم المرأة. 
فعلى التفسير الأول يكون المعنى أن الحمو مستثنى من النهئ» وأن 
دخوله على زوجة الغائب متحتمٌ كتحتم الموت؛ لأن آباء الزوجة لا 
يتهمون بفاحشة» وهذا مخصوص بما إذا عَلم رضى الزوج أو لم يعلم 
منعه الحمو من الدخول؛ فإن منع الزوج الأب من الدخول على زوجته 
لم يجز له؛ لقوله ية في الحديث الصحيح: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ ن لا يُوطِفْنَ 


201 ور‎ 
٠. 7 


وعلى تفسير الليث الحمو بأخي الزوج ونحوه يكون المعنى فيه: تأكد 
الكراهة والمنع» وتكون كراهة دخول الأخ على زوجة أخيه ككراهة 
الموت؛ لأن سبب التوصل فيه إلى الشر ووقوع الفتنة أكثرء والأخ لا ينم 
على أخيه إذا رآه فعل فاحشة بأهله لأنه إن سكت شق عليه» وإن قذف 
أخاه بالفاحشة شق عليه بخلاف الأجنبى يتشفى منه بالقذف واللعان. 

وحمل الحديث على المعنى الثاني أظهر ؛ فإن في عرف الناس أنهم 
إذا بالغوا فى وصف الشىء بالكراهة قالوا: هذا موث» وقال أبو عبيد: 
مناه ا تلمك :رلا ينه دللقة أ لذ لمكو لتحم بن EAN‏ 

رالات الأعراض هلد ول ها كا رل الأسد الت 


(۱) رواه مسلمء برقم : (۲1۸). 


E 2‏ شر عُمدةٍ الأخكام 


ا لقاؤه كالموت» والسلطان نارّء اع كالنار» ومعنى الحمو الموت 
أي : خلوته معها أشد من خلوة غيره» وهذا كله إذا أدى الحال إلى خلوة 
محرمة؛ فإن كان عند الزوجة من يستحيى منه كامرأةٍ وعبدٍ وصبيٌ مميز 
جاز الدخول للحاجة» والله أعلم . 

وفي الحمو لغات: حموك كأبوك» وحمك كيدك» وحموك كدلوك› 
زغلا روئ الخد و حك كعك وخمال كحصاك بكر ذلك 
ابد روت 


®8 ®8 ® 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط : (نسخة: مثل عطاك). 


1- باب الصداق ۲١‏ 


He He He ae‏ هراد 


1- باب الصداق 


الحديث الأول 


57" عَنْ أنّس بن مَالِكِ ضيه أن النّبِيَ ية أَغنّقَّ صَفِيّة وَجَعَلَ 
عِنْقَهَا صَدَافَهَا”''. 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين'": قوله: «وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاة يحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أن يكون على سبيل الخصوصية برسول الله وء فلما كان 
عتقها قائمًا مقام الصداق» إذ لم يكن ثُمَّ عوضْ غيره» فسمي صداقًا. 

والوجه الثاني : قول بعض الفقهاء: أنه أعتقها وتزوجها على قيمتهاء 
وكانت مجهولة» وذلك من خصائص النبي يلا . 

وقال بعض أصحاب الشافعي: معناه أنه شَرَّط عليها أن يُعتقها 


,))0085( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء برقم:‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم» كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء برقم:‎ 
.)187 /۲( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )۲( 


E ۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ويتزوجها فقبلت» فلزمها الوفاء به. 

قال النووي”"“: والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تَبَرّعَا 
بلا عوض ولا شَرْطِء ثم تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه 
يله أنه يجوز نِكاحه بلا مهر في الحال ولا فيما بعده» بخلاف غيره؛ 
ls‏ ولت تقد لال ا ان ادن أن 
تكسا حالص للك من دون الْمُؤْمِنِينٌ الاحراب: .]0١‏ 

قال: وقال بعض أصحابنا : معناه أنه شَرَط عليها أن يعتقها ويتزوجها 
فقبلت» فلزمها الوفاء به. 

وقال بعض أصحابنا : أعتقها وتزوجها على قيمتهاء وكانت مجهولة. 

ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغير النبي يلد بل هما من الخصائص 
كما قال أصحاب القول الأول . 

واختلف الاد ى جارية على أن تتزوج به ويكون عِتقها 
صداقها : 

فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط» وممن 
قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. 

وقال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فمَّبلت عتقت ولا يلزمها 
أن تتزوج به» بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانا؛ فإن 
رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة» ولها عليه المهر 
المسمى من قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة 


.)۲۲۱/۹( انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 


01- باب الصداق AA‏ 


E 

معلومة له ولها صح الصداق› ولا يبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه 
داه 

وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحاينا : 

أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومة؛ لأن هذا العقد فيه 
ضرت من المسامحة والتخفيف . 

وأصحهما - وبه قال جمهور أصحابنا -: لا يصح الصداق» بل 
يصح النكاح ويجب لها مهر المثل . 

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري 
والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج 
به» ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها ذلك» ويصح الصداق على ظاهر 
لظ هدا الحذيق»: وتأوله الاخرون يما سبق 


ويؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزويجهاء وقد صح عنه 
كله أنه قال : ٠‏ كلاه ئون أ جَورَهُمْ مَرَتَيْنِ: عَبْدٌ ادى حَقَّ الل لله وَحَقٌّ 
مَوَالِيه» ورجا آمَنّ بريه د ۾ آمَنَ بي. وَرَجل كانت له جَارِيَة فَأدْبَهَا فَأَحَسَنّ 
تايها ثم أعْتَقَهَا ورو بها“ . 
ع مرو OOD‏ 


وفي رواية الترمذي : اله جارية وضيئة» .اى: CS‏ وقد جاء 


مصرحًا به فى الحديث . 


© رواه البخاري»› برقم : (/2.)91 ومسلم»› برقم : (غ68١).‏ 
(۲( رواه الترمذي» برقم : .)١ ١١>5(‏ 


E ٤‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


فائلة : 

روينا في «المعجم الكبير» للطبراني» عن رزينة مولاة صفية» أن النبي 
كله ادها ةة . 

وفيه دليل على أن العتق لم يكن وحده صداقا بل جعل صداقا مع 
رزينة» وإذا كان تابعًا لم يلزم استقلاله بالحكم على أنه يجوز أن يراد 
بالعتق إضافته إلى صفية وَوْينا» والمعنى: جعل معتوق صفية وهي رزينة 
صداقاء والمعنى: جعل التي أعتقتها صفية صداقاء والله أعلم . 


® ® ®8 


.)۷٠١( برقم:‎ )۲۲۷/۲٤١( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»»‎ )١( 


71- باب الصدا Y0‏ 


الحديت الثاني 


م ر 0 م ماه 7 0 6 2 60 سه 1 ad‏ ابعر 2 
امْرَأَةٌء فَقَالَتْ : ّى وَعَبْتُ تفس لَك ابو 0 
ر ار o27‏ َه و معد و 26 - م 0 
الانصّار: با رسول الله زوجنيهاء إن لم يكن لك بها حَاجة» فقال : 
,0 4270 0 > ى مر ع - 8 2 2 0 0 
«هل عندك يِن شيْء تصدقها»؟ فقال: ما عِندِي إلا إزاري هذاء فقال 


.و 


إ 


الس ب : «إِرَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهًا ياه جَلَسْتَ ولا إِرَارَ لَكَء فَالْتَمِسُ سَيْنًا) 
قال: ما جد قال : اير وَل حَاتمًا من حديد). فَالْتَمَسَء فَلْمْ يَجِدْ 


سينا . قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «رَوَجْتَكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرآن». 

الشرح: 

قولها: ١إِنْي‏ وَهَبْتْ تفي لَكَ2. فيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها 
لهء كما قال الله تعالى : وة مُؤْمسَهَ إن هبت تَفْسَهَا للب إِنْ أرَاد ايى أن 
ستت کا حَالِصسَة لَك ين دون EA‏ [الأحرّاب: .ه]» قال أصحابنا : 
فهذه الآية» وهذا الحديث دليلان لذلك» فإذا وهبت المرأة نفسها له كلا 
وتزوجها بلا مهر حل له ذلك» ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول 
ولا بالوفاة ولا بغير ذلك. بخلاف غيره؛ فإنه لا يخلو نكاحه إما من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» برقم: »)٥٠۳١١(‏ 

ومسلمء. كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قران» وخاتم حدید»› وعير 


.)۱٤۲٥( 
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مُسَمّى وإما مهر المثل» وفي انعقاد نكاح النبي ييه بلفظ الهبة وجهان 

اأص ينعقد؛ لظاهر الآية. وهذا الحديث. 

والثاني: لا ينعقد بلفظ الهبة بل لا ينعقد إلا بلفظ الترويج أو الإنكاح 
كغيره من الأمّة؛ فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلافي. 
وكخئال هنذا القاتل:الآرة الريك على "أن العراد ال أنه لا فهر 
[لأجل]”'' العقد بلفظ الهبة . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل واحدٍ بكل لفظ يقتضي التمليك على 


۶ 


التأبيد. 

وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك 
وغيرهم2. وهو إحدى الروايتين عن مالكُء والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد 
بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا صد به النكاح سواء ذَّكّر الصداق أم لاء 
ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية. 

ومن أصحاب مالك مَنْ صححه بلفظ الإحلال والإباحة» حكاه 
القاضي عياض . 

وفي الحديث استحباب عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح 
بالمهر اليسير» وبغير مهر ليتزوج بها . 

واقية أنه حي لمن ل مو اح بولا که اه أن يتجمل 


.)۲۱۲/۹( كتب فوقه بالحمرة: أحدهماء وهو الثابت في «شرح مسلم»‎ )١( 
في المخطوط: لا على» والمثبت من شرح مسلم».‎ )0( 


7- باب الصداق ¥ 


E 
. في الرد أو يسكت سكوتا يَفهم السائل منه ذلك ولا يُخجله بالمنع‎ 
قال الخطابي: وفيه دليل على جواز إنكاح المرأة من غير أن يسأل‎ 
هل هي في عِذَةٍ أم لاء حملا على ظاهر الحال» وقال: وعادة الحكام‎ 
يبحثون عن ذلك احتياطا » وقال النووي: قال الشافعي: لا يروج القاضي‎ 
مَنْ جاءته لطلب''' الزواج حتى يشهد عَدُلان أنه ليس لها ول حاضرٌء‎ 
وليست في زوجيةٍ ولا عِذَّةِ فمن أصحابنا من قال: هذا شرظ واجبٌء‎ 
. والأصح عندهم أنه استحبابٌ واحتياط وليس بشرط‎ 


قوله: «قَقَامَتُ طويلا»» فيه استعمال الأدب لطالب الحاجة أنه لا 
ينصرف حتى يؤذن له في قضائها أو يصرح له بالرد. 

وقولها: «فَقَالَ رَجْل: رَوّجْنِيهًا...2 إلى آخره» فيه دليل على 
استحباب المعاونة في قضاء الحاجة سيما إذا لم يكن عند المسؤول 
قضاؤها. 

قوله ل : «إِرَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهًا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ»» وفي روايةٍ: «مَا 
َع رارك ٳِن لبَسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا منه سي َإِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يكن عَلَيْتَ 
شَيْءٌ" فيه دليل على تظر كبير القوم في مصالحهم وهدايتهم إلى ما فيه 


الرفق بهم . 
وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رَضِيَِتْ أو غلب على ظنه 
رضاها. 


)١(‏ يشبه أن يكون في المخطوط : بطلبء والمثبت هو الثابت في «شرح مسلم». 
2 رواه البخاري» برقم : (*٠ه).‏ ومسلمء برقم : .)٤٥(‏ 
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وفيه إشارة إلى معنى آخرء وهو أن حق الله تعالى إذا تعلق بغيره لم 
يجز بيعها ولا التصرف فيها بالصداق ولا غيره مما يزيل الملك» وبيان 
ذلك أن بكر العور د وا الأزاز الكقنت فور 
فلم يجز ذلك» وأصحابنا صرحوا بنظير ذلك في كتاب التيمم» فقالوا : 
إذا دخل الوقت ومعه ما يحتاج إليه للوضوء فأراد بَيْعَه أو هبه من غير 
حاجةٍ لم يجز ذلك» ومتى باعه وتيمم لم يصح تيممه ما دام ذلك الماء 
موجودًا ؛ لأنه قد تعلق به حق الله تعالى» وهذا الحديث أصل لِمَّا ذكروه 
هناك» ويقاس بذلك نظائره. 


: «التمس وَل ع من حَدِيد). فيه ذلعل على أنه يجور أن 
7 الصداق قليلًا وكثيرًا مما يتمول إذا تراضيا عليه؛ لأن خاتم الحديد 
في نهاية الققلة» وهذا مذهب الشافعي ومذهب جماهير العلماء من 
الخلف والسلف . 


CD. wna :‏ م 
والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضيا ' به الزوجان من قليل 
وكثير » كالسوط والنعل والخاتم ونحوه. 


4 
۶ 
| نم 


( 2َ o r 
وروى الترمذي َرَوَّجَتْ رجلا مِنْ فَرَارَة '' عَلَى نَعْلَيْن فَقَالَ‎ 
. " لها التب ية : «رَضِيتٍ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ يتَعْلين؟»‎ 


رعس 
مرأة 


١ ن‎ 


. في «شرح مسلم»: تراضى‎ )١( 
على حاشية المخطوط منسويا لتشعغه : درارة.‎ (۲( 
.)۳( : رواه الترمذي. برقم‎ (۳( 
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وقال مالكٌ: أَقَلّه ربع دينار» كتصاب السرقة . 

وقال القاضي : هذا مما انفرد به مالك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم تقريباء بخلاف نصاب 
السرقة؛ فإنه عشرة تحديدّاء والفرق عنده الاحتياط في درء الحدود. 

وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم. اعتبارًا بنصاب القطع في 
البو عو 

وكره النخعي أن تتزوج بأقل من أربعين درهمّاء وقال في مرةٍ: 

وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد» وللأصحاب في كراهيته 
وجهان: 

الأصح: لا يكره. 

والثاني : يكره ؛ لحديثِ رُوي في ابي داود. 

والمستحب أن تكون المرأة خفيفة المهر. 

وفي «الأحكام) لاا أنه كله قال «اكترهن رك انف 
مونة» . 

قوله لا : ا وفي روايةٍ: «مَلكنكَهًا 
يما مَعَكَ مِنّ القرآن»”" 0 قال القاضي: وقال الدارقطني: رواية مَنْ 


(۲) رواه أحمدء برقم: (551717). 
(۳( رواه البخاري»› برقم : (6۹۰۹). 


٠‏ و شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


روى ٠:‏ مَلَكْنُكَهَا) وهم. قال: والصواب رواية من روى: "رَوَجْتَكهًَا2 
قال: وهم أكثرٌ وأحفظ . 

وفي هذا الحديث جواز كون الصداق تعليم قرآن. 

وجواز الاستئجار لتعليم القرآن. 

وكلاعما جات عبد سحن وبه قال عطاءٌ والحسن بن صالح 
ومالك وإسحاق وغيرهم» ومََعَه”' ' جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة . 

وهذا رصي الصحيح : 2 ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا 
تاب اللو" وحديث أبي سعيدٍ الخدري”" في الرقية يرد“ على من 
منع ذلك . 

ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافةء 
سوى أبي حنيفة . 

وقوله: «بما مَعَكَ مِنَّ الْقَرآن». الذي كان مع سور سَمّاهاء كما جاء 
مصرحًا به في الرواية الأخرى, والله أعلم . 


®8 ®8 @ 


)١(‏ في المخطوط وضبطه بالحمرة: تبعه» وعلى الهامش: كلمة غير واضحة بالحمرة» 
والمثبت هو الصواب الثابت في «شرح مسلم». 

(۲) رواه البخاري» برقم: .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) على حاشية المخطوط منسوبًا لنسخة: جابر. 

. في «شرح مسلم»: يردان‎ )٤( 
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ن رسول آل ؛ َة َأ عَبْدَ الرّحْمَنِ 
بن عَوفي» زليو رفع زغقران كَقَالَ لَهُ الغ كل ١«مَهُيَم؟2‏ فَقَالَ: يأ 
e‏ الل تَوَوَّجْت امْرَأَةَء قَالَ: «مَا أَصْدَفْتَهَا)؟ وزن نوَاةٍ مِنْ 


قال : «فبارَك الله لك أوَلِم ولو باق . 


قوله كَِّ: «مَهيَم؟». أي: ما أمرك وما خبرك؟ قيل: إنها لغة يمانية» 
قال بعضهم: ويشبه أن تكون مُركبة» ويفسره الرواية الأخرى: أن النبي 
ية رى عَلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ أَثَرَ صْفْرَةٍء قَالَ: «مَا هَذَا؟"". فمعنى 
المهيم) : ما هذا؟. 

وفي الحديث دليل على أنه يُستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه 
والسؤال عما يختلف من أحوالهم . 


وقوله: «أثَر صَفْرَة) وفي روايةٍ في غير «كتاب مسلم»: ر 


4 
أىّ 1 


عليه 


والردع. براء ودالٍ وعين مهمللات» وهر ا الطيب . 


1 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» بَابُ ما جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: إا قْضِيَتٍِ الصَلَرةٌ 
َأَنتَصِرُوأ في الْأَرْضِ» [الجنئعة: ۰)٠۰‏ برقم: »)۲٠٤۹(‏ ومسلمء كتاب الصداق وجواز 
كونه تعليم قران وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب خمسمائة درهم 
o‏ يرق 01110 

00( رواه البخاري» برقم : (0100)› ومسلمء برقم : .)(٤۷(‏ 
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قال النووي”': والصحيح في معنى الحديث أنه تعلق به أثرٌ من 
الزعفران وغيره من طيب العرس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. 

وقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» وكذا نهي الرجال 
عن الخلوق لأنه شعار النساءء وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساءء فهذا 
هو الصحيح في معنى الحديث» وهو الذي اختاره القاضي» والمحققون. 

قال القاضي: وقيل إنه يرخص في ذلك للرجل العَروس» وقد جاء 
ذلك في أثر ذكره أبو عبِيدٍ أنهم كانوا يُرخصون في ذلك للشاب أيام 
عرسهء قال: وقيل لعله كان يسيرًا فلم ينكر. 

قال: وقيل كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوعًا علامة 
لسروره وزواجهء قال: وهذا غير معروفي» وقيل: يحتمل أنه كان بثيابه 
دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه 
مالك عن علماء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره» قال الشافعي 
وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل . 


ء 
.هه ل 


قوله: «تَرَوَّجْتٌ امْرَأَةَ على وَزْنْ نَوَاةٍ مِنْ ذْمَب)» قال القاضي: قال 
الخطابي: النواة اسم لمقدار معروفٍ عندهم فسروها بخمسة دراهم من 
ذهب» قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماءء وقال أحمد بن حنبل : 
هي ثلاثةٌ وثلث» وقيل: المراد نواة الثمرء أي وزنها من ذهب» وقال 
بعض المالكية: النواة ربع دينار عند آهل المدينة» وظاهر كلام أبي عبيدٍ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (۲۱۷/۹). 
(۲) جاء على هامش المخطوط بالحمرة: (نسخة: بستة). 


7- باب الصداق ABE‏ 
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دراهم تسمى نواة كما سمي الأربعين: أوقية. 

قوله 4 : «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقهء قال أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة 
الطعام المتخذ للعُرس» مُشتقة من الولمء وهو الجمع؛ لأن الزوجين 
يجتمعان» قاله الزهري وغيره. قال ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء 
واجتماعه» والفعل منها : ازل 

قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات أنواع”" : 

- الوليمة : للعرس . 

- والخُرس”": بضم الخاء المعجمة» ويقال: الخرص أيضًا بالصاد 
المهملة للولادة. 

- والإعذار: بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة» 
للختان . 

ع والوكيرة:' لليناء:: 

- والتّقيعة: لقدوم المسافرء مأخوذةٌ من النقع وهو الغبار» ثم قيل : 
إن المسافر يصنع الطعام. وقيل: يصنعه غيره. 

- والعقيقة: يوم سابع الولادة. 

- والوّضيمة: بفتح الواو كسر الضاد المعجمة: الطعام المُتَحَذْ عند 
الو 


)١(‏ في «شرح مسلم»: الأنباري. 
(۲) في «شرح مسلم»: ثمانية أنواع . 
(۳) على حاشية المخطوط بالحمرة: الخرص . والمثبت موافق لما في «شرح مسلم». 


4 5 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


- والمأدبة: بضم الدال المهملة وفتحها للطعام المتخذ ضيافة بلا 

واختلف العلماء في وليمة العرس» هل هي واجبة أم مستحبة؟ 

والأصح عند أصحابنا أنها سُنَهّء ويحملون هذا الحديث”“ على أنه 
أمر ندب» ويه تالمالك شيرف 

وأوجبها داود وغيره. 

واختلف العلماء في وقتها : 

فحكى القاضي أن الأصح عند مالكِ وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدخول. 

وعن جماعةٍ من المالكية استحبابها عند العقد. 

وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول. 

وقوله ي : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقَ؛ دليلٌ على أنه يستحب للموسر أن لا 
ينُتقص عن شاةٍ» ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها 
المجزئ» بل بأي شيء أَوْلَّمم من الطعام حصلت الوليمة. 

وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم . 

و يط لح الساست  SG O‏ سم 
الوليمة» لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج. 

واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهه طائفةٌ» ولم 
که ال وا ادات الف الوس د ها س 
والله أعلم. 


)١(‏ في «شرح مسلم»: الأمر. 


4- كتاب الطلاق 0 


[الحديث الأول] 


َّ 
و 1 


EL 0‏ له وهی حَائْض» 


TT‏ ا َع وريه الله کیا ثم قَالَ: "مره 
َليُرَاجِعْهًا م يُمْسِكْهَا جئَ ىل ٠ن‏ تحب ' 4 م تَظهُرَء فَإِنْ بدا لَه أن 


يطلقَها فَلَيَطَلّفْهَا َيل أَنْ يَمَسَهَا َتِلْكَ الْعِدَّةٌ كما أَمَرَ الله EC:‏ 
0 1 22 ااه ص ب loss‏ 7 0 سه ٤‏ ر 
وَفِي لفظ : «حتى تحيض حَيضة مستقبلة» سوّى حيضتها التي طلقها 


)١(‏ جاء فى المخطوط : (باب الطلاق). a e E as E‏ ولم 
5-86 يعنونون هذا الكتاب ب (الباب)» فلذا عنوته بالكتاب؟ وفقًا لنسخ العمدة. 
والله أعلم . 

(0) رواه البخاري» كتاب التفسيرء سورة الطلاق» برقم: (1408)» ومسلمء كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
ويؤمر برجعتهاء برقم: .)۱/۱٤١١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف 
وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء برقم: .)5/١51/١(‏ 


۳٦‏ ا شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وَفِي لَفْظِ : مَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كُمَا أ 
ل 0 

الشرح: 

أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء فلو طلقها 
يم د طلا قه ويؤمر بالرجعة للحديث . 

والصواب الأولء وبه قال كافة العلماءء ودليلهم: «مره فَلْيْرَاجِعْهَا؛, 
ولو لم يقع لم تكن رجعة؛ ولان ابن عمر صَرَّح في روايات «(مسلم» 
وعيره بأن حسبها عليه طلقة . 

وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بمراجعتهاء وهذه اا 
لا واجبةء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين 
وأحمدء وفمهاء المحدثين وآخرون. 

وقال مالك وأصحابه : ف واد 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أُمِرَ بالرجعة» ثم بتأخير 
الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلى هذا الحيض» فما فائدة التأخير؟ 

أحدها: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يُمسكها زما: 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف 


CC. 
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كان تع 0 ا اا اكا لنظور ف الج روا جرزات 


أصحابنا . 


والثاني: عقوبة له» وتوبة من معصيته باستدراك جنايته. 

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طَلَّق فيه 
كمَرءٍ واحدٍء ولو طلقها في أول الظهر لكان كمن طلق في الحيض . 

والرابع : أنه هي عن طلاقها في الشّهر لِيَظُول مقامه معها؛ فلعله 
ُجامعها فيذهب ما في نفسه من سیب طلاقها فیسکهاء وا أعلم. 

قوله ل : «مُرْهُ َليُرَاجِمْهَاء م برها حى تَظهر نم َحِِضٌء ثم 


° بو 


و ای ۾ شَاءَ طلَّقَ كَبْلَ َنْب تمس َلك العدة 


قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها 
لئلا تكون حاملا فيندم» فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على 
بصيرةٍ فلا يندم» فلا يحرم. 

ولو كانت الحائض حاملاء فالصحيح عندنا وهو نص الشافعي أنه لا 
يحرم طلاقها؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة 
لكونه لا يُحسب قرءًاء فأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا 
يحصل في حقها تطويل . 

قوله يكلِِ: «إِنْ ضَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ ضَاءَ طَلّقَاء دليل على أنه لا إِنّم في 


E۳۸‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


الطلاق بغير سبب» لكن يكره؛ للحديث المشهور في أبي داود وغيره أن 
رسول الله ا قال: «أَبْمَضٌ الْحَلَالٍ إلى الله الطلای»'» فيكون حديث 
ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام» وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه . 

قال أصحابنا: الطلاق أريعة أقسام : 

- بخرام: 

- ومکروه. 

وروا 

- ومندوب . 

ولا يكون مباحًا مستوي الطرفين. 

فأما الواجب: ففي صورتين» وهما : 

- في الحَكُمَيّن إذا بعثهما القاضي عند الشقاق . 

- [وفي]"" المولي إذا مضت عليه أربعة أشهرء وطالبت المرأة 
بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق» والأصح عندنا أنه يجب على القاضي 
أنه يُطلق عليه طلقة رجعية . 

وأما المكروه: بأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيُطلق بلا سبب» 
وعليه يُحمل حديث: عض الماح" إِلَى الله الطلاق». 

وأما الحرام» ففي ثلاث صور: 


.)۲۰۱۸( رواه أبو داود» برقم: (۲۱۷۸)» وابن ماجه» برقم:‎ )١( 
وهو الصواب.‎ )٦١/٠١( في المخطوط : وبين» والمثبت من «شرح مسلم»‎ )۲( 
كذاء وسبق بلفظ : الحلال» وهو الثابت فى اشرح مسلم».‎ )9( 
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أحدها: في الحيض بلا غرض''' منها ولا سؤالها . 

والثاني: في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل . 

والثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لهن» فطلق إحداهن قبل أن 
00 

وأما المندوب: فهو أن لا تكون المرأة عفيفة» أو يخافا أو أحدهما 
أن لا يقيما حدود الله» ونحو ذلك . 

قال رجلٌ يا رسول الله: إن لِيَ امْرَ 
«طَلَّقهًاك قَالَ : ا ياه ل ه70 . 

وإنما أمره ييه بإمساكها مخافة أن يحمله محبته إياها على الوقوع 
عليها في الحرام بعد الطلاق . 

ونظير ذلك قوله ل : «إذَا رَنَتْ أَمَةَ أَحَدِكمْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بَطَفِير» 0 
إنما أَمَرَ ببيعها؛ لعله يشتريها من كان يزني بهاء فترتفع حرمة الزنا . 

ولو أمره أحد أبويه بطلاق امرأته استحب له أن يطلقهاء قاله الغزالي 
وغيره» وقال ابن حبان في «صحيحه): إلا أن تكون مَخْرمًا له. أو 
يخشى الوقوع في فتنقٍ بسبب زيادة محبتها . 

وأما جَمْعٌْ الطلقات الثلاث دفعة واحدة فليس بحرام عندناء لكن 
الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد وأبو ثور. | 


)١(‏ على حاشية المخطوط منسوبا لنسخة: عوض» وكذا في «شرح مسلم». 
(۲) رواه أبو داود» برقم: »)۲۰٤۹(‏ والنسائي» برقم: (۳۲۲۹). 
)۳( رواه البخاري› برقم : «(Y1o۳)‏ ومسلم»› برقم : 72090 .)١‏ 


55 8 شرح عُمدَة الأخكام 


وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. 

قال الخطابي: وفي قوله عي : «مره َلْيْرَاجِعْهَا). دليل على أن الرجعة 
لا تفتقر إلى رضى المرأة ولا وليهاء ولا تجديد عقدٍء والله أعلم. 

قوله 4 : «مَيِلْكَ الْعِدَةُ التي أَمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ فيه دليل 
لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أن الأقراء في العدة هي الأطهار؛ 
لأنه ي قال: «لِيُطلّقها فِي الظهْر إِنْ َاء َلك الْهِدَةٌ التي أَمَرَ الله اَن 
تَطَلَّنَ لَهَا السام ا 

ومعلومٌ أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض» بل حَرّمه. 

فإن قيل: الضمير في قوله: هيلك الْعِدَّةُ» يعود إلى الحيضة؟ 

قلنا: إنه غلظ؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به» بل مَحَرَمْ 
وإنما الضمير عائدٌ إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهر أو إلى العدة. 

وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة أن القرء يطلق في 
اللغة على الحيض وعلى الطهر . 

واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى : للقت برست 
أَنفسهنَ لَه فروء ) [البَقترّة: ٠]۲۲۸‏ وفيما تنقضي به العدة: 

فقال الشافعي ومالك وآخرون: هي الأطهار. 


وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: هي الحيض» وهو مروي عن 


ص 


عمر وعليٌ وابن مسعودٍ و » وبه قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من 
السلمهة؛ وهو أصح الوو ات عن احمل قالوا: لآن من قال بالأطهار 
يجعلها قرئين وبعض الثالث» وظاهر القرآن أنها ثلاثة» والقائل بالحيض 
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يشترط ثلاث حيضاتٍ كوامل». فهو أقرب إلى موافقة القرآن» ولهذا 
ال صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار» قال: 
ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملةء ولا تنقضي بظهرين وبعض 
ا a‏ مذهبٌ انفرد به» بل اتفق القائلون بالأطهار على أنها 
تنقضي بقرئين وبعض الثالث» حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة 
سر كيت لت د ا و کیا طهز ان د 

وأخا موا فين الاغخرا ضفن .بان الي وبعض اا عدي احم 
الجمع» قال الله تعالى: <الْحَحُ َشْهُرٌ ملست © ررر .م أي: 
شهران وبعض الثالث» وكذا قوله تعالى : موحي [البَعَرَة : 
2 المراد يوم وبعض الثاني . 

واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها؟ 

فالأصح عندنا أنه [بلمجرد''' رؤية الدم بعد الطهر الثالث. 

وفي قولٍ: لا تنقضي حتى يمضي يومٌ وليلة بعد الطعن. 

واختلف القائلون بالحيض أيضًا : 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» أو يذهب 
وقت صلاةٍ. 


وقال عمر وعليٌ وابن مسعودٍ والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيدٍ: 
حتى تغتسا من الثالثة. 
وقال الأوزاعي وآخرون: تنقضي بتمس انقطاع الدم . 


(0 الباء ليست في المخطوط› وهي زيادة من «شرح مسلم». 


E ۲‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وعن إسحاق رواية: إذا انقطع الدم انقطعت الرجعةء ولكن لا تحل 
للأزواج حتى تغتسل احتياطًا وخروبجًا من الخلاف. والله أعلم. 

قوله: «فَحسيِسَتٌ)., أي العدة من طلاقهاء وهو مذهب الجمهور من 
الأمة» أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد بهء والله أعلم . 


®8 ®8 ® 
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3*٠‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ يش أن آنا و سين 


َع عاب - وَفِي رداية: طلقها ثلاثا -. ا إليْها وَكيله 
خطته فقال E ٠‏ مالك َليتا مِنْ شيءِ. ات 12 59 د 
00 ذلك له: 


فقا ال عَلَيّهِ د نَمَقَةَ) - وفي لفظ : «وَلا سكتى» -» فَأَمَوَهَا أن 


0 حت 1 ر ثم قال ' تلك اا يَعْشَامًا أَصحَاپي› اعتڏي 
و ء 
مد ابن ام نوم إل َجُلٌ أًغمى» تَضَمِينَ ثيَابَكِ كا حَلّلْتٍ 


PEE‏ معاون : كستتلوك ل مال له الْكَحِي أ ربد 
ص ه E‏ 9 و 
2 قال : «انکحی أُسَامَةً» فتکحته» > فَجَعَل الله فيه خَيِرَاء 


41 
1 


أبو عمرو بن حفص هو قول الجمهور» وقيل : ابو حفص بن عمرو› 


)١(‏ سقطت الواو من المخطوط في هذا الموضعء ثم يأتي استدراكها ف في الشرح› 
(۲) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم: .)١580(‏ 


٤‏ 3 شرح عُمتة الأخكام 


وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واختلفوا في اسمه»ء فالأكثرون على أن 
اسمه عبد الحميد» وقال النسائي : انهه أ خمد وقال اخروان © اسه 
كنيته . 

قوله: (إنَّهُ طَلَّقَهَاكء هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ. 
وجاء في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجَسّاسة ما يوهم أنه مات 
عنهاء قال العلماء: ليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وهم . 

وأما قوله في روايةٍ: (إِنَّهُ طَلَّمَهَا نانا“ وفي رواية: (إنَّهُ طَلّقَهَا 
ابه وفي و آخِرَ ثلاث تَظَلِيِقَاتِ» ''» والجمع بين هذه 
الروايات أنه كان طَلَّقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالثة» فمن روى أنه طلقها مُطلقا أو طلقها واحدةء أو طلقها آخر ثلاث 
تطليقاتِ» فهو ظاهرٌء ومن روى: البتة» فمُراده طلقها طلاقًا صارت به 
مبتوتة بالثللاث» ومن روى: ثلاناء أواف: تمام الثلاث . 

قوله ككلِِ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَةك في رواية: «لا تَمَقَةَ لَكِ وَلَا 
سُكْتَّى0”*'» وفي رواياتٍ: «لا نَفْقَةَا من غير ذكر السكنى . 

واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائلء هل لها السكنى والنفقة 
أم لا؟ 

فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة واخرون: لها السكنى والنفقة. 
)١(‏ رواه مسلم» برقم: .)۱٤۸٩(‏ 
(۲) رواه مسلمء برقم: .)77/١58٠0(‏ 


)۳( رواه مسلم. برقم : .)5٠١ /١:48٠0(‏ 
62 رواه مسلم » برقم : )۸° .(TV/۱‏ 
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وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة. 

وقال مالك والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى ولا نفقة» أما 
السكنى فلظاهر قوله تعالى: #أَسَكنوش من حیث سكت € [رلشتدی: ۰ وأما 
عدم النفقة فللحديث المذكور مع مفهوم قوله تعالى: «وَإن كن ولت حل 
فقوا من التتاقى: +]» فمفهومه أن غير الحامل لا يُنفق عليهاء وإنما 
ينفق على المعتدة إذا كانت حاملاء وهي لهاء وقيل: للحمل» 
للرجعية النفقة والسكنى . 

قوله: «طلمَهَا الْبَتَهَ وَهُوَ غَايْبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلَهُ بشَعِير فَسَخْطَتهُ؟ فيه 
دليل على أن الطلاق يقع في غيبة المرأة. 

وفيه دليل على جواز الوكالة في أداء الحقوق . 

قوله : (وَكيلَهُ) مرفوعٌ على أن لان الوكيل هو المَرْسِل . 

قوله: «قَأَمَرَّهَا أَنْ تَعْتَدَ َعْتَدّ في بَيْتِ ام ضَرِيكِ: قال «تلك امرَآء تاها 
أصْححابي» قال العلماء: أم شريكِ هذه فرق فار وقيل: إنها 
أنضار 4 وف e‏ الكتاب في حديث الجساسة أنها 
أنصارية» واسمها عَرَبَةَ» وقيل : عَزَيْلَةُ بغين معجمةٍ مضمومةٍ› ثم زاي 
فيهماء وهي بنت أودان"'' بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن 
جير بن عبد بن مُعيص بن عامر بن لُؤي بن غالب» وقيل في نسبها غير 
هذا . 

ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة ون كانوا يزورون أم شريكِ 


)١(‏ فوقها بالحمرة: دودان» وفي «شرح مسلم» :)95/١١(‏ داود. 


E ٤٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ويُكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى النبي بي أن على فاطمة من 
ونظرها إليهم وانكشاف شيء منهاء وفي التحفظ من هذا مع كثرة 
دخولهم وترددهم مشقة ظاهرةٌ فَأَمَرَهَا بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ؛ لأنه 
لا رها ولا رود إلى ميته :من يتردق إلى ت آم ریف 
وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي 
بخلاف نظره إليهاء وهذا ضعيف› والصحيح التحريم کعکسه؛ لقوله 
جال وق رمتب يخَضِْضْنَ م من أبَصَرِهِنَ 4 راد ويدل عليه من 
السّنَهَ حديث نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة» اا ا 
ا كلد 5 مس 2 ن م 
عند النبى ية فدخل ابن أم e‏ فقال النبي 55ة: «احتجبا منه). 


جو 


فَقَالَنَا: إِنَّهُ أَعْمَّى لا يُبْصِرُء فَقَالَ النَّبِئْ يلِةِ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْثَمَا أَلَبْسَ 


لاف قال ای و ی ج 


قال الو ولا يلتفت إلى قدح مَنْ قَدَحَ فيه بغير حجةٍ معتمدةٍ. 

قال : وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إِذْن لها 

في النظر إليهء بل فيه أنها عنده تَأَمَنُ مِنْ تظر غيرهاء 5700 
رها ها الأبهر اذ فين النظ باذ م بخلاف مكثها في بيت أم 
E‏ 


قوله ية : «َإدًا حَلَلْتِ فاذنيني». وهو بمد الهمزة» اق آل 


جو 


.)۲۷۷۸( والترمذي» برقم:‎ ».)5١١1( رواه ابو داود» برقم:‎ )١( 
.)۹۷/۱۰( انظر: «شرح مسلم»‎ )۲( 


۹- كتاب الطلاق ۷ ٤‏ 


8 


يوسي حونيي وهو الصحيح عندنا . 

قوله كلِخِ: ١‏ ما بُو الْجَهُمِ فلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقوِه. فيه تأويلان 
مشهوران : 

أحدهما : لبر 

الثاني: أنه كثير الضَّربٍ للنساءء وهذا أصح. ليل اوا لخر 
في مسلم: انه ضراب لاء“ 

افيواتل على بجو و Ee e o‏ 
وطلت] ‏ التضيحة :ولا يكون هذا من اليه المحرمة : 

-” جَهم هذا هو المذكور في حديث الإنبجانية» وهو مكبر وهو 

بي الجهيم المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي› فان 

ذاك مصغر . 

قوله كله : «قَلَا تَا يَضَعٌّ الْعَضَاءَ عَنْ عَاتَقِهِ). العاتق هو ما بين المنكب 
والعنق [وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه كثير الأسفار. 

رالا 4 كفن الضرت لماي اسا“ 

والصعلوك بضم الصادء وقال العلماء: وجواز إطلاق هذه العبارة في 
)١(‏ رواه مسلم»› برقم : .)6۷/۱۸٤۰(‏ 
(۲) كذا مستدركة على حاشية المخطوط مصحخا عليهاء وليست في «شرح مسلم». 
(۳) في المخطوط ما يشبه أن يكون: المسافرة بطلب!» والمثبت وهو الصحيح الموافق 

اا ارم E‏ 


(5) ما بين المعقوفين جاء على هامش المخطوط» والأولى حذفه» وليس هو في «شرح 
مسلم»)» ولا يوافق عادة المصنف في الاختصار وترك التكرار. 


4۸ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


قوله ية : دلا يَضَعٌ الْعَضَا عن عاتِقوٍ»» وفي معاوية: انه ل مال 
لَه مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوبٌ يلبسه ونحو ذلك من المال المحقرء 
وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهماء 
لكن لبن كان كر الحم للعصا» وكان بعاوية قلا المال جد باز 
إطلاق هذا اللفظ عليهما مجارًا ومبالغة في لزوم هذا الوصف لهماء والله 
أعلم . 

قوليناة: فلا لتد کت :ا لَهُ ان مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سَمَيَانَ واب ا 
حَطَبَانِي»» هذا تصريحٌ بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو" 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب› وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخرء 
قال النووي: وهو غلط صريح . 

قوله يله : «انْكحِي أَسَامَةَ بْنَ ريده فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيْرَا 
وَاعْتَبَطَتٌ به»» فقولها: اعَتَبَطَتٌ به هو بفتح التاء والباء» وفي بعض 
النسخ: وَاعتبّطت بو» ولم تقع لفظة (به) في أكثر النسخ. 

قال أهل اللغة: الغبطة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة 
زوالها عنه» وليس هو بحسديء تقول فيه: غبطته أغبطه» بكسر الباء غبظًا 


م 


وغبطة» فاغتبط» وهو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس . 

وأما إشارته ية عليها بنكاح أسامة» فلما علم من دينه وفضله وخسن 
طرائقة وريم ا دا ا که لكرنه مولن وک كاذ 
أسود جدا» فكرر عليها النبي َيه الحث على زواجه لِمَا علم من 


(۱) گے المخطوط : وهو › والمقيية هو الصواب». الموافق لما فى لاشرح مسلم»". 


4- كتاب الطلاق ۹ 


مصلحتها فى ذلك» وكان كذلك» ولهذا قالت: «فَجَعَل الله فيه حيرا 
وَاعْتَبَقَلتُ بهوه» ولهذا قال لها رسول الله بي في الرواية الأخرى: «طاعَة 


ل > ر > وقد 6 ١‏ 
الله وَطاعَة رَسُولِهِ حير للك» . 


ره بع 


® ات 8® 


)غ2 رواه مسلم› برقم : .)87/185٠(‏ 


0١‏ ا شرح عُمدَةٍ الأخكام 


[الحديث الاأول] 


1 


۱ عَنْ سبَيْعَةَ الأَسْلَمِيّةِ اء انها كَانَتْ تخت سَعْدٍ ن خَوْلَةَ - 
وَهُوَّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بن لوي وَكَانَ مِمَّنْ شهدَ بَذْرَا -» فتوفي عَنْهَا فِي 
حب اوداع ؛ وَهِيَ حَامِل» > فَلَمْ تَنْمَبْ أن وَضَعَتْ حَمْلَّهَا بَعْدَ وَقَاتِهء فَلَمَا 
فلت اهبا : نَجَمّلَتْ لِلْحْطَابء فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابلٍ بْنُ بَعْكَكِ 
ا E‏ 


ے2 ل وه 


ع 


5001 قلا ال لی ذلك جَمَعْتُ عَلَن نابي جين : 1 نايت 
سول يي فَسَأَلْئُهُ عَنْ ذْلِكَ؟ قَأْفْتَانِي بأنْي قَدْ حَلْلتُ حِينَ وَضْعْتُ 
e 9‏ ايچ إِنْ بدا 9 


: رواه البخاري مغلقاء كتاب المغازي. باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي». برقم‎ )١( 
ومسلم»› كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهاء‎ ›(۳۹۹۱1( 


۷- باب العدة ٤0١‏ 


TE 
الشرح:‎ 
ا بصم الس المهملة وفتح الباء الموحدة» وضعت بعد وفأة‎ 
زوجها بليالٍ» فقال النبى بلي إن عدتها قد انقضت» وأنها حَلّت‎ 
للأزواج» فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف» قالوا: عدة‎ 
المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظةٍ قبل‎ 
غسلهء انقضت عدتهاء وحلت في الحال للأزواج» هذا قول مالك‎ 


”7 ه ف ل & 2هرو-(2١)‏ 
نه لا يُمَرَبها رَوَْحِهَا حتى تظهرَ 


والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن على وابن 
عباس وسحنون المالكي أن عدتها بأقصى الأجلين» وهي أربعة أشهر 
وعشرًاء ووضع الحمل» وإلا ما روي عن الشعبي والحسن وإبراهيم 
النخعي وحمادٍ أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها . 


وحجة الجمهور: حديث سبيعة المذكور» وهو مخصصٌ لعموم قوله 


7 0 رصت 7 2 1 ےو سال شر وه م کے و ا سا aK‏ 0 ر و 
ا © والذن بعوقون منكم وںدروں ازواجا ببرئصن بأنفسهنّ أربعة آشهر 


سه يك وا ٤‏ لي ب ميدس ر 4 
وعشرا € [المَقَدَة: “٠]۲۳١٤‏ ومين ان قوله تال « وأؤلنت الاحمال أَجَلهِنّ أن 
يِصَعْنَ حَملَهَُنَ € ارسندق: »ع عامٌ في المطلقة والمتوفى عنهاء وأنه على 

قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين» وإذا تعارض 
العمومان وجب الرجوع ا مر جح لتخصيص أحدهما . 


8F to‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وقد وجدنا هنا حديث سُبيعة المخصص [لآأربعة''' أشهر وعشرًا 
وأنها محمولة على غير الحامل”"' . 

قال أصحابنا وغيرهم: وسواء كان حملها ولدا أو أكثر كامل الخلقة 
أو ناقضها أو غلقة أو مضغة فتتقضى العدة بوضعه» إذا كانت فيه صورة 


و 25 


حل آدمئّ؛ سواء كانت صورةً خفية تختص بمعرفتها النساءء أم جلية 
قوله : «أبو الستابل»» السنابل بفتح السين . 
وبعكك بباءٍ موحدةٍ مفتوحة» ثم عين مهملةء ثم كافين» الأولى 
واسم ا السنابل عمروء فيل .0 بنالباء الموحدة» وفيل 
بالنون» حكاهما ابن ماكولاء وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن 
الحارث بن السَبّاق بن عبد الدار» كذا نسبه الكلبي وابن عبد البر» وقيل 
r oe e‏ ووو و o O e‏ 
وَقيل: اسمه عمرو» وقيل: خنة بالنونٍ» [وقيل] ٠‏ حبة بالباء . 
قوله: «مَلَمًا تَعَلَتْ مِنْ نِفَاسها». هو بفتح التاء المثناة فوق وبالعين 
(1) اللام ليست في المخطوط»› وهي ثابتة في «شرح مسلم» .)٠١9/1١١(‏ 
(۲) يشبه أن تكون في المخطوط: الكامل!» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح 


مسلم) (۱۰۹/۱۰). 

(۳) ليست في المخطوط» وثابتة في «إحكام الأحكام» 

)٤(‏ هذه العبارة ليست في «شرح مسلم»» وهي ثابتة في «إحكام الأحكام»» والأولى عدم 
ذكرهاء فالشارح كن قد أتى بهذه الأقوال ونقلها من شرح مسلم». 


٤ o باب العدة‎ -۷ 


9 
المهملةء وباللام المشددة» ثم بالتاء المثناة فوق» أي: طهرت منه. 
فيه دليل للشعبي وموافقيه أنها لا تحل للأزواج حتى تطهر من 
نفاسهاء ولا حجة فيه» وإنما الحجة في قول النبي ئة أنها حلت حين 
وضعت» ولم يعلل بالطهر . 
وقوله: «كَلَمّا تَعَلّت»» إخبارٌ عن وقت سؤالها لا لوقت الحلء والله 


® ®8 ® 
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الكو الْقَرَابَة . 

الشرح: 

قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتقّ من الحدء وهو المنع؛ لأنها 
تمنع الفينة والطلييي» يقال OT‏ ايحف الخد اذام كدت ينود 
بضم الحاء وتحد بكسرها حَدَّاء كذا قاله الجمهورء وأنه يقال: أحدد 
قال اماه مهاد “دولا يقال افرأة جاده 

وأما الإحداد في ا فهو : ترك الطيب و 

قوله ل : «لا يحل لامْرََةٍ تُؤْمِنُ بالل ي وَالْيَو الآخِرِ أَنْ تح عَلَى مَيّتِ 
وق اث إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًاء. فيه دليل على وجوب 
الإحداد على المعتدة 5 وفاة ا وهو مجمع عليه في الجملة؛ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم: »)۱١۸١(‏ 

ومسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير 

ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم: .)١585(‏ 


(۲) في «شرح مسلم» :)١١١/٠١(‏ كذا قال الجمهور أنه يقال: أحدت وحدت» وقال 


۷- باب العدة 00 ٤‏ 


فيجب على كل معتدة عن وفاةٍ سوى المدخول بها وغيره[ا]''. 
والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» والحرة والأمةء والمسلمة والكافرة» 
هذا مذهب الشافعي وبه قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا 
بحب الاعداد على الزوعة الك اة يل حص ال ل ا 
لا يحل لامُرأَة تُؤْمِنُ باللوه. فحص ذلك بالمؤمنة. 

ودليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي [يشمل]”' خطاب الشارع 
وينتفع به وينقاد له» ولهذا يد به. 

وكال انو ا ادع الف وله على ا 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي 
عنهما السيد» ولا على الزوجة الرجعية» فإن مات عنها انتقلت إلى عدة 
الوفاة ولزمها الإحداد. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثًا : 

فقال عطاءٌ وربيعة ومالك والليث والشافعي واين المنذر: لا إحداد 
عليها . 

وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيدٍ: عليها 
الإحداد. وهو قول ضعيفٌ للشافعي . 


210 فى المخطوط. وغيره» والألف من ااشرح مسلم) وهو الصواب. 
() في المخطوط ما صورته: يستمثر» والمثبت من «شرح مسلم». 
(۳) في «شرح مسلم» :)١١7/1١(‏ الزوجة الأمة. 


a 0٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وخكى القاقى فرلا عن الحسن البضرى أنه لا بج الاحداد عل 
المطلقة. ولا على المتوفى عنها زوجها. 

ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلانًا قوله يَكلِةِ: «إلا عَلَى 
تكن تحصن | عاادبا بيت وقد EG‏ 

وقال القاضي: واستفدنا وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق 
العلماء على حمل الحديث على ذلك» مع أنه ليس في لفظه ما يدل على 
الوجوب؛ لكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله ود في حديث 
أم سلمة وأم عطية في الكحل وللا انتهى . 

واستنبط بعضهم الوجوب من الحديث الأول من قاعدةٍ في الأصول. 
وهي : أن ما كان ممنوعًا منه ثم جوز فتجويزه دليل على وجوبه. 

مثال ذلك : كشف العورة؛ فإنه جُوّز للختان» فهو ممنوع منهء فلو لم 
يجب الختان لما جاز كشف العورة له. 

وكذلك: الإحداد ممنوع منه فلو لم يجب في عدة الوفاة لما جاز 
فعله. 


# ® &@ 


)١(‏ زاد في «شرح مسلم» :)۱۱١/۱١۰(‏ ومنعها منه. 


۷- باب العدة oV‏ 


الحديث الثالث 


ت 


7" عَنْ أَمَّ عَطِيَة أن رَسول الله ية قَالَ: «لا تُحِدَّ امْرَأَةٌ عَلّى مَيّْتِ 


نَؤْقَ ثلاث. إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراء ولا لش ربا مصبو إلا 
00 > 5 گە 4 
SEE E e‏ ت : سذة من قسط 
أو أظمار)7١)‏ 


قال ويه : العَضْبٌ ياب مِنّ الْيمَنِ فيا سواد وَبَيَاضْ. 

الشرح: 

قوله علا : «ولا تلبس ثوب مَضْبُوعًا إلا توب عَضْب)ء العصب بعين 
ممتوحوء. صادٍ ساكنةٍ مهملتين» ثم باءِ موحدةٍ» وهو برود اليمن» 
يُعْصَبُ غَرْلْهَاء ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسج . 

ومعنى الحديث: النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب 
5 

ال ابن المتدرة أجمم العلماء على أنه ل يتجوز اللحادة لس الات 
المعصفرة والمصَبّغة إلا ما صُبغْ بسوادٍ» فرص فيه عروة بن الزبير 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري» وكره عروة العصب» وأجازه 
الزهري› و الك غليظه. والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاء 


600 رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر. برقم : )£۱ «(o‏ 


ومسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. وتحريمه في غير 
ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم : (4۳۸). 
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وهذ ا التحديرف بحص EN‏ 

قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض 
متأخري المالكية جَيّد البيض الذي يتزين به» وكذلك جيد السواد. 

قال أصحابنا: ويجوز كل ما" صُبغْ ولا تُمُصَد منه الزينة» ويجوز 
لها لبس الحرير في الأصح» ويحرم حلي الذهب والفضة» وكذا اللؤلؤء 
وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 

قوله عله : دولا تَمَسُ طِيباء إلا ذا ظهرّث : نبد مِنْ قسط أو أظقار»» 
النْبْدّة بضم النون: القطعة والشيء اليسيرء وأما القّسُط فبضم القاف. 
ويقال فيه: كُستٌّ» بكاف مضمومةٍ بدل القاف وبتاءٍ مثناة فوق بدل 
الطاء» وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود 
الطيب» ورّخص فيه للمغتسلة عن الحيض؛ لأن الرائحة الكريهة تَتْبَع بها 
أثر الدم لا للتطييب”"' . 

ويقال: إن الأظفار يؤخذ من نوع من السمك يخرج من البحر» 
E‏ ل O‏ امف ا ل ل 
الخسل خاصة. ويدل عليه رواية ابن حبان في (صحيحه» عن ام عَطِية: 
«ولا تمس طِيبًا إلا عِنْدَ اذى ظهْرِهًا إِذا VT‏ قلط "١‏ 
ظَمَار) ". 


(١)ر‏ سمت في | لمخطوط : كلما. 


0( في (شرح مسلم) : للتطيت 
(#اانؤواة ابن O e‏ 
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رفور على من وز استعمالها بعد انقطاع الدم وقبل الغسلء والله 


ا 


® ®8 ® 
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الحديث الرابع 


2 


م سَا a‏ جَاءَت | رأة إلى سول الو کل 


اتتكخلها؟ فقال رسشول ال 6د د رین أ أو ٿلاثاء کل رك قول : 
«لا»» - فال نما هی أي ا َة أَشْهُرِ وَعَشْرَاء وقد كانت إِحَْدَاكُنَّ فِي 
الْجَاهِلِيةٍ ريي بِالْبَعْرَةٍ عَلَى رَس الْحَْلٍ) . 

قَالَتْ رَيْتَبُ: كَانَتٍ الْمَرْأَةٌ إذَا توفي عَلْهَا رجه تكن عدن 
ررضت حر جاربا يلم تس يليا و73 يا على قث يها ست كم وئر 
ِدَابَةٍ : جمار» أو ير ا أو طبر كنض بو فقَلّمَا تبص بِشَْءٍ إلا 
باق 1 تنو للد نا لز رقا لم ا ا 
ا 

الحنة :الست الضف الكقر .و نتف تداك ره جاه 

الشرح: 

قولها: «اشْتَكُتٌ عَيتَهًا»» هو برفع النون» ووقع في بعض الأصول: 
عَيْنَاها بالألف . 

قولها : «أَفتَكْحُلْهًا؟ قَقَالَ: «لا» هو بضم الحاء المهملة. 


60 رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب المقسط للحادة عند الطهر. برقم : )1 «(o‏ 
ومسلمء كتاب الطلاق». باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة. وتحريمه فى عير 
ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم: (978). 


| 
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وفي هذا الحديث» وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله ي : ١‏ 
َكْتَحِلَ) دليل على تحريم الاكتحال في الحادة سواء احتاجت إليه 0 لاء 
بو حامر في 'الموطا" وعيره» وفي حديث أم سلمة 
«اجْعَلِيهِ باللَيْل وَامْسَحِيه بالھا“ 


ووجه الجمع بي بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لهاء وإن 
احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه؛ فإن فعلته 
مسحته بالنهار» فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام 
وحديث النهي محمولٌ على عدم الحاجة» وحديث التي اشتكت عيناها 


فنهاها محمولٌ على أنه [نهي]”'' تنزيه» وتأوّله بعضهم على أنه لم يتحقق 
الخوف على عينها . 

وقد اختلف العلماء في اكتحال المُحِدَّة : 

فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في روايةٍ عنه: 
يجوزء إذا خافت على عينها بكحل لا طِيبَ فيه» وجوزه بعضهم عند 
الحاجة وإن كان فيه طيت . ۰ 

ومذهبنا جوازه ليلّا عند الحاجة بما لا طيب فيه. 

قوله ئة : «إِنّما هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرِ وَعَشْرَاء وَقَدْ كانت إِخْدَاكُنّ فِي 
الجَاهلِيّة تر مِي بِالْبَعْرَةٍ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلٍِ؛ معناه لا تستكثرن العدة ومنع 
الأ كال ها ها مد قليلة وفك قت غلك فضارت اربع أشهر 


)210 رواه أبو داود» برقم : «(Y۰0)‏ والنسائی› برقم : .(Torv)‏ 
(0) ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم» .)١١5/١١(‏ 
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وعشرا بعد أن كانت سنة» وفى :هذا تصريح بتسخ الاعتداد بالسنة 
المذكورة في سورة البقرة في الآية الثانية» وهي قوله تعالى: وي 
يوو ينڪ ودرو اروج وصِيَّةَ لَأَرُوجهم معا إلى الْحَوْلٍ خَيْرَ 
ِخْمَاجَ) «دبعسرة: ۰» فإن قيل: قوله تعالى: واي يوه منم 


ص dd‏ ص 
مم ےر ل ع سا لسر ات 03 7 ا عم < 707 
٠‏ 
صر 


ويذرون ازواجا يتريصن بانفسع عة شر وُر ) اة يعو ل تعاررقين 
الآية الثانية؛ لأنه ذكر لبعض العام» وَذْكْرٌ بعض أفراد العام لا ينسخ» بل 
ولا يخصص على الصحيح عند أهل الأصول» ومفهوم العدد المذكور في 
أربعة أشهر وعشرًا لا يقتضي تخصيصًا ولا نسخًاء وقد نقل القرطبي كم 
في تفسيره عن قوم أن هذا ليس بنسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة 
ادر eT‏ و ل و E‏ 
وها قلط خراك العلماء غلى ا هاا ای اعت الو 
قال: وليس صلاة المسافر من هذا في شيءء وقد قالت عائشة "ينا : 
قُرِضَتٍ الصَّلاةٌ رَكُعَتِين رَكْعَتَين ريد في صَلَاةٍ الْحَضَرٍ وَأَقِوَتْ صلا 
السَّمَّرِ بِحَالِهًا"''. هذا كلامه» وما اعترض به من النقل عن الأكثرين 
مُسلّم» ولعلهم استدلوا"" في النسخ على مجموع الآية والخبرء أو على 
أمر آخرء أو أنهم سَمُوا التخصيص نسخًا كما هو مذهب السلف. 


2 


$ 


وأما اعتراضه على مثال القصر فصحيحٌ على مذهب عائشة وبا أن 
الهلا قرفت اول ركعتين ركعتين» والصحيح كما قال البيهقي في 


© رواه البخاري»› برقم : (0۰(« ومسلم» برقم : )A0(‏ . 
10 عا صانق المسخطوط متيو ١‏ اسيفة :اكد راد 
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كتاب «السنن والآثار» أنها وجبت أربعًا أربعًاء ثم قصرت» وأن جبريل 
كه صلى بالنبي بيا صبيحة الإسراء عند باب البيت الظَهْرَ أربعَاء والعصر 
ار 

وأما رميها بالبعرة على رأس الحولء فقد فسره في الحديث . 

فقال بعض العلماء: معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها 
من هذه البعرة ورميها بها . 

وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فَعَلْنّْهُ وصبرت عليه من 
الات رو تابهار وميا ا اليه إلى د 
الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة. 

وقال ابن سراقة: وقيل معنى رميها بالبعرة: أنها فق شلف »نه لطول 
مقامها حتى صار فقدها له وحزنها عليه بمنزلة البعرة عندها . 

قال: وقيل: معنى ذلك أن مقامها حزينة عليه وتسليها فى جنب 
فقدها أيسر عليها من هذه البعرة لشدة حزنها عليه» فكان ذلك عادة 
للعرب» فجعل الله لهن في مال الأزواج نفقة سنة إلى أن تخرج من 
عدتهاء فكان ذلك جميع ميراثها من تركته» ثم نسخ الله سبحانه النفقة 
بالميراث وهو الربع أو الثمن» ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام» 
ا ات را لا :للك ول ما زا هليه إل أن تكرن حاب 
فعدتها حينئذٍ بوضع الحمل طال الزمان أو قَصّرء هذا مذهب الجمهور. 

وروي عن غلي بن ابي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر 
الحولين› ا أقصاهماء واختاره سحنون» وذلك لأنها إذا اعتدت 


E ٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


بأقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع الحمل 
فقد تركت العمل بأنه عدة الوفاة والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
اضرا وعدا انط خب الها عكر اة سن خان د 
الأسلميةة نه مدل فلى: أن AA EE TO O‏ سه 
€ وضين: + مخمولٌ على عمومه :في المظلقاك».والمتوفى 
عنهن أزواجهن؛ وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل» وأا الحامل فتنكح 
بوضع الحمل عند الجمهور . 

وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماذ: لا تنكح النفساء ما دامت 
في نفاسها . 

والحديث حجة عليهم. ولو مات الزوج ولم يعلم حتى مضى عليها 
أربعة أشهر وعشرة أيام بعد موت زوجهاء ثم علمت بوفاته فلا عدة عليها 
مستأنفة لانقضاء العدة بمضي الزمان» والله أعلم . 

قوله: «دَخَلَتْ ااه هوج كيبي الخاد ال .وا ينكان اة 
وبالشين المعجمةء أي: بيئًا صغيرًا حقيرًا قريب السمك. 

ا تؤتى بدابة: مار أَوْ شاة أَوْ طير» فض بواء هو بالفاء 
الما لا ب ا عالت الخاد عدن شعني 
الافتضاضء. فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماءً ولا تقلم 
ظفرًا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتض» أي: تكسر ما هي فيه 
من العدة بطائر تمسح به قُبّلها وتَنِْذْهء فلا يكاد يعيش ما تفتض به. 

وقال مالكٌ: معناه: تمسح به جلدها . 
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وقال ابن وهب ماه" تيع بيني ا أو على ظهره. 

وقيل: معناه: تمسح به ثم تفتض» أي تغتسل» والافتضاض 
الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية 
كالفضة . 

كال الأ عند معداة ا ا 
في نقائها وبياضها . 

وذكر الهروي أن الأزهري قال: رواه الشافعي [تُفْبَضُ]”"' بالقاف 
والعاف لمعيل" بواناه البورصد وخر مق النضى وشو القن EL‏ 
الأصابع» والله أعلم. 


® ® @ 


. في «شرح مسلم»: بيدها‎ )١( 
ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم».‎ )0( 
كذا!ء وفي (اشرح مسلم) : والصاد المهملة.‎ )۳( 


٤ 517 كتاب اللعان‎ -٠ 


1 عَنْ عبد الله بن عمر ياء أن فُلَانَ بْنَ فُلَانء كال ذا ل 
الله أَرَأَيْتَ ان لَوْ وَجَدَ أَحَدَّنَا امْرَأَتَهُ عَلَى قَاجِسَة» كَيْف يَصْنَعْ؟ إن َكل 
لم پار عَظيم» وَإِنْ گت سَكْتَ عَلَى يِل ذَلِكَ؟ 

نكت ای اف كلم ُي 


E E Hoa A‏ وو 0 e‏ براوق ا ووم فر 
فلمَا كان بعد ذلك أتاه فقال : ن الذي سالتك عنه قد ابتليت به» 


فَأَنْدَلَ الله ك هو لاء الآيَاتِ في سَورَةٍ الور وول لذن ره مون أزوجهم ) [الشُور: 
وتوم E‏ بود ك4 بو احيرة أن عَذَابَ الذَّنْيًا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابِ 
الآخرّة. 
فَمَاكَ: لاء وَأَلَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ [مَا كَذَبْتٌ عَلَيْهَاء ثم دَعَامَاء 
وَوَعَطَيَاء رفاك أن 6 ال ا 
الث لاء والذى بعك بَعَنَكَ بِالْحَقٌ]”" َه لَكَاذْبٌ . 
)١(‏ ما بين | لمعقوفتين سقط من المخطوطه, لعله لانتقال النظر» وهو ثابت في صحيح 
مسلم» ونسخ العمدة. 


E A‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قَبَدَاً بِالرَّجُلِء فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ الله إِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
ديم أن لَْنَةَ الله عَلَيْهِ إنْ گان مِنَ الْكَاذِبِينَ . 

0 5 ِالْمَرْأَةٍ فُشَهِدَتْ أَرْبَعَ شهادات بآللّه نه لن الْكَاذِبِينَ 
اا E‏ إن کان مِنَ الصَادِقِينَ e‏ 

ثم قَالَ: «اللّهُ [يَعَْم]“ اَن أَحَدَكُمَا كَاذْبٌء كَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟) 
ا 

وَفِي لَفْظِ : «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا؛ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَالِي؟ 

قَالَ: «لا مَالَ لكَء إن گنت صَدَفْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ 


وم سس 


فرجھاء ون كنت كَذَيْتَ عَليْهَا هو نعل د لك منهًا)”" . 
الشرح: 
دواع واا وع اليه ا اكد يقال ا 
والتغناء ولااعن القاضي فيتيها : وسمي ااه لقول الزوج: وعليّ 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 
الغضب» وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة اللعان؛ لآن 
لفظ اللعنة متقدمٌ في الآية الكريمة» ولأن جانب الرجل فيه أقوى من 
)١(‏ في المخطوط : أعلم» والمثبت من الصحيحين ونسخ العمدة. 
(۲( رواه البخاري› كات الطلاق». باب صدافق الملاعنة» برقم: (١3*11ه),‏ ومسلمء 
كتاب اللعان» برقم : .)1/١591(‏ 


)۳( رواه البخاري» كتاب الطلاق» بات الفتعة ا لم يفرض لهاء برقم : «(o0°*)‏ 
ومسلمء كتاب اللعان» برقم : .)٥/۳(‏ 


-٠‏ كتاب اللعان اه 


E 

جانبها ؛ لأنه قادرٌ على الابتداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن 
a‏ 

وقيل: سمي لعانًا من اللعن» وهو الطرد والإبعاد؛ لأَنَّ كلا منهما 
بعد عن صاحبه» ويّحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المُطَلّق 
وره 

واللعان عند جمهور أصحابنا يمينٌ» وقيل: شهادة» وقيل: يمين فيها 
شوب" شهادة» وقيل عكسه. 

قال العلماء: وليس في الأيمان شيء متعددٌ إلا الأيمان في اللعان 
والقسامة» ولا يمين في جانب المُذَّعِي إلا فيهماء وكذلك في دعوى 
العنين الوطء في المدة» وكذلك في الإيلاء» وإذا ادعى الزوج الوطء 
وأنكرت الزوجة يحلف الزوج» وإذا اختلف البائع والمشتري فقال 
البائع: بعتك بكذاء وأنكر المشتري حلف البائع ثم الزوج» وكذا لو 
اختلف الزوج والزوجة في قدر الصداق تحالفا ويبداً بالزوج . 


واختلف العلماء فى نزول آية اللعان» هل هو بسبب عويمر 
الحديث فون (مسلم» لعويمر العجلانى : «قد أَنَّلَ الله فيك فى 


)١(‏ في «شرح مسلم» (۱۱۹/۱۰): ثبوت. 
62 رواه البخاري»› برقم : (604)› ومسلمء برقم : (؟595١).‏ 


غ22 EE‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلال بن أمية» واستدلوا 
بالحديث الذي ذكره مسلمٌ بعد هذا في قصة هلال بن أمية» قال: وكان 
أول رجل لاعن في الإسلام» قال الماوردي من أصحابنا: قال 
الأكثرون: قصة هلال بن أمية أَسْبَّىُ من قصة العجلاني» قال: والنقل 

وقال ابن الصباع من أصحابنا في كتابه الشامل)"'': قصة هلال بن 
أمية تَبْيّن أن الآية نزلت فيه أولاء قال: وأما قوله بيه لعويمر العجلاني : 
إن الله قد أَنْرَكَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ). فمعناه ما نزل في قصة هلالٍ؛ لآن 


لك حكم عام لجميع اللا 


قوله: ارا هن معي : أخبرني عن كذاء فِيَوَخَذ منه جواز 


: ا گم گم بأثر عط سماه عظيمًا ؛ لآن القذف من 


س اوک ر الح عد عع لي راشي 

ومن [عِظو]”" أمر القذف أن فاعله ر يستحق اللعنة في الدنيا والآخرة» 
ويكتب عند الله من الكاذبين» ويُضرب الحد ولا تقبل له شهادة أبدًَا قبل 
التوبة» ويستحق لان > وعليه يلغزء فيقال: شخص تكلم بكلمةٍ هو 
فيها صادقًا”"؛ فسّمّي بسببها فاسقًا وكتب عند الله كاذبّاء ولم تقبل له 
600 انظر : شرح مسلم) للنووي (۱۰/ ۱۲۰). 
66 في المخطوط : يعظم » والمشت هو الصواب. 


(۳) كذاء والجادة: كاد 


۷1 3 كتاب اللعان‎ -٠ 

واد ادا 6 52 الدنيا والآخرة. ووجب عليه لحك :كال الله تعالى : 
ساح > روّيره م یر رس روہ ر 2 و حسم 

«إفإذ لم ياتا بالْشُبدَآء أَوْلتِكَ عند الله هم الكذوت) [النشور: عوع» وقال 

تعالى : لتوا ف لديا والكيخْر و6 [الثُور: ممع» وقال تعالى : ولا تشبلوأ 


حَ 
اص ر ر وو ود أ 


i 00١ 5‏ ۰ ۾ 
شهلدة ابدا وأؤلتيك هم الفسقون) [الشور: .]٤‏ 
5 5 200 - ن نے ا 705 
وجاء فى الرواية الاخرى: «یا رَسْوَلَ الله ارايت رجلا و حد 


ر وح برو وکو سروود عو 


رجلا أيقتله فتقتلونه 3 كيف يفعَل؟)'. 

وقد اختلف العلماء فيمن قَتَلَ رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته : 

فقال الجمهور: لا يُقبل قوله» بل يلزمه القصاص إن لم يقم بينة 
تشهد بالزنا وبإحصان الفاعل ولم يعترف بذلك أولياء المقتول. 

قوله: يا رسول اللو إن الذي سالك عَنْهُ قَدِ ابْلِيتٌ بو». يحتمل أنه 
كان سأل أولا حين ظهر مخايل الزنا ثم لَمّا تحقق قال: قَدٍ ابْتلِيتُ ب 
ويحتمل أن سؤاله كان أولا كان لغير سبب وإنما هو لاستعلام الحكم. 

قوله: «وَوَعَظه وَذَكرَهُ» فيه دليلٌ على أنه يُستحب للإمام بعد 
المتلاعنين وتخويفهما بالله تعالى وبعذاب الآخرة ولا يختص ذلك 
بالمتلاعنين» بل يستحب له وعظ من توجهت عليه يمين الله تعالى 


ل 2 
أ 


وتخويفه» ويستحب أن يقرأ عليه قوله تعالى: لك أن يتوت يعَهْدِ َه 
ل دوم لْقِيِمَةَ ولا رڪيه وله عدا يم @( [آل ععجمرّان: /الا]» 
وإنما كان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لتقصير الفاعل بترك التوبة 


600 رواه البخاري› برقم : c(۷ ٤0(‏ ومسلم» برقم : (؟595١).‏ 


3A‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


والتمادي على المعصية بالإصرار عليها. 

وروينا في «مسند أبي داود الطيالسي» أنه ت قال: ١مَنْ‏ قَذف عَبْدَهُ 
وَكَانَ برا جَلَدَهُ الله يَوْمَ الْقِيّامَةٍ بِسَوْطِ مِنْ تار»“ 

قوله: «َبَدَاً بِالرَّجُلِء فشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ؛ فيه استحباب البداءة 
بالزوج في اللعان؛ لأن الله تعالى بدأ به» ولأنه سقط عن نفسه حدهاء 
وی اسي 

قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانهاء 
ر صححه ا طا 

قوله: «قشهد أَرْبَعَ شهادَاتِ»» قيل: الحكمة في كونها أربعًا؛ لآن 
شهود الزنا أربعة» فيأتي بأربع شهادات بعدد شهود الزناء وفي الخامسة 
يقول الزوج: أن لعنة الله عليه» والمرأة تقول: وإن غضب الله عليهاء 
واختصت بالغضب دونه لأنها هي السبب في تلطيخ الفراش 

وفي الحديث: «اشْتَدَّ حَضَبٌ الله عَلّى امْرَأَةٍ أَدْكَلَتُ عَلَى قَوْم تَسَبًا 
ل 

وإذا : تحقق الزوج أن الولد ليس منه منه لزمه نفيه ؛ فإن ترك نفيه أثم؛ لأنه 
يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتوريث من لا يرث وتحريم من لا يحرم 
نكاحها؛ لأنه يحرم على هذا المولود نكاح بناته وأخواته» ويؤدي إلى 


600 لم أقف عليه فى 9552 الظبالي: ورواه بنحوه او 58 (مسئلهة)» برقم: 
(۲۱۷۷۱). 
(۲) رواه أبو داود» برقم : (۲۲۹۳) بنحوه» والنسائي» برقم: .)۳٤۸۱١(‏ 
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الخلوة بهن» وهن أجانب. 

قوله : 4 فرق بِيْنَهُمَا) اختلف العلماء في الفرقة باللعان: 

فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بين الزوجين بنفس 
التلاعن» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد» لكن قال الشافعي وبعض 
المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على لعان 
الزوجة» وقال بعض المالكية: تتوقف على لعانها . 

وقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد 
التلاعن؛ لقوله : 4 فرق بِينهُمَا). 

وقال الجمهور: لا تفتقر إلى قضاء القاضي؛ لقوله يَكةِ: «لَا سيل 
لَك عَليْهًا). 

وقال [الليث]" : لا أثر للعان في الفرقة» ولا يحصل به فراق. 

واختلف القائلون بتأبيد التحريم» فيما إذا أَكْذَبَ نفسه بعد ذلك : 

فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعنى المحَرّم . 

وقال مالك والشافعي وغيرهما: لا تحل له أبدًا؛ لعموم قوله: يك : 
«لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا» . 

وقوله ب : «فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟)» فيه استحباب عرض التوبة على 
المذنبين فيما بينهم وبين الله تعالى» وهذه الصيغة: [وهل)]”" لك في 
كذا. تستعمل في مقام الإيجاب والأمرء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في المخطوط: الليثي!» وهو خطأ والصواب المثبت وهو الموافق لما في «(شرح 


مسلم) (۱۰/ ۱۲۲). 


E V٤‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


مَلْ لَكَ فِي أخرٍ عَظيم تُؤْجَرُهُْ ثُغِيتٌ مِسْكِينًا قَلِيلًا عَسْكَرٌْ 

فقوله 4 : «قَهل مِنْكما تَايِبٌّ؟), معناه: لِيّتب الكاذب منكما . 

وإنما حمل على الإيجاب؛ لأن الزوج إذا كان كاذيًا فقد تعلق به 
وجوب الحد للمرأة فيجب عليه إكذات نفسه لتؤفية حق المرأة؛ فإن أداء 
الحقوق واجبٌ على الفورء وإن كانت المرأة كاذبة وكان قبل اللعان 
وجب عليها إظهار توبتها لتغني الزوج عن إقامة الحجة وعن اللعان. 

وقوله: «لا مَالَ لَكَ). أي لا رجوع لك عليها بالمهرء ولا بالنفقة؛ 
لن المهر في مقابلة الاستمتاع بفرجها فلا مال لك . 

وقوله: ١وَإِنْ‏ كُنْتَ كَدَبْتٌ عَلَيْهَا قَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَاه. أي: لأنك 
المتسبّب في قطع نكاحها . 

وفي الحديث دليل على أنها لو رجعت وأكذبت نفسها لم يسقط 
المهر لاستقراره بالدخول . 

ولو كان اللعان قبل الدخول سقط نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت 
من جهة الزوج لأنها تحصل بلعانه؛ فإنه يتعلق بلعان الزوج فرقة وخرمة 
مؤبدة وسقوط الحد عنه» ووجوب حد الزنا عليهاء ونفي النسب إن 
كان . 

وكان القياس أن يسقط جميع المهر قبل الدخول إذا أكذبت نفسها ؛ 
لأن الفرقة حصلت من جِهة الرَّوْجٍ بِسَبَّب مِنْ جِهة الْمَرَأة» فأشبه فسخه 
بعيبهاء والله أعلم. 1 


V0 كتاب اللعان‎ -٠ 


پو کک 


الحديت الثاني 


صے ت 
رم قش عير ع 


ا ل ىاه وَانتَمَى مِنْ وَلَدِهَا في رَمَن رَسُولٍ 
لله کا قَتَلاعَنَاء كما قَالَ اللّه ڪه ثم قَضَى بِالْوَلَدٍ إِلَى الْمَرْأَق وَفَرَقَ 
E‏ 

الشرح: 

هذا الحديث يفسره الحديث الذي قبله» والله أعلم . 


® ® 8 


600 رواه البخاري»› كتاب الطلاق» باب صداق الخلا غه برقم : «(VEA)‏ ومسلمء 
كتاب اللعان» برقم : .)١598(‏ 


E ۷٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث 


۷ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ : جاءَ رل من بي اة إلى الي 
لا فَقَالَ: 9 5 وَلْدَتْ غلامًا سود فَقَالَ ل كه : «مل لَك مِنْ 
إبل؟» فال قَالَ: نعم. قَالَ: «َمَا أَلْوَانهًا»؟ قَالَ: حَُمْرٌ. قَالَ: «هَلٌ فيها مِنْ 
ن فِيهًا لَورْقَاء قَالَ: «قأنى أَنَامَا ذَلِكَ؟) قَالَ: عَسَى أن 


کون عه عرق» قال : (وَهَذَاء عَسَى أن 00 رغه ey‏ 


الشرح: 

عدم المشاكلة بين الولد والوالد والمخالفة بالسواد والبياض وبعد 
الشبه لا يبيح للوالد نفي الولد من غير قرينةٍ ولا مخيلة زتاء وقد ذكر 
النبي ييه الحكم والتعليل . 

وأجاز بعضهم ذلك في السواد الشديد مع البياض الشديد» روي 
رجلا ولدت امرأته غلامًا أسود» فانتفى منه فرفعته إلى عمر ونه » فدعى 
بالرجل ونظر في الولد وفي الأبوين» وكانا أبيضين» فقال: هل وطئتها 
في حال حيضها؟ قال: نعم» فقال: إن الله تعالى سود وجه ابنكما عقوبة 
همان والسق بيه الو لد 

فول ف آلا ا قال حدر الاجم الشديد العاض: وه فل 
لعائشة وَْيّنًا : حمَيراء» وقيل لجيل العجم: الأحمر؛ لبياضه في قوله 


6 رواه البخاري» كتاب الطلافق». باب إذا عرص بنمي الولد» برقم: «(o۰0)‏ 
ومسلم› كتاب اللعان» برقم : (٠٠6١/لك ١‏ ). 


1: 
٤ 
له‎ 


ا 


2 
3 
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کل : «بعثت إلى الأخمّر وال أي: العرب والعجم. 

والأورق» هو الذي فيه سواذ ليس بصافيء ومنه قيل للرماد أورق 
وللحمامة ورقاء» وجمعه وُرْقٌ بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحُمْر. 

والمراد بالعرق هاهنا: الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق الثمرة» ومنه 
قيل: فلان مُعَرَّقْ في النسب والحسب» وفي اللؤم والكرم. 

ومعنى نرَعَه: أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه . 

وأصل النزع: الجذب» فكأنه جذبه إليه لشبهه» يقال فيه: نزع الولد 
لأبيه وإلى أبيه» وترّعَه أبوه» ونزعه إليه. 

وهذا التمثيل يوضحه ما ذكره البغوي في «تفسيره»”"' في قوله تعالى : 
(ف أي صو نا س رَبَكَ )€ ولانيسر: م]» قال: وقال مجاهد والكلبي 
ومقاتلٌ: في أي شَّبّهِ من أب أو آم أو خالٍ أو عم . 


جاه في اجيم بث: إن النظقة إا ا سْتَقَرتْ في الرَّحِم أخضر كَل عِرْقٍ 
نه وبين ادم ا : هري نا كت O‏ ۸[ 

فدل الحديث على أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لوته» حتى 
لو كان اا وان انض نجاء الولك أسود او شفكمةة لى لاان أنه 
نزعه عرق من أسلافه. وفي هذه الصورة وجه ضعيفٌ لبعض أصحابنا . 

وفي الحديث دليل على أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وأن 
التعريض بنفي الولد ليس نفيًا» وهو مذهب الشافعي وموافقيه. 


(۱) رواه مسلمء برقم : .)٥۲۱(‏ 
(۲) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)5١١ /٥(‏ 


۷۸ 


3 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الاأمثال. 
وفيه الاحتياط للا تساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال» والله 


® ® ® 


3/4 كتاب اللعان‎ -٠ 


الحديث الرابع 


”> عَنّ عَائِشَةَ وا الت : احتصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصِ؛ وعدن 
رَمْعَةَ في غُلام؛ O E‏ ابن اک راي 
وَقاص» عَهِدَ إلى ا ظز إلى شَبَّهه ركان هن ل رتك كد خي 
يا رَسُولَ الَو وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أبي مِنْ وَلِبدَتِه. 
فَنَظْرَ رَسُوَلٌ الله لو کی فَرَأَى شَبَهًا بنا ب ِعَبَبَةَ فَقَالَ: «هوَ لك يا عبد بْنَّ 
رة الول لِلْفِرَّاش» وَلِلْعَاهِرٍ الح ٠‏ واځتجبي منه يا سَودَة) قَلَمُ تره 


E سو‎ 


الشرح: 

قال القاضي عا 7312 كانت غا الحافلية المحاق الست 
بالرنا» وكاتوا ستاجرون الاماء لازنا اذا ات الآمة تولد.واعترقت أنه 
من شخص ألحقوه به» فجاء الإسلام فأبطل ذلك؛ وألحق الولد بالفراش 
الشرعئ» 

وكان عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية قد زنا بجارية زمعة» فلما 
حضرت عتبة الوفاة ey‏ وعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن 
ها ان اه وان امو مالك الجاوية ك ولد نس 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب للعاهر الحجر» برقم : (1۸1۷)» ومسلم» كتاب 


الرضاع. باب الولد للفراش . وتوفى الشبهات» برقم : (/اهة:غ١).‏ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7737/5) . 


۸۹ ا شرحٌ عُمدَة الأخكام 


و ی سود فلما ولدت الجارية اختصم في ولدها سعد بن 
أبي وقاص» وقال: هو ابن أخي عتبة عَهد إلي أنه ابنه» وأراد ضمه» 
فقال عبدٌ للنبي بي : هو أخي» ولد على فراش أبي» وفي هذا دليل على 
أن الجارية كانت موطوءة لأبيه زمعة؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بوطء 
بعد بلوغها زمئًا يمكن أن تحمل فيه» فقضى ية بالولد لصاحب الفراش 
وهو زمعة» وقال لعبد: «هوّ لكل أ هوأَحٌ للق قال:: «وَلِلْعَامِرٍ 
الْحَجّراء العاهر: هو عتبة الزاني بالأمة» والحجر معناه الرجم إذا كان 
محصئًاء وقيل: معناه: الخيبة. 

قال النووي 2'”35: وتأول أصحابنا هذا الحديث على تأولين : 

أحدهما: أن سودة بنت زمعة أخت عبدٍ وافقت أخاها عبدًا حين 
استلحقه حتى يصير كل الورثة مستلحقين . 

والتأويل الثاني: أن زمعة مات كافرًا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة 
وورثه عبد بن زمعة . 

وأما قوله كلد : «وَاختَجبي ينه يَا ودا اع فق هيذا الود 
المستلحق» فأمرها به ندبًا واحتياطًا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه 
الحق يا جيك لكق ری ا لدو ينان ابن اص ےا 
يكون من مائه فيكون أجنبيًًا منهاء فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا . 

وفي هذا دليل على تبعيض الأحكام في القضية الواحدة» والشافعية 
حَرَجَوا على هذا الأصل فروهًا كثيرة» منها: العبد المنقطع الخبرء 


م١ كتاب اللعان‎ -٠ 


2 
جعلوه حبًا حتى أوجبوا إخراج زكاة الفطر عنه» ولم يجعلوه حيا بالنسبة 
إلى عتقه عن الكفارة. 
ومن ذلك: الخنثى» جعلوه مع الرجال امرأة» ومع الماء را 
عملا بالاحتياط . 


قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما 6 بالاحتجاب لآنه 
جاء في روايةٍ: «اختجبي مِنْه؛ ١ك‏ لي باخ لي )هله الزياوة واطلء 
لا تعرف في الحديث. 

وفي قوله ڪاو : «الولد للَفِرَاش) دليل علي أن اله وحكم القافة إنما 
يُعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش» كما لم يحكم النبي ئلا 
بالشبه في قضية المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 

واحتج بعض الحنفية وموافقيهم على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء 
بالنكاح في حرمة المصاهرة» وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري 


۶ 


واحمد. 

للزاني أن يتزوج أمّ المَرْنِيٌ بها وبنتهاء بل جَوَّز الشافعي نكاح البنت 
المخلوقة من مائه » قالوا: ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب» 
وهذا س باطل؛ لأن هذا على قار رامن الزن فهو أجنبنٌّ من 
سرد ا خا ررك مو ممق الا آم لاء ولا تعلق له 
لال الود كور 


(۱) رواه النسائی› برقم : A0)‏ (. 


AY‏ ا شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


وفي هذا الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يُجيل الباطن» فإذا 
حكم بشهادتي شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم 
له» وموضع الدلالة أنه ية حكم به لعبد بن زمعة أنه اح له ولسودة 
واحثّمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يُحيل الباطن لما 


أمرها بالاحتجاب» والله أعلم . 


® ® ® 


CAY كتاب اللعان‎ -٠ 


48> عَنْ عَائِشة وا قالت: إن ر رَسُولَ الله اة دل على مَسْرُورًاء 
00 َم و ےه E o‏ ۶ م ل م عه وري e‏ ۱ 6 0 
َبْرْقَ أَسَارِيرٌ وَجْهدِء فَمَالَ: «أَلْمْ تَرَيْ أن مُجَرّرًا نَظرَ آنِمًا إلى زيل بن 


أ 5 ٤‏ 1 . ره 2 ٠‏ 9 0 07 م )2 
حارثة اسامة بن زيل ماو اود دك 7 


قال أهل اللغة: تَبْرّقَء بفتح التاء وضم الراء» أي: تضيء وتستنير 


٠. 1‏ : : د 2 )۳( 
والاسارير هي : الخطوط التي في الجبهة. واحدها سر وسرر ¢ 


وجمعه اشرارء وحم الجمع أسارير. 


وأما مُجَزّر فبميم مضمومةٍ ثم جيم مفتوحةء ثم زاي مشددة مكسورةء 
ثم زاي أخرى. هذا هو الصحيح . 

وحكي عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى . 

وقيل: إنه مخرز بضم الميم وإسكان الحاء المهملة وبعدها راء. 

والصواب الأول وهو من بني مدلِح بصم الميم وإسكان الدال» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبى اء 
برقي 41011 ول کات الرضاء د بات العمل الان الات الولده يرق 
(9هغ:١/8").‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد» برقم: .)5٠/١459(‏ 

(۳) في لشرح مسلم» :)1٠/١١(‏ سرور. 


E CA‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وكسر اللام. 

قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدٍ تعترف لهم العرب 
يذلاك 

ومعنى: «نَظَرٌ آيقًا»» أي قريبّاء وهو بمد الهمزة على المشهور 
وقصرهاء وفرئ بهما في السبع . 

قال القاضي: قال المازري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكوتة اسود ديك السواذ» وان ريد اي كذ كاله انو داوة عن 
أحمد بن صالح. > فلما قضى هذا القائف بإلحاق [نَسَبه]1'' مع اختلاف 
اللون» وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي بي لكونه زاجرًا 
بم عن الطعن فى السب" 

قال القاضي: قال غير أحمد بن صالح: كان زيدٌ أزهر اللون» وأم 
أسامة هي أم أيمن» واسمها بركة. eels‏ سوداء» قال القاضي : 
هي بركة بنت محْصّن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان» والله أعلم . 

واختلف العلماء في العمل بقول القائف : 

فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق» وأثبته الشافعي وجماهير 
العلماء» والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر» وفي 
روايةٍ عنه إثباته فيهما . 

ودليل الشافعي: حديث مجزز؛ لأن النبي ييا فرح لكونه وَجََدَ في 


کات اللغات AO‏ 
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أمته مَنْ يُميز أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلةً لم يحصل 


بذلك سرور. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يُشترط فيه العدالة» واختلفوا في أنه 

يشترط فيه العدد أم يكتفى بواحدٍ؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء 
بواحدٍء وبه قال ابن القاسم المالكي» وقال مالك: يُشترط اثنان» وبه 
قال بعض أصحابنا . 

وهذا الحديث يدل على الاكتفاء بواحد. 

واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج : والأصح أنه لا يختص . 

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرًا بهذا مجَربّاء واتفق القائلون 
بالقائف على أنه إنما يكون فيما أَشْكل من وطئين محرمين كالمشتري 
والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول. وإذا 
رجعنا إلى القاتف فألحقه بأحدهما [لحق]"'' به» فإن أشكل عليه أو نفاه 
عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينسب إلى من يميل إليه منهما”'' وقال أبو ثورٍ 
وسحنون: يكون اہتا لهما . 

وقال ابن مدا ل يلحق بأكثرهما له 
شبهّاء قال ابن مسلمة: إلا أن [يُعلم]”" الأول فيلحق به. 


)١(‏ في المخطوط: لحقه» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم». 

)۲( قد وقع هنا سقط كبير في المخطوط سببه انتقال النظر لتشابه الكلمات» وتمامه في 
شرح مسلم» :)٤١/٠١(‏ [وإن ألحقه بهما: فمذهب عمر بن الخطاب ومالك 
والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال أبو ثور 
وسحنون: ...]. 

(۳) في المخطوط : يعلمه» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم». 


33 5 كك 


واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه: فقال أبو حنيفة: 
لعن ل ساني بز ميق ا بامرأة واحدة» وقال إسحاق: يقرع 


#0 ® @ 


)١(‏ قد وقع هنا سقط كبير في المخطوط سببه انتقال النظر لتشابه الكلمات» وتمامه في 
اشرح مسلم» :)٤١/٠١(‏ [المتنازعين فيه ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما وقال 
ألو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق إلا بامرأة واحدة. .[. 


CAV كتاب اللعان‎ -٠ 


الحديت السادس 


فَقَالَ: « رلم فل ا rie‏ وَل يو يقل : فلا 5 لك 58 37 


E TR‏ مَخُلُوَةٌ إلا الله حَالقها»”“. 

الشرح: 

العزل» هو أن يجامع الرجل زوجتهء فإذا قارب الإنزال نزع وأنْرَل 
خارج الفرج» والمرأة تتأذى به» وهو مكروةٌ عندنا في كل حالٍ وفي كل 
أمر» سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل» قال القاضي 
حسينٌ : ولو استمنى بيد زوجته أو فخذها كان مكرومًا؛ لأنه في حكم 
التؤل» 

وجاء في الحديث الآخر تسميته بالوَأدِ الخفي؛ لأنه قطع طريق 
الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم» فقال أصحابنا: لا يحرم 
في مملوكته ولا في زوجته الآمة» سواء رضيت أم لا؛ لأن عليه ضررًا 
في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعهاء وعليه ضررًا في زوجته 
الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه» وأما زوجته الحرة فن أذنت فيه لم 
يحرم وإلا فوجهان: أصحما لا يحرم. 


4 رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: هر أله اَلْحَِيقُ الائ ا‎ )١( 


[الحتشر: “]۲٤‏ برقم: «(V6 ° ٠*٩(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب حكم العزل» برقم: 
.)١57(‏ 


AA‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 
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وفائدة ذكر المصنف لهذا الحديث لمناسبةٍ بينهماء وهي أنَّ العزل لا 
أثر له في نفي الولد كما لا أثر لاختلاف الشبه في نفي الولد كما سبق. 
فلو كان يطأ ويعزل وأتت زوجته أو أمته بولدٍ لحقه ولم يحل له نفيه 
اعتمادًا على العزل كما لا يحل له نفيه اعتمادًا على اختلاف الشبهء والله 

تعالى أعلم بالصواب . 
® ® ® 


A۹ كتاب اللعان‎ -٠ 
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الحديثتث 0 


1 عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله وء قال : کنا نَعْزِلٌ الا 1 ل 
فلو كان عوة I O A E‏ 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين 1" ": يستدل به" من يُجيز العزل مطلقًاء 
وال فاب ار مناه فال على ذلك وک اعد لال غریت: 
القهى : 

وفي ما ذكره من التقرير في القرآن على ذلك فيه نظرْ؛ فإن ظاهر 
القران ا قال الله تعالى : e‏ ل 58 اوا تک رار :: 
اب وأيمنا e‏ 55 کشر 9 ا ست ا 
کے ا4 & [البَقدة: ۱۸۷] من 5 حكاه البغوي. اف الاين 


الوجوب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب العزل» برقم: »)٥۲٠۸(‏ ومسلم» كتاب النكاح»› 
باب حكم العزل» برقم: .)٠٤٤١(‏ 

(۲) هذه الزيادة لسفيان» وليست لجابر» وهي عند مسلم» تلو الحديث. 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام» .)۲١۸/۲(‏ 

(5) زاد في المخطوط: على» ولا وجه له كما في «إحكام الأحكام». 


8F ۹۰‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


قال النووي”"'': وأما الأحاديث فما ورد منها في النهي محمولٌ على 
كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك فمحمول على أنه ليس بحرام» 
وليس معناه نفى الكراهة. 

قال الشافعى ولیہ فى «الأم»: ولو كان فى دار الحرب وله و أو 
أفة کہ ر اھا فى وار الب واف ان و مولن ی کی ا 
ذكره الشافعي لو احتاج إلى الوطء فوطء لم يكره له العزل مطلقاء سواء 


® ® ® 


(۱) انظر: «شرح مسلم» .)9/٠١١(‏ 


٤۹۱ كتاب اللعان‎ -٠ 


الحديث الثامن 


“١‏ عَنْ أبي در ي أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ 
رَجل ادعَى لِغَيّر بيه وهو يَعْلمه إلا كَمَرَء وَمَن ادَّعَى ما ليس له فليس 
۶ 2 ت 
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مِنَاء وَلْيَتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِء وَمَنْ دَعَى رجلا بِالْكَفْرِء أو قَالَ: عَدُرَ 
ال وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه. 

كَذَا عِنْدَ مُسْلِمء وَلِلْبْخَارِيٌ تخو . 

الشرح: 

فيه دليل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والاعتزاء إلى 
نسب غيره» وكذلك يدل على تحريم الانتفاء وإن لم ينتسب إلى غير 
الأبس. 

ولا شك في كونه من الكبائر لما يتعلق به من المفاسد العظيمة من 
تغيير أحكام المواريث والأنكحة وغيرها. 

وَشَرَّط الرسول كله لذلك أن يكون غالمًا بذلك؛ فإن غلب على طن 
الولد أنه ليس من الأب بأن أخبرته أمه نها كانت زنت وأن أباه لم يطأها 
وعلم الولد الصدق جاز له أن يتبراً من أمه على ما فيه من النظر؛ لأن 
اعتراف الأم بذلك لا يقطع حق الأب» والأب لو كان حيًا وادعت الام 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب حدثنا أبو معمرء برقم: (7"008) بنحوه» 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» برقم: 
(51). 


8E ۹۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ذلك لم يُسمع منهاء بل لو اتفق الأب والأم على أن الولد ليس منهما لم 
يقبل ذلك منهما مراعاة لحق الولدء لكن الولد هاهنا قد بلغ واعترف 
بإسقاط حقه فلينظر في ذلك . 

وقوله ية : «وَهَوَّ يَعْلَمه»» محمولٌ على العلم الأعم» ليدخل فيه من 
انتفى من أبيه الذي قد عرف نسبه منه» ويدخل فيه الولد المشتبه إذا بلغ 
ومال طبعه إلى أحدهما؛ فإنه يجب عليه أن ينتسب إلى من يميل طبعه 
إليه منهما . 

ومفهوم الخبر أنه إذا كان لا يعلم له أيّا يجوز أن ينسب إلى غيره» 
لكن مشروط بمن يميل طبعه إليه أو كان قافة أو أخبره قافة» فإذا صدق 
من انتسب إليه ثبت النسب» والله أعلم . 

وقوله: «فَقَدَ گفَرَا» هو محمولٌ على ظاهره؛ أنه قال مستحلا لف 
و فو هوك الظاهر عقن الجعهوو» والويراة هنا : اعفان العم ا 
كفران الملة» وإنما عبر بالكفر؛ لأنه نقيض الشكر» كما أن نقيض الحمد 
الذم؛ فإن الله تعالى قد أوجب على العبد الشكر للأب كما أوجبه لنفسه. 
قال تعالى : أن آ ڪر لي ولول ديك » [لقمّان: “]٠٤‏ فمن انتمى من أبيه فد 
جحد النعمة وترك الشكر» ومن ترك الشكر اتصف بنقيضه وهو الكفرء 
أي كفر النعمة» وكما أن الإيمان ينقسم إلى بضع وسبعين شعبة» كذلك 
الكفر ينقسم إلى أقسام كثيرة» قاله ابن حبان في 05 

وقوله يا : «مَن اذَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ». يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلهاء 
ويَخْرّم على مَنْ لا نسب له» كولد الزنا واللقيط أن يدعي نسبًا ليس له. 


۹۲ كتاب اللعان‎ -٠ 


ويَحْرّم على دنيء النسب أن يدعي نسبًا شريقا . 

ويدخل في ذلك دعوى المال بغير حق. 

وس م دك الوكيل والولي والوصي والدعوى لغيرهم؛ فإنهم 
يدعون ما ليس لهم لكنهم مأذونون في ذلك شرعًاء وكذلك المُسَخُر إذا 
نصبه الحاكم عند الدعوى على الغائب. 

وقوله ية : فلت ا قل المراد: فليس مغلتا؛ فرارًا هن القول 
کیره وه ھا ل ا تل لوت إذا انكر اغا أو عا 
لست مِنْي» وكأنه من باب انتفاء الشيء لانتفاء ثمرته . 

ويمكن حمل الحديث على من ادعى ما ليس له مستحلا . 

قال بعض العلماء: والأولى في هذه الأحاديث ترك التأويل . 

وجواب السائل بما قاله النبي بيه فإنه أبلغ في الزجرء فيقال للسائل 
عن مَنْ عش أو ادعى ما ليس له: أن النبي ية قال: «إنَهُ ليس نا . 

وقوله: «وَمَنْ دعى رجلا بالكفر. . ٠.‏ إلى آخره» معناه: إذا قال 
لل وا كار أو تال يا عدو اله ولیس كاك وا جار 
لتقا ا رجع . 

ول اغا عا هر لاء وال ءالما و قر له تهنا إلى : 
9 إِنَهد ن اا ©( [الانشقاق: »]١5‏ أي : حر خم عليه وبال هذا 
اقول 

واختلفوا فيما يعود عليه : 

فقال أبو حنيفة : يعود عليه بالكفر ويصير كافرًا لظاهر الخبر. 
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وقال الشافعي: لا يعود عليه الكفر» وإنما يعود عليه الإثم خاصة. 
ويعزر ويستتاب» والشافعي لا يكفر أحدا من أهل القبلة من المعتزلة 
والمبتدعة والرافضة''' وغيرهم كالمجسمة؛ لاتفاقهم على توحيد الله تعالى 
وتصديق الرسل والإتيان بأركان الإسلام من الصلاة والحج والزكاة 
والصوم. والخطأ في الاعتقاد في بعض الفروع لا يضر ولا يقدح في 
الإيمان» والجهل ببعض صفات الله تعالى أيضًا لا يقدح في الإيمان» 
وكذا رجحه القرطبي في «شرح أسماء الله الحسنى»» واستدل عليه بقضية 
النباش الذي قال لأهله: «إذّا مت فَأَحْرِقُونِي وَاسْحَقَونِي) 3 اذْرُونِي في 
البحر فَلَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيَ ليُعذَبي . .» الحديث”" ؛ فهذا جَهِلَ قدرة الله تعالى 
على جَمْع ما في البحر» ومع ذلك غَمْرَ الله له. 


ومثل”" هذا القول عن الأشعري أنه لا يُكفر أحدًا من أهل القبلةء 
وعليه قيل : 


عبار خا ر واد ور الى الك ايان ديه 

فليس منهم أحد إلا ويدعي بما فام عله م الدليل او 
أنه على الحق» مع اتفاقهم على التوحيد. وهذا لا يقتضي الخروج عن 
الملة الإسلامية» والله أعلم. 


®8 ®8 © 


)١(‏ في المخطوط : والرفضة. 

(0) رواه البخاري» برقم : 07/8 ومسلمء برقم : (۲۷0). 
(©) في المخطوط: ونقل» والمثبت بالحمرة بين السطرين. 
)٤(‏ في المخطوط : عليه» والمثبت بالحمرة بين السطرين. 
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دلا جل لِي» يرم مِنَ الرّضَا 


الرّضَاعَةَ)”'' . 

الشرح: 

هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة بفتح الراء وکسرها» وفد رضع 
الصبيُ امه بكسر الضاد يرضعها بفتحها راغا قال الجوهري : ويقول 
أهل نجد: رضع يرضعء بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع. 
رضعًا؛ كضرب يضرب ضريًاء وارقعةة اف وأمراة مرضع› ا لها 
ولد ترضعه» فإن وصفتها بإرضاعه قلت : مرضعةٌ بالهاء» والله أعلم. 
(۱) جاء في المخطوط : (باب الرضاع)» وتتبعت ما وقفت عليه من نسخ العمدة» ولم 


أجدهم يعنونول هذا الكتاب ب (الباب)» فلذا عنوته بالکتاب ؛ وفقًا لنسخ العمدة. 


والله أعلم . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض› 
برقم : (75740)» ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» برقم : 
.)١551/(‏ 


2۹٦‏ 8 شرحٌ غُمدة الأخكام 


قوله 4ي : «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَّاع ما يَحْرْمُ مِنَ النَسّب»» أجمعت الأمة 
على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة» وأنها تصير أ له يحرم عليه 
نكاحها أبدا» ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة. 

وأجمعوا أيضًا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع. 
وبين الرضيع وأولاد المرضعة» وأنه في ذلك كولدها من النسب» وأما 
الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة» أو واطأها بملكِ أو 
شبهة» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين 
الرضيع ويصير ولدا له» وأولاد الرجل أخوة الرضيع» ولم يخالف في 
هذا إلا أهل الظاهر وابن عُلَيِّة فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين 
الرجل والرضيع» ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة» واحتجوا بقوله 
بات : :انعط الى E‏ د 
مم2 ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب. 

واحتج الجمهور بهذا الحديث وغيره. 

ار نذا ضير ارا هحب لبو كا ف واحنه عي له 
وآباؤه أجداده» وأمهاته جداته» وأخوات المرضعة خالاث للطفل. 
وأمهاتها جداته. وآباؤها أجداده من قبل الأم. 

ولا يترتب على الرضاع أحكام الأمومية من كل وجدء ولا يتوارثان» 
ولا يجب على كل واحدٍ منهما نفقة الآخرء ولا يُعتق عليه بالملك» ولا 
ترد شهادته له» ولا يعقل عنهاء ولا يَسقط عنها القصاص بقتله» فهما 


)١(‏ فى المخطوط: أخوهاء والمثبت هو الصواب. 
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8 سس 
كالأجنبيين في هذه الأحكام» وهذا من تبعيض الأحكام كما سبق» والله 
أعلم . 

® ® © 


۹۸ :2 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الات عن عائشة ا 

ما يحرم مِنَ الْولَادق)”" . 

00 وَعَنْهَا قَالَتْ: إن أَفلَحَ أَحَا أبي المُعَيْس اسَادَنَ 

ما أَنْزِلَتْ ية الْحجَاب» فَقُلْتُ: وَآللَِّ لا َوَن EIR‏ لی انان 

له ا لد اكا أبي اليس ليس مو أزضتنيء ولك ضفني 
e?‏ 


فَدَخَلَ عَلََ رَسُولُ الله هه فَقُلْت: يا رَسُولَ اللو» إن الرَّجْلَ لَيْسَ هْوَ 
0 ضعي 5 رَلكن ارمع ا ا «ائذنِي لَه نه عمك , ترت 
ىمىنك) . 


الغ تندلك كاك عافن ي حَرّمُوا مِنَّ الرّضَاع مَا يحرم 
rar ©‏ )( 
مِنّ النسب ١‏ 

وَفِي لفظ : اسْتَأدّنَ عَلَىَ أَفْلحُ. فلم آذَن له فَمَالَ: 


,2)5115( رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» برقم:‎ )١( 
ومسلمء كتات الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. برقم:‎ 


E 


0( 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسيرء بَابُ قَولِهِ: إن بدو سا أو وء إن َه ات يكل 


ثىَءِ عَلِيمأ © لا جناح ڪون في اون نايهن ولا إخوانين 
وهی وا نسَآيِهنَ ولا ما مَلَكَتَ متهن واتقین اله إرك اة كانت عل کی یو شَّهينًا 
© [الأحدّاب: 5ه-ده] [الأحزاس: 00[« برقم : (3945عغ)., ومسلم. كتاب الرضاع»› 


باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم : (YE0)‏ 


۹۹ ڪتاب الرضاع‎ ١ 


r E 
بادا‎ 

5" وَعَنْهَاء قَالَتْ : دحل عَلَىَ رَسُولٌ الله ية وَعِنْدِي رَجُل» فَمَالَ : 
(يَا عَايْسَة مَنْ هَذَا؟» قَلْتُ: ا خي مِنَ الرَضَاعَدَءِ هَقَالَ: (يَا عَايْضَة انظين 
مَنْ إِخْوَانْكُنَ ؛ إِنْمَا الرّضَاعَةٌ مِنَ الْمجَاعَة)" . 

الشرح: 

قوله : «تَرِبَتْ يَمِينكِ»؛ أي : افتقرت» والعرب تدعوا على الرجل ولا 
تريد وقوع الأمر به. 

قوله ب : «يَا عَايّشة. 3 انْظرْنَ مَنْ إِخْوَانكنّ؛ تما الرَضَاعَة مِنَّ 
الْمَجَاعَةِا. فيه تنبيه على أن رضاع الكبير لا يحرم؛ فإنه ليس من 
المجاعة» والمكلف عليه أن ينظر في حال الرضيع؛ فإن كان قد ارتضع 
كبيرَاء احتجبت منهء وإلا فهو أخوها. 

والمقصود حَصر الرضاعة المحرمة في الواقعة من المجاعة لا الواقعة 
في زمن المجاعة» والواقعة من المجاعة هي الواقعة في الحولين» والواقعة 
في زمن المجاعة هي ارتضاع المضطر في حال الكبر ولا أثر لها . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» برقم: (5545), 

ومسلمء كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم: .)١550(‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض 


والموت القديمء برقم : (5550؟)ء ومسلمء باب إنما الرضاعة من المجاعة. برقم : 
.)١566(‏ 


ووم E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


اخ 


قوله: e‏ أتها أخْبَرنةء أن أَفَْح أحَا أبي القُعَيْس جَاءَ 
يسان عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهًا. .) إلى ار قال الروی وذ کر هام في 
الحديث السابق في أول الباب عن عائشة أنها قالت: يا رَسُولَ الله» لو 
كان فان حَيّاء لِعَمّهَا مِنَ الرَضَاعَةَء دَخَلَ عَلَىَ؟ قال رسول الله كيا : 
انَعَم 3 ¿ الرَضَاعَةَ ترم ما ما يحرم من َ الْولادوَ) . 

واختلف العلماء في عم عائشة المذكور : 

فقال أبو الحسن القابسي: هما عَمَّانَ لعائشة من الرضاعة» أحدهما 
أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر ذه من امرأةٍ 
واحدةٍ» والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس»› 
وأبو القعيس أبوها من الرضاعة» وأخوه أفلح عمها 

وقيل: هو عَم واحدّء وهذا غلط؛ فإن عمها في الحديث الأول 
تن وفي الثاني حي هاه ساد فالصواب ما قاله القابسي . 

فإن قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت» فأعلمها النبي كيار 
أنه عَم لها فدخل عليهاء واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس» 
حتى أعلمها النبي بي بأنه عمها يلج عليهاء فهلا اكتفت بأحد السؤالين؟ 

فالجواب: إنه يحتمل أن أحدهما كان عمًا من أحد الأبوين والآخر 
منهماء أو عمًا أعلى» والآخر أدنى» أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت 
أففكوة الإباعة يحتف وا الوضصك الول هيه ول وال 


ع 


اعلم. 
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فائدة: 
أو تافلتك» وأم مرضعة ولدك وبنتهاء وقد جمعت فى بيتين هما : 


و 
3 ىك 


EE‏ و و 
حله اصن ا ي 
٠‏ ع 


و 
07 ع 
1 


6. لاحي انا رالا 

فائدلة : 

إنما يحرم الرضيع بشروط : 

أحدها: أن يكون قبل الحولين. 

[الثاني]”'': وأن يكون خمس رضعاتٍ عندناء وهو مذهب عائشة 
اء وقال جمهور العلماء: يثبت برضعةٍ واحدةٍء حكاه ابن المنذر. 
وقال أبو تورء وأبو عبيدٍء وابن المنذرء وداود: يثبت بثلاث رضعات» 
ولا يثبت بأقل . 

الثالث: أن يقطع الرضيع الرضعة باختياره» فإن قطعت عليه المرأة 
لم تحسب رضعةء ودليلنا قول عائشة وبا : گان فِيمَا ازل عَشْرُ رَضْعَاتٍ 
مَعْلُومَاتِء فَنْسِحْنَ حمس" . 

وقال أبو حنيفة: مّدة الرضاع التي يحرم فيها الرضيع سنتان ونصف› 
وقال زفر: ثلاث.سدين+ وعن مالك رواية : أنها سنتان وأيام» واحتح 
بقوله تعالى : للدت بى ادى حون لين لمن أراد أن ب اة » 
[البقَرَّة: مع«ممع]» وبحديت : «إِتّمَا الدَضَاعَة من الْمَجَاعَةَ) . 


. زيادة ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)١5غه'؟(‎ : رواه مسلم . برقم‎ (۲( 
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الحديت التثالت 


لاس سمس 


۷ عَنْ عمَبَة ده بن الْحَارِثِ ينه ۰ أنه تَرَوّحَ أ د , 90 
ِهَابِء فَجَاءَث أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَمَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْبُكْمَاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ 


ص 
ر 


الله ۳ قال : تَأغْرَضَ کی قال * فت فُذَكَرتٌ ذلك ل فَقَالَ: 


0 


كلت 7131© غك أن CA E‏ 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين كه ": من الناس من قال ثُقبل شهادة 
المرضعة وحدها في الرضاع» ولا بد فيه مع ذلك إذا جَرَيْنَا على ظاهره 
من قبول شهادة الأمة» ومنهم من لم يقبل ذلك» وحمل هذا الحديث 
على الورع دون ارم ويُشعر به قوله يلها «كَيْف وقد رَعَمَتْ؟), 
والورع في هذا مُتَأَكُنٌ . انتهى . 

ويؤخذ من الحديث أن المرضعة تقبل شهادتها وإن أسندت الفعل إلى 
نفسهاء فقالت: أرضعتهء وهو الأصح. 

وقيل: لا تقبل لأنها شهادةٌ على فعل نفسهاء لكن قبول شهادتها مقيدٌ 
بها ناذا كانت انهه ونم ی ا فإن شيدت تا ر ارت 
متهمة» والله أعلم . 
)١(‏ سقطت من المخطوط» وهي ثابت في صحيح البخاري» ولابد منها . 
(۲) رواه البخاري» كتاب العلمء باب الرحلة في المسألة النازلة» وتعليم أهلهء برقم: 


(8). 
(۳) انظر: «إحكام الأحكام» (۲/ .)١٠١‏ 


-١‏ كتاب الرضاع له 


الحديث الرابع 


۸ ڪن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ذه قَالَ: حرج الَِنْ كَل يعني مِنْ مَك 
فلكتو [زنه خذرة) E‏ ع متناو لها A‏ ا بِيَدِمَاء وَقَالَ 
لِمَاطِمَة: دُونَكِ ابْنَهَ عمك فَاحْتَمَلْهَاء فَاختَصَمَ فيهًا م وََيْذُء وَجَعْمَرٌ 
قال عَلِيٌّ: اتا احق بها وَهِيَ ابت عَمي» وَقَالَ جَعْمَرٌ: ابْنَهُ عَمّيء 
وَحَالتهَا تَحْتِيء وَقَالَ أڃي» e‏ التب كل لِخَالْتَهَاء 
وَقَالَ: «الْحََالة ل يرل 8 وَقَالَ لِعَلِىٌ : «أَنْتَ ل راتا منك» وَقَالَ 
لِجَعْمْر : 2 شْبَهْتَ حَلْقِي وَحُلْقِي) وفال ك «أَنْتَ أَخُونًا ولان , 


قوله ية : «الْحَالَة بِمَنْزْلة الأ فيه دليل لتنزيلها منزلتها عند أهل 
التنزيل في توريث ذوي الأرحام. 

وفيه دليل على استحقاقها للحضانة» لكن لو عارضها عصوبة قدمت 
فيقدم عليها الأخت لقوة عصوبتها . 

والحديث يحمل على أنه لم يكن هناك أحد من نساء العصبة . 

وفيه دليل على أن الإمام والقاضي يستحب له تطييب قلوب 
الداع عه وتأليفهم بما يُرضيهمء والكلام الذي قاله النبي ئلا 
لهؤلاء الجماعة من حسن أخلاقه كيا . 


600 رواه البخاري» كتاب الصلح. تا كيه کت هذا ما صالح فللان بن فللان» 


2 شَرځ عُمدةٍ الأخكام 


س ف 

فإن قيل: فجعفر حصل له مراده بأخذ الصبية» فكيف ناسب جبره بما 
قال له؟ 

فيجاب عن ذلك بأن الصبية استحقتها الخالة» والحكم بها لجعفر 
بسبب الخالة لا بسبب نفسه» فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته. 

فإن قيل: كيف قضى بها للخالة وهي مُرَّوّجِةٌء والمزوجة يسقط حقها 
من الحضانة؟ 

فالجواب: أن ذلك برضى الزوج» وإذا رضي الزوج بفراغها لخدمة 
المحضونة ثبت ذلك لها إذا كان ممن له حى في الحضانة كجعفر؛ فإنه 
كان ابن عم؛ فإن كان الزوج أجنبيًا فلا أثر لرضاه بل تسقط الحضانة كما 
لو رضي السيد بحضانة الأمة. 


® ® ®8 


اد كتانب القضاضن هه 


الحديث الأول 


:قال رُسَْوَلَ الله :2 دلا 


9”- عن عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍ طب 
م اله س نر هيه وه ر ا َو ر رو و 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى 
و 2 314 - 0 


2 كوو ت مه ؟ و م9 > r,‏ 
e‏ 3 


يي 


رو هه > 7 


م غ اله مم ل (۲). م اا > د 71 00 ب 41 
قال الشيخ تقي الدين كل : قوله كيه «يشهد أن لا إِلهَ إلا الله وأني 


يي 


رول الله» كالتفسير لقوله: «مم سلِم»» وكذلك ال مفارق 5 حَماعَة). 
و 3 
كالتفسير لقوله: «الثَّارَكَ لِدِينِهِ»» وما ذكره فى الثانى تزجر”" له على 


م سأ 
٠‏ 


وا كنات الدياك يات فول اللو ال مان ال ا ی ا 
لين ولت بالأنفٍ4» ردتي:: ٠ء‏ [المائدة: »]٤٥‏ برقم: (1۸۷۸)» ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات› باب ما يباح به دم المسلمء برقم: 
(171/5). 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (۲/ .)١١۷‏ 


(۳) كذا على حاشية المخطوط . 


e ۵٥۹٦‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


التأكيد ممنوع؛ فإن الا ا لديتة ره وافق المتفاعة وكارة اف 
الجماعة. 

فالكافر إذا أسلم صَدَقَ أن يقال ترك دينه لكنه لم يفارق الجماعة» بل 
وافق الجماعة» والمسلم إذا ترك دينه - والعياذ بالله تعالى - صَدَفَ أن 
يقال: إنه فارق الجماعة. 

والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين» وإنما فراقهم بالردة عن الدين› 
وهي سببٌ لإباحة دمه إجماعًا في حق الرجل . 

واختلف الفقهاء في المرأة» هل تقتل بالردة أم لا؟ 

فعندنا وعند او لقوله كَل : «مَنْ يَدَّلَ ويه انلو 
و(مَنْ) تشمل المؤنث على الصحيح عند الأصوليين. 

وعند أبي حنيفة لا تُقتل» وبعث إا رَجُلَا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ تُؤْذِي 
النَبِىَ يله فَمَتَلَمَاء 0 جا َقَالَ النَبُِ يلةِ: «لا تَنْتطِح فيها عَنْرَانِ)"" 
وهو أول من تكلم بهذا المثل. 

قوله كد : «الَبّبُ الرَّانِي». المراد بالثيب المتزوج» وهو من تزوج 
روصي بك مسيم فإذا زنى بعد ذلك رجم. وسواء زنى وهو 
متزوج آم لا ؛ لأن وصف الإحصان لا يفارقه بمفارقة الزوجة». والفرق 
بين المحصن وغبرة أن الفحصية لما تزوج وعلم مقدار الغيرة» ثم زنا 
مع علمه بمقدار الغيرة ناسب أن يرجمء وأيضًا فذكر النيسابوري أن 


.)۷( : رواه البخاري› برقم‎ )١( 
.)865( رواه القضاعي في «مسند الشهاب». برقم:‎ )۲( 


۲- كتاب القصاص 0۰%۷ 


المحصن إذا كان عروسًا يكرم ويحط على منصة عاليةٍ في مكانٍ مرتمع 
ورقف الناس حوله ويكرموه وينثروا عليه السكر واللوز وغير ذلك إكراماء 
فلما بَدّك الحلال بالحرام وارتكب الزنا عُومل بضد ذلك فيجتمع الناس 


على إهانته ويترّل في مكانٍ منخفض ويهان ويُرجم عِوضًا عن السكر 
بالحجارة» ويخلفوه بالدم عوضًا عن تخليفه بالزعفران. 
قوله 4 : «وَالنْفْسٌ بالنّفس»». فيه دليل لمن يوجب القصاص على 
و 


يُقتل حر بعبدٍ ولا مسلمٌ بذمي؛ لقوله 45: «ألا لا بقل مُسْلمٌ بگافر» ولا 


و 


»+ 0 جح 6 


دو عهدٍ فى هدو“ وخالف أبو حنيفة كاده . 
وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يُقتل» وهو قول 
ا o2 3 ۶ “IZ 5 ٠. 4 0 ١‏ مه 
ابى حنيفة» ومذهينا انه يقتل؛ لمفهوم قوله ية : (إ نهيت عَنْ قثل 
المُصَليتَ)”". وحديث الصحيحين ا کا قال : «وَلقَد عت أن آمرَ 
ل کے و ۶ ب لس کور وو و و سس و 9 
بالصّلاةٍ فتقام. حم اھ ی اوا متهم ييز ون حلب إلى بيرت وم 
كب بن قح يق. بم < 2# الام ركه o‏ جه ت “٠‏ 7 
لا يَشْهَدونَ الصَّلاة فأَحَرّق عَليْهِمْ بَيُوتَهُمْ بالثار»” '"'. فإذا جاز الحرق على 
ترك الجماعة فعلى ترك الصلاة جملة أولى. 


وإذا قلنا يُقتل فيقتل حدًا وهو مسلم. ولنا حه اد الك ك لصاف 
تكاسلة يكفرة وهو مذهب أحمدء فعلى هذا يقتل كُفرًا . 


(۱) رواه انو داود» برقم: (١1ه6/ا؟).,‏ والنسائي› برقم : «(V0)‏ وابن ماحه. برقم: 
(5559). 

(۲) رواه أبو داودء برقم: .)٤۹۲۸(‏ 

)۳( رواه البخاري. برقم : (585). ومسلمء برقم : .)5601١(‏ 


0٩۸ 


E لت‎ 


شرحٌ عُمدة الأخكام 


وإذا قلنا: يُقتل حدًا ولو تاب ترك بلا خلافي» وتوهم بعض الأشياخ 
أا إذا قلنا يُقتل حدًا يتحتم قتله؛ لأن الحد لا يسقط بالتوبة» وهذا غلظ 


مخالف لنص الشافعي 85 . 


وقال الشيخ تقي الدين لله في الشرح أَبْيانًا”'' فيها التصريح عن 


ر يف إذا تاب - وهي : 


سے کک ص ر 


MNE OEE بالشائعة‎ 


RR CIEE 
e 
ل‎ 

E E TE CE O RE 


03 کے ت 


4 ° و ر و2 ,> o£‏ م هم سلس 
كه ير ° و ٤‏ أ 


الْكَفْرُ أو قَبْلٌ الْمُكَافِى عَامِدًا 


ی تسل : عِنْدِي أن يُوَدْبَهُ الإما 


يب 


ا EE‏ با ]كانتا 
مسّىئى يربك كَافِرًا مرتابًا 
عى عَلَّى وَجَْهِ الصّوَاب حِجَابًا 
ا الْحْسَام غَمَانَ 


SEE كا‎ SER DEE 


وور دده 


تغزيره رجز ل وَعَِايًَا 


م بكل تأدِيب يَرَاهُ م 


0 


ج ى ET‏ 


صَوَابَا 


إخدى الثَلاثِ إلى [الهلاك]”” رگاب 


E CEA ا‎ N 


وو اا م بالقوية» لى على اطا ته ب[ قط فى 


ثلاث صور: 


.)5١197/7( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(۲) في المخطوط: الخصالء والمثبت أولى من «إحكام الأحكام». 


۲- كتاب القصاص 0۹۹ 


عاد الصلاة. 

- وفي قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 

+ اوق الذمى.إذا رتا لم أسله: 

ونص عليه الشافعي له » ويستثنى أيضًا الصائل فإنه يجوز قتله 
للدفع . 

وكذلك المار بين يدي المصلي» ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله 

وكذلك إذا غل الزكاة وامتنع من الأداء مع القدرة. 

أو كان عليه دين فامتنع من أدائه مع القدرة» فإن الحاكم يضربه لأجل 
عناده حتى يؤدي اق تسوت 
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وآه ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الشرح: 

فيه دليلٌ على تغليظ أمر الدماء وكبير خطرهاء وليس هذا مخالمًا 
للحديث المشهور في «السنن» : ١أَوَّلُ‏ ما يُحَاسَبٌ به العَبْد صلاته 1ن 
ذلك في حت الله تعالى» وحق الله تعالى لا يقصر فيه بين الناس . 

قال ابن عباس: في الصراط سبع محابس يُسأل العبد عند أولها عن 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني» فيُسأل عن 
الصلاةء فإن جاء بها تامة جاز إلى الثلاث» فيسأل عن الزكاة؛ فإن جاء 
بها تامة جاز إلى الرابع» فيّسأل عن الصوم؛ فإن جاء به تامًّا جاز إلى 
الخامس» فيُسأل عن الحجح؛ فإن جاء به تامًا جاز إلى السادس؛ فيُسأل 
عن العمرة؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع» فيُسأل عن مظالم العباد؛ 
فإن خرج منها وإلا يقال: انظرواء فإن كان له تطوع أكمل بهء فإذا فرغ 
انطلق به إلى الجنة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة. برقم : c(TorT)‏ ومسلم. 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازاة بالدماء فى الأخرة» 
وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» برقم : (۱۹۷۸). ۰ 

(۲) رواه أبو داود» برقم: (855). والترمذي» رقم: »)5١(‏ والنسائي» برقم: (550). 
وابن ماجه» برقم: .)١550(‏ 


۲- كتاب القصاص ٥۱۱‏ 


أ 
ب س 


قال البغوي في «تفسيره» عند قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا 
©( [التَا: ۲]: رواه مقسم عن ابن عباس" . 

قال القرطبي في «التذكرة»: قال الشافعي: وإنما يحتسب بنوافل 
الصلاة عن الفرائض إذا ترك فرضًا ناسيًا؛ فإن تركه عامدًا لم يؤخذ عنه 
النفل يوم القيامة"". 


® ® ® 


.)7١5 /۸( انظر : «معالم التنزیل»‎ )١( 
. انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص/٦٦٦) ولم ينقل فيه عن الشافعي شيئًا‎ )۲( 


f o1۲‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


۱ عَنْ سهل بن أبي حَثمّة يه قال: ا 
ف حر اير 6-2 ن | 1 1 ين و في 2 72 
ومخيصة بن مسعودء اا وجي يومد - فَْتَمْرَقَاء و ی 


كد إلى بو قر a O a‏ اله لم كيم 
المَدِيتةء فانطلق عَبْدُ لمن | بن سَهْلء وَمُحَيصَةٌ وَحُوَيْصَةٌ ابْنَا مَسْعُودٍ 
إلى النبئ بل قَذَمَبَ عَبدذالرً ٠ E‏ فَمَالَ: ١كبرء‏ کبزا - وهو 

أخدث القَوْم - فَسَكَتَء E‏ أتَحْلِمُونَ وَتَسْتَحِفُونَ د 
قَاتَلِكة”", 3 َو صَاجِبَكة؟» الوا ل و شيده ول در 
قال : ١َتْبرئكُمُ‏ يَهُودُ بحَمْسِينَ يميئا». فَمَالُوا: كيف تأځذ بأَيمَانِ قوم 
كُمَار؟ فَعَقَلَهُ ال ية مِنْ عند“ . 1 


FR HY‏ ات الي اه 
على رَجُل ينه ا سا 
ركم يَهُو د أَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمِ؟) الا ول الله قوم 9 


1ق المخطراط وهن وت عو اواب 

0ك معاي لور فى O‏ 

0 البشارق» كنات ا و اردع ابات الموافعة و الال مم المتتركين 
بالمال وغيره. . .» برقم : (۳۱۷۳)» ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامة» برقم: .)١/١559(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الكبيرء ويبدأً الأكبر بالكلام والسؤال 
برقم: (1147)» ومسلم»ء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب 
القسامة» برقم: .)5/١554(‏ 


۲- كتاب القصاص و ام 

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ بْن عُبَيدٍ: فَكَرِءَ رَسُولُ الله ية أن يطل دَمَهُء وداه 
لما 

الشرح: 

حثمة › بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة . 

وحويصة بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء» وقد تَشَدَّد 
کور 

ومَحَيّصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد 


وهذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها. 

والقسامة بفتح القاف. هي : اليمين التي يحلف به المُذَّعِ للدم عند 
الموت. 

وقيل : إنها في اللغة اسم للأولياء الذي يحلفون على دعوى الدم. 

وموضع جريان القسامة: أن يُوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا يقوم عليه 
بينة» ويّدّعي ولي القتيل قتله على واحدٍ أو جماعةٍء ويقترن بالحال ما 
يشعر بصدق الولي من القرائن» ويقال له: اللوث . 

قال القاضي: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من 
قواعد الأحكام» وركنٌ من أركان مصالح العبادء وبه أخذ العلماء كافة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين 


(۱) رواه البخاري» كتاب الديات» باب القسامة» برقم : «(A۹۸A)‏ ومسلم› كتاب 


01٤‏ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والشاميين والكوفيين وغيرهم» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ. 

وروي عن جماعةٍ: إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بهاء 
وممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عتيبة 
وقتادة [وأبو]”'' قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم. 

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. 

واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا هل يجب القصاص 
بها؟ 

فقال معظم الحجازيين: يجب» وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد 
ومالكِ وأصحابه» والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي تور وداود» 
وهو قول الشافعي في القديم» وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا قصاص» وإنما تجب 
الدية» وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي 
والحسن بن صالح› وروي أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية 

واختلفوا فيمن يحلف في القسامة: 

فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة» ويجب الحق 
بحلفهم خمسين يميناء واحتجوا بهذا الحديث الصحيح» وفيه التصريح 
با لابتداء الموي . 


(۲( في شرح مسلم) : بيمين المدعي . 


۲- كتاب القصاص 0 ١‏ 06 


8 
° ا‎ )١(. 


قال مالكُ: والذي أجمعت عليه الأمة''' أن المدعين يبدؤون في 


القسامة؛ ولأن جَنَبَةَ المدعي صارت قوية باللوث . 

قال القاضي: وضَعّف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى 
عليهم . 

وأجمع العاتماء على آل بج فاد ولا د په الدعوى 
حتى تقترن بها شبهةٌ يُعَلْب الظن بالحكم بها . 

واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة» ولها سبع صور : 

الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان» وهو قتلني» أو 
ضربني. وإن لم يكن به أثرٌ أو فعل في هذا من إنفاذ مَقَاتِلِي أو جَرَحَنِي 
يَذْكُرٌ العمد» فهذا موجبٌ للقسامة عند مالكِ والليث . 

وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثاء قال القاضي : 
ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن غيرهماء وخالفا 
في ذلك العلماء كافة فلم ير أحد" غيرهما في هذا قسامة» واشترط 
بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة. 

واحتج مالك في ذلك بقصة بقرة بني إسرائيل» وقوله تعالى: ممت 
رة مضا كذلك يت آله لْمَوْقّ4 وربسرة: +مم» قالوا: فحيي الرجل 
فأخبر بقاتله» واحتج أصحاب مالكِ أيضًا بأن تلك حالة يُطلب بها غفلة 
الناس» فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال 
)١(‏ في «شرح مسلم): الأكمة قدا جديا : 


(۳) في المخطوط : أحذاء والمثبت هو الصواب الثابت في «شرح مسلم». 


1 8 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الدماء غانًا: 

واختلف المالكية في أنه هل يكفي في الشهادة على [قوله با 
شاهدٍ أم لا بد من اثنين 

الفانية: اللوث من غير بين على معايئة القتل: ويهذا قال مالك 
والليث والشافعي» ومن اللوث شهادة العدل وحده» وكذا قول جماعةٍ 
لوا 000 

الثالثة : إذا شهد عدلان بالجرح» فعاش بعده أيامّاء ثم مات قبل أن 
ننيق عنم قال الكو الليف” هو لوت 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة 
العدلين. 

الرابعة: يوجد المتهم عند المقتول أو قريبًا منه» أو آتيًّا من جهته 
ومعه آلة القتل وعليه أثره من تلطيخ دم وغيره» وليس هناك سبع ولا غيره 
ا ا عي ECG‏ فهذا لوث 
يوجب القسامة عند مالك والشافعي وأحمد. ۰ 

الخامسة: أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وعن مالكِ رواية أنه لا قسامة» بل فيه 
دية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من غيرهما 
فعلى الطائفتين ديته . 


010 تعر المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم»» ولابد منها . 
(۲) و في المخطوط : تنبية » والمئثىت هو الثابت في شرح مسلم» . 


۲- كتاب القصاص ۱۷ 0 


السادسة: يوجد الميت في زحمة الناس : 

قال الشافعي: تثبت القسامة وتجب بها الدية. 

وقال مالك : 00 

وقال الثوري وإسحاق: تجب ديته في بيت المال» وروي مثله عن 
عمر وعليٌ وا . 

السابعة: أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم: 

فقال مالك لت والشاقي راخب رار وقبرف: لا تثبست بمجرد 
هذا قسامة» بل القتل هدر؛ لأنه قد يَقَتل الرجل الرجل ويُلقيه يه في محلة 
طائفةٍ ليُنسب إليهم . 

قال الشافعي: إلا أن يكون في مَحَلَّة أعدائه لا يخالطهم غيرهم 
فيكون كالقصة التي جرت بخيبر» فحكم النبي ييه بالقسامة لورثة القتيل 
لِمَا كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم. 
وعن أحمد نحو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
وال يوحي القساعة وا تفت الا دهم فى كي ن الضور 
[السبع السابقة إلا هناء؛ لأنها ی رة]”'' التي حكم النبي كَل 
فيها بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثرٌء قالوا: فإن 
جد القتيل في المسجد حَلفَ أهل المحلة ووجبت الدية في بيت المال» 
وذلك إذا ادعى على أهل المحلة. 


. سقطت من المخطوط. وهي ثابتة في ااسرح مسلم». ولايد منها‎ )١( 


8F 01۸‏ شر عُمدَةٍ الأخكام 


وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يُوجب القسامة وإن لم يكن 
عليه أثرّء ونحوه عن داود. انتهى . 

قوله: َدعَب عَبْدُ الرَحْمَنٍ يَتَكُلّمْ َبْلَ صَاحِبَيْ؛ قال له رَسّولُ الله 
يِه : «كبر) فصَمّت َكَل صَاحبَاهء ل مَعَهُمَا)اء ومعنى هذا أن 
المقتول هو عبد [الله]» وله أَخّ اسمه عبد الرحمن» ولهما ابنا عم : 
بحس بوجروف ووعها كريد ام شين الرحين ENC‏ )رحد 


د ك م 


أخو القتيل أن يتكلم. > قال له النبي 245 : وكا ليتكلم من هو أكبر 


منك . 

واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها 
لابني عمهء وإنما أمر النبي يي أن يتكلم الأكبر وهو حَُوَّيّصة لأنه لم 
يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القضية وكيف 


جرت فإذا اراد حقيقة الدضوى تكلم ضاحبها: 

ويحتمل أن عبد الرحمن وگل حويصة ومحيصة في الدعوى 
اغ أو اير بتوكيله» وفي هذا فضيلةٌ السن عند التساوي في 
الفضائل» ولهذا يده“ 4 في الإمامة وفي ولاية العام نكا 

قوله مياد : ا PE OTE‏ دم م صَاحِبِكُمْ أَوْ 
قَاتَلِكُمْ) إا كبن غوضيت: اليمين على و ا 
اا ارت كاف )بوالو اركدهو هيد رجي عاض دوع ار ال + 


(۲) في «شرح مسلم»: ولهذا نظائر فإنه يقدم . 
(۳) في المخطوط : كيف والصواب المثبت وهو الثابت في «شرح مسلم»» وهو أصح. 


۲- كتاب القصاص ۹ ۱ 0 
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وأما الآخران فأبناء عم لا ميراث لهما مع جود الأخ؟ 

والجواب: أنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهم» والمراد من تختص به اليمين» واحتمل ذلك لكونه معلومًا 
للمخاطبين» كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له» 
ا اك 

وأما قوله عل : «و َسْتَحِقُونَ دم قَاتلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْا: فمعناه: , 
حقكم على من حلفتم عليه . 

وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء. 

قوله : ريم يهود بِحَمْسِينَ يَمِينا»ء أي تبرأ إليكم من دعواكم 

وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا”''. فإذا حلفوا انتهت 
الخصومة ولم يثبت عليهم شي وخلصتم أنتم من اليمين» وفي هذا 
دليل لصحة يمين الكافر والفاسق . 

ويهوذ مرفوع غير منونٍ لا ينصرف؛ لأنه اسمٌ للقبيلة والطائفة» ففيه 
النانية :و العلية . 

له فداه رسول الله يكلا هو بتخفيف الدال» أي ذَفْعَّ دِيته» وفي 
الرواية الأخرى: «قَکرءَ رَسُولُ الله يكل أن يُبْطِلَ دَمَهُ قَوَدَاُ وائ مِنّ إبل 
الصَدة قة)» يقول: وداه» وفي مضارعه: يديهء والأمر فيه: ده» ويقول: 


)١(‏ استدرك على الحاشية مصححًا عليه ها هنا: من دعواكم بخمسين يميئاء وقيل: معناه 
يخلصونكم من اليمين بأن يحلفواء وليس هو ثابت في «شرح مسلم» ولا وجه له. 


03 3 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


ودی يدي وديّاء كوعى يعي وعيا . 

وقرئت من ذلك وأد يئدء والأمر فيه أدء والوأد حرام» قال الله تعالى : 
ودا امو دة سيت ل باي دب فت 09 » [التكوير: 4-8]» وفرئت منه 
أيضًا: وتد يتد» والأمر فيه تدء أي: اضرب وتدك في الحائط أو 
الأرض . 

قال العلماء: إنما وَدَاه النبي كل من عنده قطعًا للنزاع وإصلاحًا 
لذات البين؛ فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا 
لاع عله :وفك امت جرا من الأمتريق» وهم مكسورون بقل 
صاحبهم ؛ فأراد النبي ياه جبرهم وقطع المنازعة بينهم . 

قوله: «فوداه مِنْ عِنْدِواء يحتمل أن يكون من خالص ماله في بعض 
الأحوال صادف ذلك عنده. 

ويُحتمل أنه من بيت المال ومصالح المسلمين. 

وأما قوله في الرواية الأخيرة: «مِنْ إبل الصَدَقَةٍة. فقال بعض 
العلماء: إنها غلظ من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا 
المصرف» بل هي لأصناف سماهم الله تعالى . 

وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل 
الزكاة لهذا الحديث» وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه: اشتراها لهم 
من أهل الصدقات بعد أن مَلَكُوها ثم دَفَعَها متبرعًا إلى أهل القتيل» 
وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح 
العامة . 


۲- كتاب القصاص o۲1‏ 


E 

وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم 
الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدرٌ كبيرٌ لا يُدفع إلى الواحد الحامل 
من الزكاة» بخلاف أشراف القبائل ولأنه سماه دية. 

وتأوله بعضهم على أنه دَفَعَه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود 
لعلهم يسلمون» وهذا ضعيفٌ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر. 

فالمختار ما تقدم عن الجمهور وأنه اشتراها من إبل الصدقة. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها أن اليمين في جهد المدعي . 

ومنها أنها ترد عليه إذا نكل المدعي . 

وسماع الدعوى على الغائب» وفي الدماء من غير حضور الخصم . 

وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن . 

قوله كلِِ: «يُفْسِمْ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ هذا مما يجب 
تأؤئلةة أن الممين اننا تكون على رارت خاضة على غه 
القبيلة» وتأويله عند أصحابنا : يؤخذ منكم خمسون ھاي والحالف هم 
الورثة فلا يحلف غيرهم» ويحلف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثاء سواء 
كان القتل عمدًا أو خطأء هذا مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور» وابن 
المنذرء ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ . 


ولا الصبيان» ووافقه ربيعة والليث والأوزاعى وأحمد وداود وأهل 
الظاهر. 


05 3 شرح عُمدَة الأخكام 


واحتج الشافعي بقوله 45: «أتحلِقُونَحَمْمِينَ يميا جود 
صَاحِبكُمُ؛. فجعل الحالف هو المستحق [للدية]”'' أو القصاصء ومعلوم 
أناغير الوا رت لأ مجو ن عا » فل على أن المراة حل من سيدق 
الدية. 

قوله كَل : اقيم 2 حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فيُدْقَعٌ يميه الرّمّة 
قا ب والمراد هنا: الحبل الي يُربط في رقبة القاتل فَيُسَلَّم 
إلى وَلِيّ القتيل. 

وفي هذا الحديث دليل لمن قال إن القسامة يثبت بها القصاص» وقد 
ونان مذاهب [ اناما "انه 

فة أن الام عا تكون على راجت ويه قال مال وا خمد رال 
أشهب وغيره يحلف الأولياء على ما شاءواء ولا يقتلون إلا واحدًا. 

وقال الشافعي: إن ادّعوا على جماعةٍ حَلفوا عليهم وتثبت عليهم 
الدية على الصحيح عند الشافعي» وعلى قولٍ: لم يجب القصاص 
عليهم» وإن حلفوا على واحدٍ استحقوا عليه وحده. 

وفي دخول القسامة في قتل العبد إذا كان هناك لوت قولان: 
أصحهما: نعم» وسواء ادعى السيد على حر أو عبد. 

وفي دخولها في ما دون النفس من الأطراف خلافٌ» مذهب مالك : 
لاء وعندنا قولان» أصحهما: لاء والله أعلم. 


60 في المخطوط : للدم والصواب المت وهو الثابت في شرح مسلم». 


۲- كتاب القصاص oY‏ 
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الحديث الرابع 


ليه 3 7 ل هار ۶ 7 


£۲ عَنْ انس بْن مَالِكِ یه ۰ أن جَارِيَةَ وج رَأْسهَا مرضوخا بين 
حَجَرَين) فقيل : مَنْ فَعَلَّ هَذَا بكِ: فلان» e‏ 
َأوْمَأْتْ ِرَأْسِهَاء 0 اليَهُودِيُء فَاغْتَرَفَء أَمَرَ الي يكل أن اسم 


الأوضاح بالضاد المعجمة: قِطَعْ فضةء والمراد حلي فضة . 

ويرض رأسه» أي يكسر بين حجرين» وفي روايةٍ: «فَأمَرَ أن يُرَضّ 
رَأَسُهُ بالْحجَارَةا”' 

والرأس مذ 

وفي الحديث فوائد» منها: قَثْل الرجل بالمرأة» وهو إجماع مَنْ يُعتد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود» برقم: (151): ومسلمء ات با يع سل شاط 
والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» من المحددات» 
والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة. 57 (۷۲). 

(؟) رواه مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره» من المحددات» والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» /١71/7(‏ 
7). والنسائي» كتاب الأيمان والنذورء رقم: (5045). 

(۳) رواه البخاري» برقم: (2)715457 ومسلمء برقم: .)1١7175(‏ 


o٤‏ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ومنها: أن الجاني عمدًا يُقتل قصاصًا على الصفة التي فَتل بهاء وإن 
نَل بسي قتل هو بالسيفء وإن فقتل بحجر أو خشبةٍ أو نحوهما قتل 
بمثله؛ لأن اليهودي رضخها فرضخ . 

ومنها : ثبوت القصاص في القتل بِالْمُتْقَّات ولا يختص بالْمُحَدَّدَات 
وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص في القتل بالمثقل» وإنما يقتل بالمحدد 
من حديدٍ أو خشب أو حجر أو كان رونا ل االاسا الي أل 
بالإلقاء في النار» واختلفت الرواية عنه في ممل الحديد كالدَيُوس . 

أما إذا كانت الجناية بما لا يتل غالبًا كالعصى والسوط واللطمة 
والقهبي وا وتدرها قير ليه هبق ۷ ساس فيه عبد الاي 
وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

رل هالت ولا هيه اة 

ومنها: جواز سؤال الجريح: مَنْ جَرَحَكَ؟ وفائدة السؤال أن يعرف 
المتهم ليُطالب» فإن أَقَرّ ثبت عليه القتل؛ فإن أنكر فالقول قوله بيمينه. 
ولا يلزمه شيءٌ بمجرد قول المجروح» هذا مذهبناء وهو قول الجمهور. 

وقال مالك : بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح؛ وتعلقوا 
بهذا الحديث . 


.)١98/١١( ساقطة من المخطوط»› وهي ثابتة في «شرح مسلم»‎ )١( 


۲- كتاب القصاص 8 oY0‏ 
قال ا رهوا باطل ؛ أن اليهودي اعترف› كما صرح به 
مسلم فى إحدى رواياته. فإنما فقتل باعترافه . 
ومنها: جواز المعاملاات بالمعاطاة وال كتفاء بالقرينة والإشارة. 


®8 ® 8 


(۱) انظر: «شرح مسلم» .)١159/١١(‏ 


iE o٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الخامس 


$o 
\ 

ان 
الل 


الف الى EE‏ كان اك لجر الم على رو 
هُرَيْل رجلا مِنْ بَنِي ليث متيل گان لَهُمْ في الَجَاهِِية ف E‏ 


ك 


قَمَالَ: «إن الله قد حبس َر مك افر OER‏ ريه 
تھا َم جل کر ا وله فهر لحد دي وان أعلت لى 
سَاعَةٌ مِنْ تَهَارٍ وها سَاعَتِي َو حَرَامٌ لا يُمْضَدٌ شَجَرُمَاء وَلا تى 
حَلَاوّمَا ا ولا تلتقظ سَاقطتها إلا لمش ومن فيل له 
َيل نَهُوَ بير النَظَرَيْن: إِمّا أن يُقْتَلَ وَإِمّا أَنْ يَفْتَدِى1. فَقَامَ رَجُلُ مِنْ 
هل يمن ب ال أ ا 5 قَقَالَ: اكْتُبُوا لي يا رَسُولَ الل فَقَالَ ية : 
«اكتبوا 5 شاو»» 0 ا ال ا رسول الله إلا الْإدْخِرَ 


3 رو 5 - 


نا وفبوره فَقَالَ ر متو ل أله علد : «إلا الإذخر)”''. 


الشرح: 

قوله ب : «إِنَّ الله قد حبس عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ»» هو بالفاء والياء المثناة 
تحت» والمراد أن الله تعالى حبس أصحاب الفيل عن مكة» وهو أبرهة 
وأصحابه» وأرسل عليهم طيرًا أبابيل» فلم يمكنهم من دخولها 

وله :وس لبا سو وَلْمُؤينين»» يستدل به من يرى أن 


(١10)‏ رواه البخاري» كات العلم. باب كتابة العلم. برقم: (؟5١١).‏ ومسلمء كتاب 
الحج»› باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد» على 
الدوام» برقم : .))٥0(‏ 


ن 


۲- كتاب القصاص يفيك 
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وفيه دليل لِمَا ذهب إليه جمهور الفقهاء أن آهل الحرم إذا بَعَوا على 
أهل العدل يُقاتلون على بغيهم إذا لم يمكنهم ردهم عن البغي إلا 
بالقتال؛ لأن قَثْلَ البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها 
فحفظها في الحرم أولى» وهذا ما نص عليه الشافعي في «اختلاف 
الحديث» وفي «اختلاف العراقيين) . 

وقلا القفال الو ی لآ يجو القنال»يمكة سن ل د جما عد 
من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم؟ لقوله وَكة: «ولا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي). 

وأجاب الشافعي في كتابه «سير الواقدي» أن معناه تحريم نصب 
القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق» إذا أمكن إصلاح الحال بدون 
ذلك» بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلدٍ آخر؛ فإنه يجوز قتالهم على 
كل وجه بكل شيء . والله أعلم . 

قوله :ا يُمْضَدُ شَجَرُمَاء وَلَا بُخْتَلَى حَلَاؤْمَاء ولا يُمْضَدُ 
شَرْكهَاا قال أهل اللغة: العضد القطع. والخلا بفتح الخاء المعجمة 
مقصورٌ هو الرطب من الحشيش» والخلاء المهموز يقع على الرطب 
والياس . 

وعد" ابن مكيّ وغيره: مِنْ لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على 
الرطب» بل هو مختص باليابس» ومعنى يُختلى : يُوْخَذْء ومعنى يخبط : 


(۱) في المخطوط : وعن» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح ٠‏ لہ» (۹/ 
.)١6‏ 


E o۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه. 

واتفق العلماء على تحريم فَظع أشجارها التي لا ينبتها"'' الآدميون 
في العادة. 

واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه : 

فقال مالك : يأثم ولا فدية عليه. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية» واختلفا فيهاء فقال 
الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن 
عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة. 

قال الشافعي : ويضمن الخلاء بالقيمة» ويجوز عند الشافعي ومن 
وافقه رعي البهائم في كلا" الحرم . 

ؤكالة ان ينه واكم وميد ا عر د 

وأما صيد الحرم: فحرام بالإجماع على الحلال والمخرم فإن قتله 
فعليه الجزاء عند العلماء كافةَ إلا داودء فقال: يأثم ولا جزاء عليه . 

ولو أدخل صيدًا من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع 
التصرف» هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود لأنه ليس من صيد الحرم . 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه» بل يلزمه 
إرسالهء قالا: فإن أدخله مذبوحًا جاز له أكله» وقاسوه على المحرم. 


(۲) يشبه أن تكون في المخطوط : كل» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح 


مسلم» . 
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واحتح أصحابنا بحديث: (يَا أب كا فك الخد أنه وبالقياس على 
اي أو كلا . 

قل الشركة ا ەدلا لمين قول يحرم جميع 
نبات الحرم من الشجر والكلاً [سوى]" الشوك المؤذي وغيره» وهو 
الذي اختاره المتولي من أصحابنا . 

وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك لأنه موْذِء فأشبه الفواسق 
الخمس» ويخصون الحديث بالقياس . 

قال النووي في «شرح مسلم»: والصحيح ما اختاره المتولي. ان 

ولعل الفرق بين الشوك والفواسق أن الفواسق تَصُول وتبتدئٌ بالأذى. 
وما القوك فلا يقضك.بالآدى ولس له اعتان»: .والتحرز هة سه :وات 
أعلم . 

قوله يكلِةِ: «ولا تُلْتَقَظ سَاقِطَتْهَا إلا لِمُنْشِدِه. المنشد هو المُعَرّفء 
وأما“ظالبها قبقال:لدة تاشد» وأضل السك والإنشاد: رفع الصوت. 

ومعنى الحديث : لا تحل لقطتها إلا لمن يُعرفها ولا يملكهاء 
تحل لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكهاء ولا لمن لا يقصد التعريف 
والحفظ دائمًا. 

فلقطة الحرم تخالف لقطة غيره من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يحل التقاطها للتملك . 

الثاني: أن لقطة الحرم لا تلتقط للحفظ دائمًا إلا بشرط قصد 


60 كلا مستدركه بالحمرة على حاشية المخطوط. وفي لاشرح مسلم» : سواء . 


0۰ ا شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


التعريف» ولقطة غيره يجوز التقاطها للحفظ دائمًا ولا يجب تعريفها عند 
الأكثرين» وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيدٍ 
وعيرهم. 

وقال مالكُ: يجوز تمليكها بعد تعريفها كما في سائر البلاد وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي . 

قوله 5 : 'وَمَنْ فيل لَه َيل فَهُوَ بِحَيْر النَطرَينِ: إِمَا أن يمل وَإِمّا أن 
يفدّي»» معناه وَلِينُ المقتول بالخيار: إن شاء قَتَلَ القاتل وإن شاء أخذ منه 
فداءه وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي 
الكان من TR‏ ¿ القتل» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين 
اغ اوبهذا قال عبد ين المسيبية واد يرين ا خد :و اسححافق» 
وأبو ثور. 

وقال مالكُ: ليس للولي إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى 
الجاني, وهذا خلااف نص الحديث . 

رلا :إلا لاحره هو بالذاك المحجية) تلت مروت طيتب 
Ar N‏ مي 

قوله: نة لِقَيِنِهِمْ وَبُيُوتهِمْ). وفي رواية: ١نَجِعَلَهُ‏ في قُبُورِنَا 

قينهم» بفتح القاف. هو : الحداد والصائغ. ومعناه: يحتاج إليه القين 
في وقود النار» ويحتاج إليه في سقوف البيوت؛ يجعل فوق الخشب. 


600 رواه الببخاري»› برقم : c(۷)‏ ومسلم. برقم : (هعه"١)2.‏ 
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قوله: فقال رَسول الله كَةِ: «إلا الإذخر»» هذا محمول على أنه ويل‎ 
أوحى إليه قبل ذلك أنه إن ظَلَبَ أحد استناء شىء فاستثنه. أو أنه اجتهد‎ 


في الجميع . 


قوله: «قَقَام أبُو شاه) هو بهاءِ فى الوقف والدَرّج» ولا يقال بالتاء» 


قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما یعرف بكنيته . 

قوله يلي : «اكتبوا لبي شاه»» هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير 
القرآن» ومثله حديث على ويه وما عنده إلا ما في هذه الصحيفة» ومثله 
حديث أبي هريرة َيه : كان ع ات غو كد ول ا 

وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن» فمِنَ السلف مَنْ مَنْعَ 
كتابة العلم . 

وقال جمهور السلف بجوازه. 

ثم الجفهيت الام بعدهم على اتتجيابةة واحايوا عن أخاديف النهي 
بجوابين : 

أحدهما: أنها منسوخة» وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن 
لكل أحدء فتهي عن كتابته''' خوفًا من اختلاطه واشتباهه» فلما اشتّهر 
وأ ك الد اذك فة 

والثاني: أن النهي نهي تنزيوء لمَنْ " وق بحفظه وخيف إشكاله 
0ل ارط ور ا :)١١9/9(‏ عمرء والمثبت هو الصواب. 


(۲) في «(شرح مسلم) : كتابة غيره . 
(۳) في المخطوط : كمن» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم). 


oY 
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بالكفابة* د بوالاذن المن [لا] يوثق محفظه.. :ذكر ذلك اإلتووى» وال 


اعلم. 
® ® ® 


(0) في «شرح مسلم»: اتكاله على الكتابة . 
)۲( ساقطة من المخطوط. وهي ثابتة في ااشرح مسلم)» ولابد منها. 


۲- كتاب القصاص oY‏ 


الحديت السادس 


“٤‏ عن عمر د بن الْخَطََابٍ وليه أنه اس سْتَشَارَ الاس فِي إمْلاص 


اراق قال الْمُغِيرةُ م شُية: شَهِدْتُ النْبىَ ية قَصى فيه بِغْرَّة: عَبْد 
و أَمَةءِ فَقَالَ: تاين بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكء فَشَهِدَ لَه مُحَمَدُ : E‏ 


إملاص المرأة» أن تلفي جنينها ميثّاء» وإملاص المرأة بكسر الهمزة. 

قال النووي”": ووقع في جميع نسخ مسلم لاص" بكسر الميم. 
وتخفيف اللام» وبصادٍ مهملة» وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة: 
إملاص المرأة بهمزةٍ مكسورة. 

قال أهل اللغة: يقال أَمْلَّصَتْ به وأَزْلَقَتْ به إذا وضعته قبل أوانه» 
وكل ما زلق من اليد فقد مَلص بفتح الميم وكسر اللام مَلصًا بفتحهما”*'. 
وأملص أيضًا لغتان» وأَمْلّصْئُهُ أناء قال القاضي: قد جاء مَلِصّ الشيء 
إذا أَقْلَتَء فإن أريد به الجنين صَحَّ ملاص» مثل لزم لزامًا . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللّه 
تعالى» برقم: »)۷۳١۷(‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» برقم : 
.)١1583(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» (۱۸۰/۱۱). 

(۳) في المخطوط : إملاص» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم». 

62 في ااشرح مسلم) : بفتحها 
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وهذا الحديث أصل في غرة الجنين» وكون الواجب فيه غرة عبد أو 
أمة إذا ألقته ميئًا بسبب الجناية» ولا بد في الغرة أن يكون حَيارًا فلا 
يكفى العبد الصغير هاهناء وإن أجزاأً عتقه عن الكفارة. 

واستشارة غمر في ذلك أصل في استحباب استشارة العلماء 
للحكاء'" لأن العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر فيعلمه من دونهم 
وليس المراد تقليدهم» بل المراد طلب ما عندهم من الدليل لينظر فيه 
ويجتهد . 

قال الشيخ تقي الدين 815”"©: وقول عمر #5 الَتَأَتَيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ 
مَعَكَ) يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية» وليس هو بمذهب 
صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد» وذلك قاطعٌ بعدم اعتبار طلب 


٠ 
- 


العدذ و انها علب العدة اسحا ا لززاذة الا مات لاحك وها كما أن 
الحاكم إذا ارتاب في الشهود استفصلهم وفَرّقهم؛ فإن أصروا على 
الشهادة وجب عليه الحكم» والله أعلم. 

® ® ® 


)١(‏ في: «إحكام الأحكام»: في الأحكام. وهو أنسب. 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (۲۲۹/۲). 


۲- كتاب القصاص oo‏ 


الحديت السايع 


71 عَنْ أبي هُرَيْرَه تنه قال : اْتَتَلْتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلِء فَرَمَتْ 

خْدَاهُمَا الأخرى بسبجرء كلها وَمَا في بَظِهَاء فَاحَصَمُوا إلى رَسُولٍ 
الله يله فَقَضَى رَسُولُ الله اة أن ديه جَِينِهَا غُرَّة: عَبْدٌه أو أَمَةٌُ وَقَضَى 
بدِيّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَيَهَاء وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْءِ فَمَامَ حَمَلٌ بْنُ مَالِكِ 
ِنُ النَابِعَةَ الْهُدَلِنْ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو كيف أَغْرّمُ مَنْ لا شرت ولا 
أكلّء وَلَا نَطقّ وَلا اسْتَهَلَء وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنْمَا 
هُوَ مِنْ إِخْوَانٍ الْكهّان) م مِنْ أجل سيه الذِي سيجج6 177 . 

الشرح: 

قلت: الضاربة من المرأتين يقال لها: آم عفيف بن مشروح› 
والمضروبة: عتكة بنت غريم» واختلف في اسم أبيهاء فقال ابن بشكوال 
والحافظ أبو موسى: عزيم» بلا راء» وقال ابن أبي شيبة وأبو عمرو: 
بالراء» وأغرب الضبعي في كلامه على رجال هذا الكتاب» فقال: عوف 
فقا ا بعل ان كول تع نا 

وفي رواية: «(ضربتها بِعَمودٍ فُسطاط وهي خبلى)”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب باب الكهانة» برقم: (01/58)» ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه 
العمد على عاقلة الجاني» برقم: .)١1481(‏ 1 

(۲) رواه مسلمء برقم: (۱۹۸۲/ ۳۷). 
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أما قوله: «بِعُرَّق قال النووي”" : وضبطناه على شيوخنا في الحديث 
والفقه بِعُرَّةِ بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم 
ومصنفاتهم» قال القاضي عياض : الرواية فيه غرةٌ بالتنوين وما بعده بدل 
منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة» والأول أقيس وأوجه» وذكر صاحب 
«المطالع» الوجهين» ثم قال: والصواب رواية التنوين» وقد فسر الغرة 
في الحديث بعبدٍ أو أموّء قال العلماء: و(أَوْ) هنا للتقسيم لا للشك . 

والمراد بالغرة عبدٌ أو أمة» وهو اسمٌ لكل واحدٍ منهماء قال 
الجوهري: كأنه عَبِّر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: أعتق رقبة. 

وأصل الغرة بياض في الوجهء ولهذا قال أبو عمرو: والمراد بالغرة 
الان ت شام ل شود الوا :ول أن 
يسول الله أزاف وا لغرة عدت اند اهن وح الد ا دک ی 
ولاقتصر على قوله: عبدٌ أو أمةّء هذا قول أبي عمرو”" . 

وهو كول ما" الدق عليه العلياء | PE‏ ا لسوداغه 
ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عُشر دية الأم أو 
ا عت .دية الاب 

قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم . 

وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: «فَعْرَةٌ عَبْدٌ أو آَم 


.)۱۷١ /۱۱( انظر : مسلم»‎ )١( 
. أغفل الواو ف في المخطوط‎ )0( 


۲- كتاب القصاص o۷‏ 


8 
و فَرَمنٌ أو بعل“ فروايةٌ باطلةٌء وقد أخذ بها بعض ال السلف . 
وخكي عن عطاء وطاووس ومجاهد أنها عبدٌ أو أ 
داود: كل ما يقع على اسم الغرة يجزئ . 
واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان الجنين ذكرًا 
اف الى 
قال العلماء: وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع» فضبطه 
الشرع بضابط يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أو ناقصها 
م كان مضغة”'' تَصَوّر فيها خلق آدميئّ» ففي ذلك الغرة بالإجماع . 
ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخصٌ 
يورث ولا يرث ولا يُعرف له نظيرٌ إلا مَنْ بعضه حر وبعضه رقيقٌ؛ فإنه لا 
يرث عندناء وهل يورث؟ 
فيه قولان: 
أصحهما : يورث» وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وحكى القاضي عن 
بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديتها لها خاصة . 
واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميئّاء أما إذا انفصل حي 
ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان ذكرًا وجب فيه مائة بعيرء 
وإن كان أنثى فالنصف» وسواء في هذا كله العمد والخطاً» ومتى وجبت 
الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني» هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وسائر الكوفيين. 
)١(‏ رواه أبو داود» برقم: (551/94). 
(۲) في المخطوط يشبه أن تكون: نصفه» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح 


مسلم». 


ا 


ع 


E o۸‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 
للشافعى . 


قال الشافعي وآخرون: ويلزم الجاني الكفارة. 


وقال بعضهم: لا كفارة عليه وهو مذهب مالك 5 حنيفة › والله 


ع 


اعلم. 

9 0 ه > -ه K0‏ - م لس ٠ Cad‏ ع د 0 o‏ 2 

قوله: «قَرَمَتْ إخداهمًا الأخرَى بِحَجَرٍ فَمَتَلنْهَا وَمَا في بظنهاء فُقَضَى 
رَسُولُ الل كل ية الْمَرْآَةٍ عَلَى عَاقِلتِهَا» . 

TA‏ كتير اموا ا مس ل 
حجر صغير وعمودٍ صغير لا يقصد به القتل غالبًاء فتكون شبه عمد» فيه 
الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني» هذا مذهب 
الشافعي والجمهور. 

قوله: «قَقَالَ حمل بْنُ مَالِكِ بن النَابِعَةَ الْهَدلِيُ. . ٠.‏ إلى آخره”"” . 

أما قوله «حَمَل بْنُ النَابِمَة : فة إلون حده» وهو حمل بن مالك بن 
النابغة» وحمل بفتح الحاء المهملة والميم. 

وأما قوله: «فمثل ذَلِكَ يُطل). فروي فى الصحيحين وغيرهما 
بوجهين . 

أخاهما' 7 بصم الياء المثتاة تحت وتشديد اللام» ومعناه: 
)١(‏ استدرك هنا على حاشية المخطوط مصحخا عليه ما تم اختصاره: يا رسول الله 

كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل». ومثل ذلك يطل» فقال 


رسول الله كيا : «إنما هو من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع . 
(۲) سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


۲- كتاب القصاص ۳4 


8 


يهدر ويلغى ولا يضمن . 

والثاني: بَطل» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض 
من البطلان» وهو بمعنى الأول أيضًا. 

قال أهل اللغة: يقال ظَلّ دَمّهُ بضم الطاء فهو مطلول وأطلء أي 
ا وه الحاكم. وطله: أهدره. وجوز بعضهم: طلّ دمه بفتح 
الطاء في اللازم وأباها الأكثرون. 

وقوله ئ : (إِنْمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكهَانِ؛ من أجل سجعه. 

قال العلماء: إنما ذمه لوجهين : 

أحدهما: أنه عارض به الحكم الشرعي» ورام إبطاله. 

والثاني : أنه تكلفه في مخاطبته. 

وهذان الوجهان من السجع مذمومان» وأما السجع الذي كان النبي 
ية يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهورٌ في الحديث فليس من هذا؛ 
لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه. فلا نهي فيه» بل هو حسن . 

قوله : ان امْرَأَتَيْن مِنْ هُذَيل». قال أهل اللغة: كل واحدةٍ من زوجتي 
الرجل ضّرَّة للأخرى؛ سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة. 
وتضرر كل واحدةٍ بالأخرى . 

قوله: «فقَضصّى ول الله ل ديَة الْمَفْتُولٍ عَلَى عَاقِلَةٍ القَاتَلَة»» هذا 
دليلٌ لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة» وأنها تختص بعصبات 
القاتل سوى آبائه وأبنائه» والله أعلم . 


® ®8 ® 


04۰ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت الثامن 


يده مِنْ فيه 05 ا eT‏ إلى رَسول الله ا قال : 
أَحَدَكُمْ أَحَاهُ كما يعض الْمَحْلْ؟ لا ية كك . 


الشرح: 

أخذ الشافعي َه بظاهر هذا الحديث فلم يُوجب ضمانا في مثل 
هذه الصورة. كما لم يوجبه على دافع الصائل» وهذا بشرط أن لا يمكنه 
نزع يده من فيه بغير ذلك» فإن أمكنه التخلص بفك لِحْيِّيْه أو بضرب 
شدقته فجذب يديه فعليه الضمان . 

وخالف غير الشافعى فأوجب ضمان السن مطلقا . 
لغيره أن يُؤدب بالعض وإن كانت فيه نكايةٌ» ولعل المعنى فيه أنه يَجرح 
اللحم؛ والتعزير بالجرح لا يجوز؛ وأيضًا فإنه يؤدي إلى جَمْع الألم في 
مكانٍ واحدٍء بخلاف الضربء والله أعلم. 

8 © ®8 

»)1۸٩۲( : رواه البخاري» كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثنایاه» برقم‎ )١( 

ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب الصائل على نفس 


الإنسان» أو عضوه. إذا دفعه المصول عليهء فأتلف نفسه أو عضوه» لا ضمان عليه 
برقم: .)١11/(‏ 


0:١ كتاب القصاص‎ -١ 


الحديت التاسع 


4" وَعَن الْحَسَن ابن أي الح الْبَصْرِيّ كَالَ: حَدَّثْنَا جَنْدُبٌ في 


ا 


2 E E ET 
ا ب‎ 


ا ےر و ٹل ا بل كيزا واس 0© 2 و 3 
3 7 8 ا 4 EE‏ ت ت 
٠ TEE‏ قحو بها بد قا را الم عى 


مَاتَء قال الله جة: عَبْدِي بادرني بِنَفْسِوء فَحَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الجتة» . 


الشرح: 

e الفتح والضم›‎ n 
سفيان البجلي العَقلي» بفتح العين واللام» والعقل بطل من بجيلة» ومنهم‎ 
مع لل جندب بن سفیان» كنيته أبو عبد الله كان‎ 
. بالكوفة» ثم صار إلى البصرة‎ 

وحَرّ يَدَهَ: قطعها أو بعضها. 

ورَقَاً الدم بفتح الراء والقاف وبالهمز: ارتفع وانقطع . 

في الحديث دليلٌ على أن نفس الإنسان مملوكة لله تعالى لا يحل 
الأنسان الت ف فا بها رها ولا يحل له أن يقتل نفسه إلا في 
مسائل : 


»)۳٤٦۳( رواه البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم:‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وإن من قتل نفسه‎ 
.)١١١( بشيء عُذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم:‎ 


04۲ ا شرح عُمدَة الأخكام 


منها : إذا أحاطت به النار» وتحقق أنه لا يُمكنه التخلص منها إلا بأن 
يلقي نفسه في بئر أو حفرةٍ فيموت؛ فيجوز له ذلك مراعاة لتوقع الصلاة 
عليه ودفنه . 

الثانية: إذا وقع في أيدي المشركين وتحقق أنهم يُمثلون به لو لم يقتل 
نفسهء فهذا من العوارض المبيحة للقتل . 

وليس من الأشياء المبيحة للقتل أن يَزني وهو محصنٌ ويريد قتل 
نفسه» بل طريقه أن يرفع نفسه إلى الإمام ويقر ليقتله» والستر على نفسه 
اول 

قوله تعالى: «عبډي بادرڼي بِتَفْسِو). فيه دليل للمعتزلة أن القاتل يقطع 
أجل المقتول» وأنه لو تركه لعاش إلى أجله . 

ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله» وأن القاتل لم يقطع 
أجل المقتول» وإنما قتله عند انتهاء أجله» ووجب القصاص لتعديه وفعله 
به هذا الفعل البشع» ويتأول قوله تعالى: ١بَادَرَنِي‏ بِتَفْسِه) باعتبار ما في 
ظن الذي قتّل نفسه؛ فإنه قد ظن أن الأجل كان متأخرًا عن ذلك الوقت» 
أو أنه بادر إلى تعاطي سبب إزهاق رُوحه ولو ترك هو هذا السبب 
لخلق الله تعالى سببًا لهلاكه غير القتل» فهذا معنى المبادرة» فهي مبادرة 
إلى تعاطي سبب الموت» وليست مبادرة إلى الموت» فاعرفه . 

وقوله تعالى : «تَحَدَمْتٌ عَلَيْهِ الْجَنّدَا هذا الوعيد إن حمل على ظاهره 
خص به من فَعَلَ ذلك مستحلاء وإلا فالمؤمن لا يُخلد في النار؛ فتحمل 
على تحريم الجنة عليه قبل أن يعذب» أو تحريهما عليه مع السابقين» 


۲- كتاب القصاص ot‏ 
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ويدل على ذلك الحديث الصحيح في «مسلم» في الرجل الذي هاجر إلى 
الف كله واضايعه قن يله آنا ا ماد بها أصايعد» فار 
الدم حتى مات» فرّؤْي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك» قال: عفر لي 
بهجرتي إلى النبي بي إلا ما كان من يدي فإنه قيل لي : إِنَا لَنْ نصلح منك 
ما أفسدت» فقال رسول الله كل بعد ما قصت عليه الرؤيا: «اللّهُمَّ وَلِمََيْه 
فَاغْفِرٌ)''"..وسبب استحقاق الوغبد الدحول إلى الدار الآخرة بغين إذن. 


®8 ® ®8 


.)۱۱١( رواه مسلم» برقم:‎ )١( 


8E o٤‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت العاشر 


يرث عَنْ أنّس بْن مَالِكِ م ضيه قال : قَدِمَ نَامِنُ مِنْ عل أَوْ عُرَيَْةَ: 

EEL ES‏ باح ا ا 
ا ةا ٠‏ قَانْطَلَقُواء فَلَمّا صَحُواء قَتَلُوا رَاعِيَ الس کا وَاستَاقوا 
النَعَمَ ae:‏ في أَوَل النّهَارِ فَبَعَتَ في آنَارِِمْء فَلَمَا ارْتَمَعَ التّهَارْ 
يَدِيَهِمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسمِرَتٌ E‏ و وکوا في 


0 
هم 


ت ع ا مره ر 1 أ[ و e‏ ر لهم > 

قال أبو قلابَة: فهَؤُلاء الذِينَ سرَقواء وقتلوا» وكفروا بَعْدَ إِيمَانِهِم. 
ا : ه و 
خاو سور ساني اح لياف 

الشرح: 


هذا الحديف اسل في لوا االمحاريية» وهو .مواقن لقوله ا 


40 خا 1 2 سس ر كو سساح سرس ل ر ا 
#إنئما جِراوًا الذين ارون ا لله ورسوله. وسعون فى لْدرْضٍ فسادا أن يفتّلوا 
أ يُصحََيوًا أو تُفَطَلمَ يديهم وَأَرَجُلُّهُم من جلف أو يُنْمَوًا مرح الْأَرْض» 


[المتائدة: +م]» واختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة : 
فقال مالك : ب ابي اير فيتخير الإمام بين هذه الأمور إِلّا أ أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء برقم: 
«(YTT)‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم 
المحاربين والمرتدين» برقم : (۱۷1). 


۲- كتاب القصاص 00 


95 

وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي : الإمام بالخيار وإن قتلوا . 

وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم: فإن قتلوا ولم يأخذوا 
مالا قتلواء وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبواء وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالا ولم يقتلوا ظلبوا حتى يُعرّروا» وهو المراد بالنفي عندناء 
قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال يختلف فكانت عقوباتهم مختلفة 
ولم تكن للتخيير . 

وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء» وهل تثبت في الأمصار؟ 

فيه خلاف : 


قال اش ع ل ت 

وقال مالك والشافعي: تشبت. 

قال القاضي عياض" : واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين 
هذاء فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحد» وآية المحاربة» 
والنهي عن المثلة» فهو منسوح. 

وقيل : ليس بمنسوخ» وفيهم نزلت آية المحاربة» وإنما فعل النبي يلار 
بهم ما فعل قصاصًا؛ E‏ بالرعاة مثل ذلك» وقد رواه مسلم في 
بعض طرقه» ورواه [ابن]”' إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير 
والترمذي . 


.)1١9177/١١( انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 
في المخطوط: أبوء وهو خطأ. والمثبت هو الصواب الثابت في «شرح مسلم».‎ )۲( 


8E 0٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وأها قوله: ب سي ل 

قال القاضي: وقد أجمع المسلمون 

قال النوری 35 20 قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا 
الرعاة» وارتدوا عن الإسلام. وحينئذٍ فلا تبقى لهم خرمة في سقي الماء 
ولا غيره» وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه ماءٌ يحتاج إليه للطهارة 
أن يَسقيه لمرتدٍ يخاف الموت من العطش ويتيمم» ولو كان ذميًا أو بهيمة 
وتفه E‏ والله لم 

قوله: 37 ناسا من عَرَيْنَة)) هو د بضم العين المهملة. وفتح الراء» 
وآخرها 2 ثم هاءغء وهى . فيل موو 

قوله : «قَدِمُوا الْمَدِينَةَ كَاجُتَووهًا». هو بالجيم والمثناة فوق» ومعناه: 
استوخموها واس اوها أى: وجدوها وخمةه وبلة. أ لم توافقهم 
فكرهوها لسقم أصابهم» وفي الحقيقة: أجسادهم هي الوبلة والوخمة؛ 
لأن المدينة موافقة لغيرهم» قالوا: وهو مشتق من الجوي» وهو داءٌ في 
ال 

قوله: «وَأَمَرَ لَهُم النَِّنُ يل بلقاح»» هو جمع لقحة» وهي الأنثى من 
الإبل ذات الدرء وهذه اللقاح ما في «صحيح مسلم» أنها كانت من إبل 
(۱) انظر: «(شرح مسلم) .)١195/١١(‏ 


ا 


ن مَنْ وجب عليه القتل فاستسقى 


۲- كتاب القصاص 04۷ 


الصدقة» وفي عير (صحيح مسلم» أنها لقاح للنبى ا قال النووي : 
وكلاهما صحيح ) فكان بعضص الإبل للصدقة .» وبعضها للنبى ية . 
واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يُؤكل لحمه 


0 

وأجاب أصحابنا وغيرهم» القائلين بنجاستها بأنّ شربهم الأبوال كان 
للتداوي» وهو جائز بالنجاسات سوى الخمر والمسكرات» وقد روي في 
حديث آخر : ارال الإبل ناما شِمَاءٌ من الذرّب»» والذرب داع في 
ا 

قوله: «وَسَمَل ا ای فقأهاء وأذهب ما فيهاء وفي رواية: 
ر اله و اجى ر اوا بيعت انه كوي" 
بمسامير محمية» وقيل هما بمعنىّ واحدٍ. 

وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم» واختلفوا في ذلك : 

فقال بعضهم كان ذلك قبل تحريم المثلة» ثم نسخت بالحدود. 

وقيل: إنما فْعَلَ بهم ذلك لأنهم سملوا أعين الرعاة فأقيض منهم 
بمثل ما فعلوه. 

قال الشيخ تقي الدين كه" : وقد رأيت عن الزهري في قصة 
العُرتيين أنه ذكر أنهم قتلوا يسارًا مولى النبى يكل ثم ملو بة» والله أعلم: 

2 2 2 

.)۲۷۲۱( رواه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )١( 


(۲) في «شرح مسلم»: كحلها . 
(۳) انظر: «إحكام الأحكام» .)۲۳٣/۲(‏ 


۳- كتاب الحدود 04 


وري بن + نيدان چ اهما : 
وا لقان نار سول الل لله إلا قَضَيْتَ بَبْئَنَا بكتَاب 
الله فَعَالَ الْخَضْمُ الآخَر ا م فافض يَيْنَنَا بکتاب ا 
ادن ِي» فَقَالَ الي : «قل». قَالَ: إن ابْنِي گان عَسِيمًا عَلَى هَذَاء 
قَرَنَى َامْرَأَتهِ وني ات أن عَلَى ابي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتٌ مِنه بمائة شَا 
وَوليدة»› فالت اهل لْعِلْم؟ فَأَحْبَرونِي : َنَم عَلَى ابي ا وَتَعْرِيبَ 
عَامء وَأنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَء فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «وَلّذِي نَفْسِي 
و لأَفْضِيَنٌ بَْتَكُمَا تاب اللو الْوَلِيدَةُ وَالْمَتمْ رَد عََيْكَه وَعَلَى ابْيِكَ 
جلد مائو وَتَفْرِيبٌ عَامء وَاغُدُ ا أنَئْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلّمَ - إِلَى امرَأَ 
هذا قن اعْتَرَقُْتٌ َانْجَمْهَا) قَالَ: فَعَذَا عَلَيْهَا فَاغْتَرَمَتْ َاَمَرَ با رول 
الله لا كر . 1 


١ Oo 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروطء. باب الشروط التي لا تحل فى الحدود. برقم: 


00١‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قوله : «أَنْشْدكَ الله أي: إني أسألك رافعًا نشيدي وهو صوتي» وهو 
بفتح الهمزة وضم الشين . 

وقوله: «يكتاب الو»» أي: بما تضمنه كتاب الله . 

وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على مَنْ يقول مِنْ جفاة الخصوم: 
احكم بيننا بالحق» ونحو ذلك . 

قوله: «فَقَالَ الْخَضْمْ الآخَرُ وهو أَفْقَهُ منه : َعَم قال العلماء: يجوز 
اننيكون [أرا ه21" E E OE‏ وها أن بيكوة 
المراد أفقه منه في هذه القصة لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه 
لأدّبه واستئذانه في الكلام وحَدَّرِهِ من الوقوع في النهي في قوله تعالى : 
(لا دموا ن يدي أله وَتَسُوله4 (اسشبرات: »]١‏ بخلاف [خطاب]”" الأول 


فی قوله : «أأنشد أللَه. . » إلى آخره» فإنه من حفاء الأعراب. 


قوله : ِن ابي کان عَسيفًا عَلَى هَذا»» هو بالعين والسين المهملتين › 


ع ع 2 ع و 
اي : أجيرا» وجمعه عسفاء كاجير واجراء. وفقيه وفقهاء. 


»)۲۷۲١( =‏ ومسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم: 
.)١59(‏ 

)١(‏ في المخطوط: المراد» وعلى هامش المخطوط: أرادنه. والمثبت ما في «شرح 
مسلم» .)5١1/١١(‏ 

(۲) في «شرح مسلم»: بالإضافة . 

(۳) في المخطوط : خلاف» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم». 


060 كتاب الحدود‎ -٠ 
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قوله ككِ: ١لْأَفْضِيَنَ‏ بَيَْكّمَا بكِتاب الو»» يحتمل أن يكون المراد 
بحکم' الله وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: أو عل الله هى 
سبيلاً» (ارت.ء: ٠٠٠‏ وفسّر النبي ية السبيل بالرجم في حق المحصن 
وبالجلد في حق البكر كما سبق في حديث عبادة بن الصامت . 

وقيل هو إشارةٌ إلى آية : (الشَّبْحُ وَالشَّبْحَهُ إِذَا ريا قَارْجُمُوهُمَا)ء فعلى 
هذا يكون الجلد قد أَحَذَهُ من قوله تعالى: ألزانية والزن) [الشثرر: +]» 
وقيل: المراد نقض حكمهما. 

قوله: «فَسَأَلْتُ أَهْلَ اليم فيه دليل على جواز استفتاء غير النبي 
ي في زمنه ؛ لأنه كل لم ينكر ذلك عليه . 

وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل . 

قوله و44 : ١الْوَلِيدَةٌ‏ وَالْمَتَم رد عَلْيْكَ». ی مردودة» ومعناه: يجب 
ردها إليك» وفيه دليل على بطلان الصلح الفاسدء وأن المأخوذ به 
وبالبيع الفاسد وغيرهما من المعاوضات الفاسدة لا يُمَلّك ويجب رده 
وأن الحدود لا تسقط بالفدي . 

قوله اة : «وَعَلَى ابْنِكَ جلد اة وَتَعْرِيبٌ عام», هذا محمول على أن 
الابن كان بكرّاء وعلى أنه اعترف» وإلا فإقرار الأب عليه لا يُقبل» أو 
يكون هذا فتياء أي: إن كان ابنك زنا وهو بكر فعليه جَلْدُ مائو وتغريب 
عام . 


\ 7P 


6 وو 


مه اك ا هم - 04 00 اعد و o0 Tro‏ َه 0 
قوله عد : «واغد يا ان على امرأةٍ هذا؛ فان اعترفت فار جمهاء 


(1) في المخطوط : بكلمة» والمثبت بين السطرين وهو الموافق لما في «شرح مسلما. . 


a o0۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


أنيس هذا صحابئٌ» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدودٌ في 
الشاميين» وقال ابن عبد البر : تر والأول هو الصحيح 
ر أسلي . 

واعلم أن بعث أنيس محمولٌ عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على 
إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيُعرِّفها بأن لها عنده الحد 
فتطالب به أو تعفو إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف» بل 
يجب عليها حد الزنا وهو الرجم إن كانت محصنة . 

فذهب أنيس إلى هذه المرأة فاعترفت بالزناء فأمر النبي بي برجمها ؛ 
ها كانت محضئة > ولا يذ نتن هذا الا رتل لأن ظاهره أنه بعة لطاب 
إقامة حد الزناء وهذا غير مرادٍ؛ لأن حد الزنا لا يُحتاط له بالتجسيس 
والتنقير”'' عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن يُلقن الرجوع بالتعريض 
له به . 

قال النووي”'": وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث: هل يجب على 
القاضي إذا قُذف إنسانٌ معينٌ في مجلسه أن يبعث إليه ليُعرفه بحقه من 
خد القذف أم لا يجب عليه؟ 

والأصح وجوبه. 

وفي هذا الحديث أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم. 
(1) عاق ا لنسخة: مرثد» وهو الثابت في «شرح مسلم». 


(۲) في «شرح مسلم»: لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش . 
(9) انظر: «شرح مسلم) (۲۰۷/۱۱). 


۳- كتاب الحدود oo‏ 


وفيه دليل على أن الإقرار بالزنا لا يجب تكرره أربع مرات» وهو 
مذهب الشافعي ومالك وآخرون. 

وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما إلى أن الإقرار 
بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات . 

وأما الحبلى» فقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد 
عليها بمجرد الحبل» سواء كان لها زوحٌ أو سيد أو لم يكن سوى الغريبة 
وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها . 

ومذهب عمر بن الخطاب هوجوب الحد إذا لم يكن لها زوج ولا 
سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدء إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه 
من زوج أو سيدٍء قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه. 


® ® ® 


se o04‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الثاني 


۰ وَعَنْهُء عَنْهُمَا قالا: سيل الب ئي عَن الأَمَةِ إِذَا رَنَتْء ولم 
TT‏ ا ا و IT‏ ل اي و ا 
تحصن؟ قال : «إِن ريت فاجلدوهاء ثم إن رنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
او م a2‏ - 
فاجلِدوهَاء ثم بيعومّاء ولو بِضَفِير) 


فيه دليل على أن الزاني إذا حَُدّ ثم زنا ثانيًا يُحَدّ حدًا آخر؛ فإن زنا 
الثالثة لزمه حد حدًا آخر وهكذا أبدًا؛ فإن زنا مراتٍ ولم يُحد لواحدٍ 
منها كفاه للجميع حد واحدٌ. 

وفي الأمر ببيعها دليل على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي 
وفراقهم» وعلى استحباب طلاق الزوجة الفاسقة. 

وهذا البيع مستحبٌ عند الجمهور» ومن فوائده أن الذي يزني بها قد 
يشتريها لمحبته إياها فيعفها عن الزنا . 

وقال داود وأهل الظاهر: هذا البيع واجبٌ» ويجب على البائع أن 
بين أنها زانية . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إذا زنت الأمة» برقم: (5871)» ومسلم» كتاب 


الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم: (1707). 
(۲) في «شرح مسلم»: فإن زنا ثالثة لزمه حد آخر فإن حد ثم زنا لزمه حد آخر. 


۳- كتاب الحدود 000 
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وفيه دليل على جواز بيع الشيء النفسن بالثمن الحقيرء وهذا مجمع 
عليه إذا كان البائع عالمًا به» فإن كان جاهلا فكذلك عند الجمهور. 


وللأصحاب مالك فيه خلاف . 


® ® ® 


EE 0٥0‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث 


01 
ور مله ع" 


١‏ ڪن أبي هُرَيْرَةَ ونه أنه قَالَ : أنَى رَجُلُ من المُسْلِمِينَ وَسُو 
الله يا وهر في ا ا ا ا و اه ای 
فَأَعْرَض عَنْهُ فَتَنَحَى يَلْقَاءَ وَجْههِ NC‏ ا ت 
فَأَعْرَضَ عَنه» حَنّى 3 ننى ذلك عَلَيْهِ اربع مرّاتِء كلما شود عَلَى فو أرب 
مكادات > دعاه ستول الل فَقَالَ: «أبكَ جنون؟) قَالَ: لا. قَالَ: «فهل 
أُخْصِئْت)؟ قَالَ : : نعم . . فقال وَ سول الله كله : «اذهَبوا پو فَارَجِمُوه). 

قال ابْنُ شِهَاب : َأَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن: أنه سَمِعَّ جَابرَ 
ب عدا يفول كنت فی رمه ف ماه 590 فما اَذَه 
الْحِجَارَةُ هَرَبَء فَأَذْرَكْنَاهُ بالْحَرَةء فَرَجَمُتاء . 

الرجَل : هو مَاعِرٌ بْنُ مألك». وَرَوى قِصَّنَه جابر بن سَمَرَةَ وعبد الله 
بن عَبّاسِ ) رأبى شعيق الخلوى ريده إن الْحْصَيْبِ ا 

الشرح: 

قوله بي : «أبكَ جُنّون؟»» إنما قاله ليتحقق حاله؛ فإن الغالب أن 
الإنسان لا يُصر على الإقرار بما يقتضي قله من غير سؤالٍ» مع أن له 
طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الطلاق› باب الطلاق ف الإغلاق» والكره» والسكرانء 
والمجنون»› وأمرهماء والغلط. والنسيان فى الطلاق» والشاك وعيره» برقم : 


: ومسلمء كتاب الحدودء. باب من اعترف على نفسه تالر ت برقم‎ c(0۲۷1( 
.)١1591١( 


۳- كتاب الحدود Oo0V۷‏ 


وفي الرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه؟ فقالوا: مَا نَعْلَمُ به بَأْسَاء 

وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا تجب عليه . 

وفيه دليل على استحباب التعريض لمن أقر بالزنا بالرجوع» وإذا رجع 
قبل رجوعه بلا خلاف . 


قوله: «فهل اھ فيه أن الإمام بال ع شروط الرجم من 
الإحصان وغيره» وسواء ثبت بالإقرار أم بالبينة. 

وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. 

قوله: «حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ مَرَاتٍ»» هو بتخفيف النون» أي : 
كرره أربع مرات . 

وفيه دليل على استحباب تكرير التعريض بالرجوع . 

قوله 4ة : «اذْهَبُوا بو كَارْجْمُوةُ»» فيه جواز استنابة الإمام من يقيم 
الحد. 

قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو مَنْ فَوَّضْ إليهء وأنه لا 
يُشترط حضور الإمام والفقهاء» قالوا: يستحب أن يحضر الإمام ويبداً 
بالرجم إن ثبت الزنا بالإقرارء وإن ثبت ببينةٍ بدأ الشهود بالرجم . 

وفيه دليل على أن الرجم يكفي عن الجلد. 

قوله: «بالْمْصَلّى»» قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن 
مصلى العيد والجنائز إذا لم يكن قد قف مسجدا لا يثبت له حكم 


210 بين الشطرين: (هل). ول لها وجه» وكذا ليست في «شرح مسلم». 


به se‏ شرح عُمدَة الأخكام 


المسجدء إذ لو كان له حكم المسجد لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء 
والميتة. 

قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائزء ولهذا قال في الرواية 
الأخرى : في بَقِيع العْرقد» وهو موضع الجنائز بالمدينة. 

وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى المعد للعيد ولغيره إذا لم 
يكن مسجدًا هل ثبت له كم المسجد؟ 

وفيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجدء والله أعلم. 

قوله: «كَلَيَا أذلقنه الخارةاء هو بالذال المعجمة وبالقاف» ا 
أصابته بحدها . 

قوله: «كَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ كَرَجَمْنَاهُ»: اختلف العلماء في المحصن إذا 
أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب» هل يترك» أم يتبع ليقام عليه 
الحد؟ 

فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك فلا يتبع» لكن يقال له بعد 
ذلك» فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاده يُرجم. 

وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع ويرجم . 

واحتج الشافعي [وموافقوه]”'' بما جاء في رواية أبي داود أن النبي 
کیا قال : «ألَا رموه ّى أَنْظرَ في شَأيوه» في رواية: «هلا تَرَكمُوه 
a es‏ 
Se o‏ وكذا هو الثابت في (شرح مسلم) . 


(۲) رواه النسائي ف في «السنن الكبرى»» برقم : : (VITA)‏ 
(۳) رواه أبو داد ر CEC‏ 


۳- كتاب الحدود 08 


واحتج الآخرون بأنه ية لم يُلزمهم ديته''' مع أنهم قتلوه بعد هربه. 

وجات الشافعى وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع. وقد ثبت 
إقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع» قالوا: وإنما قلنا لا يتبع في هربه 
لعله يريد الرجوع ولم نقل يسقط الرجم بمجرد الهرب» والله أعلم . 

وفى الحديث دليل على أنه لا يستحب الحفر للرجل ؛ لأنه لو خفر له 
لم يَقدر على الهرب» قال ار وسواء ثبت زناه بالإقرار أو 
بالبينة» وهو مستحبٌ في حق المرأة لأنه أسْتر لها إن ثبت زناها بالبينة 
وإن ثبت بالإقرار فلا ليمُكنها الهرب إن رجعت . 


®8 ®8 ® 


)١(‏ في «شرح مسلم): ذنبه. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» (۱۹۷/۱۱). 


الحديث الرابع 


۲ عَنٌ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ وها أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله لا 
دروا لَهُ أن رأة مِنْهُمْ وَرَجُلَا ريا فَقَالَ لَّهُمْ رول الله وكلل: 


2 5 2 0 ع سه‎ ٠ نے‎ ê 
ولور قا‎ E تجدون في التوراة. غي شان الرجم؟» فقالوا:‎ 


01411 
تت 


غ6 حا 


7-4 


به فو 


عبد الله بْنُ سَلام : كَدَبْتُمْء إن فِيها”'" الرَّجْمْء فَأَتَوَا بِالتَّوْرَاةَ فَشَرُوهَاء 
وضع أَحَدُّهُمْ ا الرَّجْمء قَقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاءِ كَمَالَ لَهُ عَبْدُ 
ا ا DE‏ ا مد 
ا a‏ لنب اة فَرْجِمَاء قَالَ: فَرَأَيْتَ 5 
لْمَرْأَق يَقِيهَا الْججَارَة. 

الرَّجُلُ الذي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجْم عُبْدُ الله بُ صُوريا . 

الشرح: 

في هذا الحديث دليل لوجوب حد الزنا على الكافر» وأنه يصح 
نکاحه» ولا يجب الرجم إلا على محصنء فلو لم يصح نكاحه لم يثبت 
إحصانه ولم يرجم. 

وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح» وقيل: لا 


(1) بين السطرين كلمة بالحمرة لم تتبين لي . 7 / 
(0) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى : یمون كما يعرفوت َنَم ) 


[الأنعام: ٠]۲١‏ برقم: (7776)» ومسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهود» أهل 
الذمةة 0 الزناء برقم : .)١5699(‏ 


۴۳- كتاب الحدود 0٥“‏ 


8 


يخاطبون بهاء وقيل : يُخاطبون بالنهي دون الأمر. 

وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حَكمَ القاضي بينهم بحكم شرعناء 
وقال مالكٌ: لا يصح إحصان الكافرء قال: وإنما رجمهما لأنهما لم 
يكونا أهل ذمة . 

وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل العهد؛ ولأنه رَجَمّ المرأةً؛ 
والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا . 

قوله: أن النبي ئا قال : «مَا تجدون في التَوْرَاةِ؟) قال العلماء: هذا 
السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» وإنما هو لإلزامهم بما 
يعتقدونه في كتابهم. ولعله يي قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة 
الموجودة في أيديهم ولم يغيروه كما غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك مَنْ 
أسلم منهم. ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. 

قوله: «تَفْضَحَُهُمْا جاء في الرواية الأخرى: تسوه rE‏ 
وَتَحبِلْهُمَا", وفي روايةٌ: 'اَحَمُمْهُمَا)!" [فإن قيل: كيف رجم 
اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا :]" الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في 
سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها؛ 
فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار 
بشهادتهم ويتعين أنهما أُقَرّا بالزنا . 
)١(‏ رواه مسلم» برقم : .)51/١199(‏ 
(0) رواه البخاري» برقم: (40057). 
(۳) سقطت من المخطوط» واستدركت على هامشه مع خلط فيهاء والصواب المثبت كما 

في «شرح مسلم» (۲۰۸/۱). 


0۲ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


8 


توله: رات اا ل يكنا على المزاقنع الد ف الوواية ا 
بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزء أي: يميل» وفي كلام 
بعضهم ما يُشعر بأن هذه اللفظة بالحاء المهملة»ء يقال: حنى الرجل 
يحنوا حنرًا إذا تطأطأ على الشىء . 


® #5 ® 


.)5177/5( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


۳- حتاب الحدود 1 ۵ 


الحديت الخامس 


0 


e‏ هريره طب سول الله 4 قَالَ: «لو أن امراأ 
الّعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَحَدَفْتَهُ يحَصَاقٍ , قات ع مَا گان مَلَيْك مِنْ 
جتاخ». 

الشرح: 

هذا الحديث دليل على جواز رمي عين الناظر إذا نَظْرَ إلى ملك غيره. 

ويؤخذ منه تحريم النظر إلى بيوت الجيران. 

وإذا تعمد النظر فرماه بشيءٍ خفيفي كحصاة”" فأعْمّاه أو فقأ عينه فلا 
قصاص ولا ضمان» ولا فرق بين أن يكون الناظر بالعًا أو صبيًا مميرًاء 
وهو كذلك . 

وقد يستشكل جواز رمي عين الصبي مع أنه لا قصاص عليه. ويجاب 
عنه بأن هذا من باب الصيال» والصبي إذا صال على إنسان ليقتله جاز له 
قتله» فكذلك إذا نظر جاز له رمي عينه . 


ا 


ن ر 


وظاهر الخبر أنه يجوز الرمي ابتداءَ من غير إنذار» وهو كذلك. 
وفرقوا بينه وبين الصائل حيث وجب إنذاره بالأسهل فالأسهل بأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الديات» باب من أخذ حقهء أو اقتص دون السلطان» برقم: 


«(IAAA)‏ ومسلم› » کجات الآداب» باب تحرد يم النظر في نيت غعيره» برقم: 
(6١5؟).‏ 


(۲) على هامش المخطوط كلمة ملحقة بالحمرة لم أتبينها . 


ê 0‏ شرح عُمدَة الأخكام 


النظى جكاية امه فالتفحق فاغلها العقوبة لاف الصاتا, فان فاص 
للجناية» ولم تقع منه الجناية» ثم إنما يجوز رمي عين الناظر بشرطين : 

أخنافها ؟ نلا صر .متاح الداو» فإن فهو يان ترك الات 
مفتوحًا أو الكوة مفتوحةً لم يجز له رمي عين الناظر. 

الشرط الثاني : أن لا يكون للناظر شبهة؛ فإن كانت له محرمٌ في دار 
المنظور إليه أو زوجته أو أمته لم يجز رمي عينه. 

ولو نظر من سطح نفسه إلى دار الغير أو نَظَرٌ المؤذن من المأذنة جاز 
رمي عينه على الأصح» ولو وضع سمعه في صَيّر الباب واستمع الحديث 
لم يجز رمي أذنه على الصحيح؛ إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على 
العورات» وإن كان يحرم؛ لقوله وة : من استمع حَدِيتُ قَوْم بِعَيْر إِذْنِهِمُ 
ع في دنه الآنِكَ يَوْمَ الْقَيامَةِ» الآنك: الرصاص n‏ 
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(۱) رواأه البخاري› برقم : (؟85١/0).‏ 


۸- باب حد السرقة 00 


[الحديث الأول] 


سمه ه م o‏ ل © او اش ر عَم رو 5 ل اا و . م 
14- عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وء أن رسول الله ئة فطع في مِجَنْ 
رعرع 


57 فق ٠.‏ لكي و وققة  el‏ عاو 
قيمته - وفي لفظ : ثمنه - ثلاثة دراهم .. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: والسارف والسَارقة فأفطعوا 
أيديهمًا) [المائدة: ۳۸] [المائلة: ۸[ برقم: (ه5194). ومسلمء. كتاب الحدود» 
باب حد السرقة ونصابهاء برقم : (7A7)‏ . 


5ه E‏ شرح غعُمدة الأخكام 


[الحديث الثاني] 


عية ‏ ا ا كم هد ق اال ا أ ا 52 و كرو 
060- عن عائشة وتنا انها سمعت رسول الله ڪه قول : 0 اليد 


أجمع العلماء على قطع يد السارق» واختلفوا في اشتراط النصاب 
وقدره : 

فقال آهل الظاهر: لا يشترط نصابٌء» بل يقطع في القليل والكثير» 
وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابناء وحكاه القاضي عياض عن 
الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر» واحتجوا بعموم قوله تعالى : 
فإ والسارف e oS,‏ 

وقال جماهير العلماء: لا تقطع إلا في نصاب؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة» ثم اختلفوا في قدر النصاب» فقال الشافعي: النصاب ربع 
دينار ذهبّاء أو ما كانت فيمته ربع دينار» وسواء كانت قيمته ثلاثة دراهم 
أو أقل أو أكثرء ولا يُقطع في أقل منه» وبهذا قال الأكثرون» وهو قول 
عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق 
وغيرهم» وروي أيضًا عن داود. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: «وَالسَارِفُ وألسَارقة مأَقَطعواأ 
أيدِيَهُمَ» (المائدة: ممع [المائدة: ۳۸]» برقم: (7189). ومسلمء كتاب الحدودء 
باب حد السرقة ونصابهاء برقم: .)١185(‏ 


۸- باب حد السرقة 0V‏ 


وقال مالك وأحمد وإسحاق في روايةٍ عنه: تقطع اليد في ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما: ولا يقطع فيما دون ذلك . 
وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية 


عنه : لا تقطع إلا في خمسة دراهم. وهو مروي عن عمر بن الخطاب . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع إلا في عشرة دراهم» أو ما قيمته 
ذلك . 

قال: ويعتبر فيه التحديد» بخلاف الصداق» وأنه يعتبر فيه أن يكون 
أقله عشرة تقريبًا» والفرق: الاحتياط في درء الحدود. 

وإذا قلنا أن المعتبر ربع دينار لم يحد ذلك بحدٍء بل المعتبر بقيمة 
البلد في وقت السرقة» نقله الرافعي عن الأكثرين عن أصحابنا . 

و رواية أن النبي بيه قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
فمحمولةٌ على أن هذا القدر كان ربع دينار في ذلك الوقت. 

والججن كتير الب وقح الج الرس الى قى ةف الال 
سمى مجنا لأنه يستر صاحيه» ومنه: «الصّيّام ا لأنه يستر صاحبه 
من النار؛ وسمي الجنين لاجتنانه في بطن أمه . 

قوله: «وفي لَفْظ: قِيمَنُهُ ثَلَانَه درَاهم»» أعلم أن الثمن ما يقع عليه 
العقد. وأما القيمة فقد تكون مساوية للثمن وقد تنقص عنه وقد تزيد» 
فهذه ثلاثة أحوال» والشيء قد يُشترى بدون قيمته وبأكثر من قيمته وبما 


600 رواه البخاري› برقم : Xe SE‏ ومسلم. برقم : ١١ 61١(‏ ). 


0۸ 3 شَرحٌ مُمدة الأخكام 


يساويهاء والعبرة في نصاب السرقة بالقيمة لا بالثمن» فلو اشترى شى 
بربع دينار وقيمته دون الربع لم يقطع سارقه» وبالعكس يقطع. فقول 
الراوي : اتمه مامه دراهم»» ا ا اشترى بثلاثة دراهم وهو يساويها. 

وقول عائشة ولا أنها سمعت رسول الله اة يقول: ١تَقْطع‏ اليد فِي 
ربع ديتار»» يُستدل بمنطوقه على أبي حنيفة؛ فإنه لم يوجب القطع في 
أقل من عشرة دراهم» وبمفهومه على من أوجب القطع في سرقة ما دون 
الربع» ويقال فصاعدًا لما علاء وسافلا لما دني» والله أعلم. 


® ® ® 


الحديث الثالث 


م ه أ 0 37 ءَ يت تيرم > َع سي . تم و EE‏ 0 7 2 
75- عَنْ عَائِشة وؤناء أن فَرَيْسَا أَهَمَهُمْ شأن المَحْزُومِيَّة التي 
ل ماه ه 1 ٠‏ ماه و ی ا نر عي 2 7 cor or 17 2 “IZ‏ وو o2‏ 
سَرَقت» فقالوا: مَنْ يكلم فيها رَسول الله وَْة؟ فقالوا: ومن يَجترئ عليه 
ا و o‏ 2 أ IIE dh‏ ابر 7 ت ols eS‏ 
َسَامَةَ بْنُ رَيْلِ» جب رَسُولٍ الله كَلِ؟ فكلمه أَسَامَة» فَقَالَ: «أتشفع فِي 
9 و 


2 ° و ن 2 أ م ل © مسو سس كمي 6 ر َه لدم ° 
حَد مِنْ حدود الله ن؟» ثم قَامَء فَاخْتَطبَ فَْقَالَ: «إِنمَا أهلك الذِينَ مِنْ 


£ ر صا 6 اع ار‎ ٠ ت م 2 3 ا ا ت‎ o o 
فبلِكم. أنهم كانوا إذا سَرَق فِيهم الشريفٌ تركوهء وإدا سَرَق فِيهم‎ 
الضَّعِيفٌ أَنَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأيْم اللو لَوْ أن فَاطِمَة بنك مُحَمَّرٍ بلا‎ 
سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يدَها70'.‎ 

E PACE E‏ الْمَتَاعَ سول 

الشرح: 

أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى 
الإمام؛ لهذه الأحاديث» وعلى أنه يحرم قبول الشفاعة فيه» فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأآنبياء» باب» برقم: (74105)» ومسلمء كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» برقم : 
.(A/۱ 7۸۸)‏ 

(۲( بين السطرين : الث 

(*) رواه مسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة 
في الحدود» برقم: .)٠١ /١584(‏ 


E 0۷۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فيه صاحب شر وأذىّ للناس» فإن كان؛ لم يشفع فيه. 

وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فيجوز الشفاعة فيها 
والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام آم لا؛ لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذىّ ونحوه. 

وعن ربيعة بن عبد الرحمنء أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ 
سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان» فشفع له الزبير ليرسله. 
فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان 
يلعن الله الشافع ب 


أَسَامَةُ: بن زَيْدٍ جب رَسُولٍ الله ي » هو 
لا يي 7 ري ل ل ا با ور اه 
بطريق الإدلال» وفي هذ هذا مه هذا ظاهرة لأسامة طك . 

قوله ل : «وَأَيِمُ الله لَوْ أن قَاطِمَةً»» معناه: واسم الله» وهي بضم 
الميم وفتحها وكسرها. 

فيه دليل على جواز الحلف من غير استحلافي» وهو مستحبٌ إذا كان 


فيه تفخيمٌ لأمر مطلوب» كما في الحديث» وقد كثرت نظائره فى 


قوليا ا :كانت 2 تخزري O‏ وَتَجَحَدَهُ. . . إلى 
آخره»» قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة؛ وإنما ذكرت العارية 
تَفْرِيعَا لها ووضعًا من قدرها؛ لا أنها سبب القطع . 

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث في سائر الطرق المصَرّحة بأنها 


۵۸- باب حد السرفة a‏ 0۷۱ 
ار ت ا لروا نه على للك من 
بين الروايات؛ فإنها قصة واحدةٌء مع أن جماعةً من الأئمة قالوا: هذه 
اللو 4::تانيا ما لجار اا واا لأ له 

قال العلماء: وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود 
منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدودء لا الإخبار عن السرقة. 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قَظْعَ على من جحد العارية» 
وتأوّلوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع 


لك 

وقوله ي : «لَوْ سَرَقَّتْ َاطِمَةَ بِنْتٌ مُحَمَّدِ)ء فيه دليل على أن فاطمة 
وا أفضل نساء الآمة وأشرفهن؛ لأنه لو كان غيرها أشرف لذكره؛ لأن 
الحديث سيق لبيان أن كمال الشرف في الإنسان لا يمنع من إقامة الحد 
عليه ؟ فاعلمه. 

فائدة : 

الفواطم جماعة: بنت محمد ية وفاطمة بنت أسدٍ أم علىٌ بن 
أبي طالب نه وفاطمة آم أسماء بنت حمزة» وقيل الثالثة: بنت عتبة بن 


و 


رسعة. 


ةيما 
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o۷۲‏ ا شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


He He He He ape 


الحديث الأول 


0 سے ے وو 
2 ع 2 7 ع كه ر ااه كن ر و 06> 
/اه”- عَنْ أنس بن مالك وط أن النبئ بي آتى برجل قد شرب 
TE‏ > ل مو - E‏ أ ١‏ 
الحمرَى فجلده بجريدة نحو أربعين . 


٤ 0 e‏ رس r‏ م - ه > > cq‏ ت - اي ل ل 
قال: وفغله أبنو کر فلما كان مر اسار الناش © فال عد 


ے 
ع 


اللكنة لخنم اعدو عاد يدن 
الشرح: 
فيه دليل على استحباب مشاورة العلماء قبل الحكم. 
والمشاورة معناها استخراج ما عندهم من الرأي . 
وقوله: «أَحَفتٌ الْحُدُودِ2» يعني الواردة في القرآن» وقيل: إن الذي 
وفيه دليل على جواز القياس في الحدود. 
وعلى تعليق الحكم بالمظنة دون الحكمة؛ فإن التعليق بالمظنة يفيد 


21١)‏ رواه البخاري» کا الحدود» باب ما حاء فی ضرب شارب الخمرء. برقم: 
الام ومسلمء كتاب الحدود» باب حد الخمرء برقم : ( ۱۷۰ 0). 
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الجواز مطلقًا سواء وُجدت الحكمة أم لم توجدء وهذا كما أن القصر في 
لر علق اة وهي اة التضرع ستراء وعدت ف ال آم ل 
توجد» وهاهنا كذلك؛ لأنه روي عن على ذه أنه قال: أرى أنه إذا 
سَكر هذی» وإذا هذى افترى» فعليه حد المفترين. 

والمفتري هو القاذف . 

وفيه إجماع منهم على أن السكران مكلف . 

واختلف العلماء في قدر حد الخمر: 


فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. 
قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين 
تعزيراتٍ على تسببه في إزالة عقله» وفي تعريضه للقذف والقتل وأنواع 
الآنداف وترك الصا ةوغر :ذلك 

ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والخلف منهم مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: حده ثمانون. 

واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة» وأَنَّ فعل النبي يل 
لم يكن للتحديدء ولهذا قال في الرواية الأخرى: «فَجَلَْدَهُ تخو 


أ 2301 


وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي هة جلد أربعين» كما هو مصرح به 
في الرواية الأخرى» وأما زيادة عمر» فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه» فراه عمر ففعلهء ولم يره النبي ككل 


(۱) رواه مسلمء برقم : (5٠/ا١).‏ 


0V‏ ا شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ولا أبو بكر ولا عليٌ فتركوه» وهكذا يقول الشافعي : والزيادة إلى رأي 
الإمام . 

فإن قيل: إذا كانت الزيادة على الأربعين ليست حدا فكيف جاز أن 
يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؟ 

قيل: الأربعون ليست تعزيرًا واحدّاء بل هي تعزيرات على أنواع من 
المعاصي يرتكبها شارب الخمر. 

وأجمعت الأمة على أن شارب الخمر يحد سواء سكر أم لا. 

واختلف العلماء فيمن شرب النبيذ» وهو ما سوى عصير العنب من 
ال 

فقال الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : 
هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب» سواء كان 
معتقدًا إباحته أو تحريمه. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم ولا يحد شاربه. 

وقال ابو ثور: هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد 


إباحته» والله أعلم . 


® ® ® 


5- باب حد الخمر ذه 


”> عََنْ أبي بُرْدَةَ هَانِي بن نِيّارٍ البَلَوي» أنه سَمِعَ رَسُولَ اله كله 
يَقُولُ : ١لا‏ يُْلَدُ توق عَشَرَةِ اشوا إِلّا في حَد مِنْ حُدُود اللو ڪن . 

الشرح: 

ضبطوا «یجلد» بوجهين : 

أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام. 

والثاني: بضم الياء وفتح اللام. 

واختلف العلماء في التعزير» هل يقتصر فيه على عشرة أسواط؟ 

فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الزيادة 
على عشرة أسواط» ثم اختلف هؤلاء: فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف 
ومحمدٌ وأبو ثور والطحاوي: لا ضَبْط لعدد الضربات» بل ذلك إلى رأي 
الإمام» وله أن يزيد على قدر الحدود» قالوا: لأن عمر بن الخطاب ولي 
ضَرَبَ مَنْ نْقَشسَ على خاتمه مائة» وضرب صَبِيعًا أكثر من الحد. 

وقال أبو حنيفة : لا يبلغ به أربعين. 

وال و ای ا مار جوا وخی رر فين نالك 
وبي يوسف. 
وعن عمر: لا يجاوز به ثمانين. 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدس» برقم : c(TAEA)‏ ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزير› برقم : (4١/ا١).‏ 


كلاه 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وعن ابن أبي ليلى م وار ك هو دون المائة. وهو قول ابن 


e‏ أيه 
4a‏ 


وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في 
الأدبس. 

وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بحد كل إنسان أدنى 
حدوده» فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر أربعين. 

وقال بعض أصحابنا : لا يبلغ بواحدٍ منهما أربعين. 

وقال بعضهم: لا يبلغ بواحدٍ منهما عشرة. 

رتال واخ ي ا دهان ود سا اف 
ا 

وأجاب بقية الأصحاب عن الحديث بأنه منسوحٌ بإجماع الصحابة على 
جالعل العندرةه و ارل ر للك الد على أنه حاص 
بزمنه ية ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر» وهو تأويل ضعيفٌ . 

وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة؛ فإن زاد 
اقتص منه. 

وسمعت بعضهم يذكر أن ذلك مأخودْ من حديث جبريل حين جاء إلى 
ا ٿال ي : «تَأَحَدَنِي مَمَطنِي حَنَّى بلع مِئّي الْجَهْدء ثم أَرْسَلَنِي 
> َقُلْتٌ : نت پائ إلى أن َمل كيك أ لات مَرَاتِ٬‏ ثم 
قال : 8 و ريك أ ای حَلَقَ 29 [العلق : ا 


6 رواه البخاري»› برقم : 6 ومسلم› برقم : .)١59(‏ 
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لكن هذا لا يختص بالصبي» بل ينبغي عوده في ضرب البالغ على 
التعليم» فلا يزاد فيه على الثلاث» والله أعلم . 
#8 % 


-٤‏ كتاب الأيمان والنذور 4ه 


-٤‏ كتاب الأيمان والنذور 


الحديث الأول 


4" عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بْنِ سَمْرََ ذه قَالَ: 
or‏ اس هم س مس سم بره ا ا ع e‏ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَة لا تسْأل الإمَارَةء فَإِنكَ إن أغطيتها عَنْ مَسْأَلَةٍ: 

o > 5‏ ر و fo O o ae‏ ء L0‏ عومسم 2 e‏ 7 
وكِلْتَ إِلَيْهّاء وَإِنْ أغطيتهًا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةِ: أَعِنْتَ عَلَيْهَاء وَإِذَا حلفت عَلَى 
1 د اناس نس aE SS‏ ليب > 
يَمِينء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حيرا مِنْهَاء فَكفْرٌ عَنْ يَمِينِكَء وات الذي هو 

و .4 


> معد )١(‏ 
حير) 1 


SL‏ قوله: الإمّارة» هي بكسر الهمزة» قال الرَّجِاجٍ في 
ع كلما ا عل و انيلع وا يكورق: اکس 
مثال ما اشتمل عليك كالعمامة والعصابة واللفافة. 


)روأ البخارفء کاب الا مان وادور نات قرل :اث تعالنى :زلا واک أله بال 

م 26 2 و 5 رع ثم را ا ١‏ 7 1 

ف أَيَمك سیک ولنكن واكم يمأ عفدم الأيملنء.. @( [المائدة: ۸4]“ برقم : (T11)‏ 

ومسلمء كتاب النذر» باب ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء أن ا 
الذي هو خير» ويكفر عن يمينه. برقم : (4/۲). 


(0) انظر: «شرح مسلم» .)١١1/١١(‏ 


O۸*‏ :2 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ومثال الثاني : الولاية والإمارة والسعاية. 

قوله: «وُكلتَ إِلَيْهَاك هو في أكثر النسخ : «وُكلتَ إِلَبْها». وفي 
بعضها : «أَكِلْتَ ليها بالهمزة. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها كراهة سؤال”' الولاية» وسواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة 
وغيرها. انتهى . 

والعرافة أيضّاء وفي الحديث: «لَابُدَ لِلنَّاس مِنْ عَريفِ)” ". و«الْعْرَقَاءً 
في التّار»“ قال القرطبي: سيق الحديث للتحذير من الدخول في 


الولايات. 
عه 2 يان 1 ا بلا 
كروي انار بلالا العمل تبشن و نولي .لهذا فال كلك 


نولي عَمَلَنَا مَنْ طَلْبَهُ أو حرص 0 “» وحكى النووي عن بعض 
العلماء أنه لا يصح توليته إذا سأل الولاية؛ لأن العاجز لا تصح توليته 
وينبغي أن يستثنى من ذلك من استحب له الطلب؛ إما لنشر العلم» أو 
لاحتياجه إلى الرزق» أو لتَعَيّن الطلب عليه بِأَنْ كان لا يصلح للقضاء 
غيره . 

(1 )ووه سس وق O‏ 

(1) في المخطوط: السؤالء والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في «شرح مسلم». 


)۳( رواه أبو يعلى فى ((مسنده) » برقم : .)١5485(‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود» برقم: (159175). 


6 رواه البخاري» برقم : .)7/1١9(‏ ومسلم. برقم : (775 ١‏ ). 


- كتاب الأيمان والنذور ١خ‏ 


قوله: «وَإِذا حَلَمْتَ عَلَى يَمِين. . ٠‏ إلى آخره» فيه دليل على أن 
الحلف بالله تعالى على ترك : شيءٍ لا يُحَرُّمهء بل يجوز له فعله» وَيُحَنْتْ 


وعلى أن مَنْ حلف على فعل شيء أو تَرّكه وكان الحنث خيرًا من 
تمادق عن الع اد خب له اتةه واه الا رة وها سنن 
عليه . 

وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى أنه يجوز 
تأخيرها عن الحنث» وأنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين كما لا تقدم الزكاة 
على ملك النصاب . 

واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث : 

فجوّزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًا» 
وجماعاث من التابعين» وهو قول جماهير العلماء» قالوا: لكن يستحب 
كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز 
قبل الحنث؛ لأنه عبادةٌ بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة 
وصوم رمضان» وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل 
الزكاة» واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم 
كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ والجمهور على إجزائها لغير 
المعصية . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة 
على الت كل ال 


”ممه ا شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


ودليل الجمهور ظاهر"'' الأحاديث والقياس على تعجيل الزكاة» والله 


اعلم. 
® #5 ® 


(۱) في (اشرح مسلم) : ظواهر . 


oAY كتاب الأيمان والنذور‎ -٤ 


و 4 عن ان موسى و ل قَالَ ل الله ا (إني والله 17 
إن شَاءَ اللّهُ - لا أَخلِف عَلَى يَمِينِء كَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا أتَبْتُ 
الى 2 حر و72 

الشرح: 

ر ت هغه 


ما 
(n‏ 
\ 
Ee‏ 
١ 35‏ 
o‏ 
\$ 
٠‏ لاس 
كم 
وسو 
0 
6 


خيرا. اق إلا فعلت الذي هو خير 

وفي قوله ك: ١وتَحَلّّاء‏ فائدةٌ جليلةء وهو أنه إنما يجوز الحنث 
على قصد أداء الكفارة» فلو حنث وفي عزمه أنه لا يُعطي الكفارة أَيْمء 
وقد يتمسك بقوله يكِ: «وَتَحَلَّلْتَهًا؛ مَنْ يرى تحريم المحلوف عليه 
باليمين» وأن الكفارة تبيح الفعل . 

واعلم أن للحالف أربعة أحوال: 

تارة يجب عليه الحنث والكفارة» كما إذا حلف على ترك واجب أو 
عل حرام . 

وتارةً يحرم عليه الحنث ويجب عليه التمادي على اليمين» وذلك بأن 
يحلف على ترك حرام» أو أداء واجب . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 


المسلمين» برقم : «(TITT)‏ ومسلمء كتاب النذر» باب ندب من حلف يميئاء فرأى 
غيرها خيرًا منهاء أن يأتي الذي هو خیر» ويكفر عن يمينه» برقم: .)١549(‏ 


OA‏ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


وتارة يستحب له الحنث بأن حلف على ترك مستحب . 

وتارة يستحب له ترك الحنث بأن يحلف على ترك مكروو» أو فعل 
مندوب . 

واختلفوا فيما إذا حلف على فعل مباح أو تركه: 

والأصح فيه أنَّ ترك الحنث أفضل بخلاف المستحب؛ لقوله تعالى : 
لوا ملو لله عة لِأَنَِيكُمْ 4 اربىره. :مم» أي: لا تجعلوا اليمين 
يعترض بينكم وبين أفعال البر؛ لأن العارض بينك وبين الشيء يمنعك 
من الوقوع فيه. 

دلت الآية بمنطوقها على استحباب الحنث وفعل المستحب وعلى 
ترك الحلف على ذلك . 

ودلت بمفهومها على عدم النهي عن اعتراضها بين فعل المباح 
والحكروة» .وذلك بتر الحفة والقنادى على المحلوته غلية» وان 
أعلم . 

® ®8 ® 
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١‏ و ا ل 


086 أن تلف ا يفوا يبام" 


فى لفظ قال عَمَرٌ: فوالله ما حلفت بها منذ سَمِعْتَ رسول الله علا 


قال العلماء: الحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى» أن 
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى 
فلا يضاهى به غيره. 


4 


فإن فيل : هذا الحديث مخالف لقوله كلا : آمْلَحَ بيه إن دَق 


2)1141( رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بابائکم» برقم:‎ )١( 
.)١/١7414( ومسلم» كتاب النذر» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم:‎ 
2)5545( رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم. برقم:‎ )۲( 
.)7/١75414( ومسلم» كتاب النذرء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم:‎ 
2)5111( رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بابائکم» برقم:‎ )۳( 
.)١/١555( ومسلم» كتاب النذر» باب النهي عن الحلف بغير اللّه تعالى» برقم:‎ 


E o۸٦‏ شر عُمدة الأخكام 


فجوابه: أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين. 

وجوابٌ ثانٍ: وهو أن الممَسّم به محذوف» والتقدير: أفلح ورب 
أبيه . 

فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته؛ كقوله تعالى: «وَالصَكَمّتِ 
صَنَا 9 )© [الصَّافات: ©»]١‏ «وَألدَرِيتِ دروا 4 [الذارتات: ©»]١‏ الوق 
©( [العشور : »]١‏ 2 وَأَلتجوِ © [التهم: 81؟ 

فالجواب: إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على 
شرف المحلوف بهء فالباري تعالى ليس فوقه عظيمٌ يُحلف به» فتارة 
يحلف بنفسه» وتارة يحلف بمخلوقاته وله . 

قوله: «مَا حَلَفُْتٌ بھا ذَاكِرًا وَلَا آيْرَااء معنى ذاكرًا: قائلا لها من قبل 
نفسي» ولا آثرّاة بالمك» أي : حاكيًا لها عن غيري» وهذا مبالغة في 
الاحتياط. اا ا 


س 


وفي الحديث: «وَيْل لِلتَّاجِرٍ مِنَ: والله وَتَالْهِ وَوَيْلَ لِلصًانِع مِنْ: غَدٍ 
نا 

وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلهاء وهذا 
مجمعٌ عليه . 

وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى وصفاته» وهو عند أصحابنا 
مكروة ليس بحرام» إلا أن يحلف بمعبودٍ غير الله تعالى كالصنم واللات 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء»(717/7١3):‏ لم أقف له على أصل وذكر صاحب 
مسند الفردوس من حديث أنس بغير إسناد نحوه. 
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والعزى» فيحرم ذلك؛ فإن حلف بها مُعَظُمًا لها كَمَرَ: 

وقد صح أنه َل قال: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ قَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بالَّلاتِ 
وَالْعْرّى َلِمَقَلٌ : لاإ لَه إل اش وإنما أ بقول: لا إله إلا الله؛ لأنه 
تعاطى 18 جہن ات يا فإن الحلف بوضعه يقتضي 
تعظيم المحلوف به في النفوس» فلا يحلف أحذ بشيءٍ إلا وفي نفسه 
تعظيمه» وهذا المعنى قد يقتضي تكفير مَنْ حَلْفَ بمعبودٍ غير الله تعالى 


© 


®8 ® ® 


(۱) رواأه البخاري»› برقم : (١٠كمة).‏ ومسلمء برقم : (/ا58١).‏ 


E 08448‏ شرح عُمدة الأخكام 


الحديت الرايع 


٣‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ولاه » عَن رَسُولٍ الله : د قال. «قَالَ سُلَيْمَان 
بن اود عليهما السلام: لأَطُوئَنٌَ َة عَلَى - ا لد كل مرا 
مِنْهُنَّ عُلامًا يُقَاتِلُ في سيل الل فقيل له : 7 كاه الله َم يقل 
قطاف بِهِنَّء كَلَمْ تَلِدُ مِنْهنَّ إلا امْرَآةٌ وَاحِدَةٌ ضف إِنْسَانِ». قَالَ: كَقَالَ 
رول الله كلهِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُلَمْ مَحْتَْء وَكَانَ دَرَكَا 
ا 


مه 


رَقَوْلَهُ : «قيل لَهُ: قل: إِنْ شَاءَ الله»» يعنى: قَالَ لَه الْمَلَك. 


الشرح: 
فى هذا الحديث فوائد: 
منها أنه يستحب للرسيان إدا قال : سأفعل كذاء» أن يقول: 


معو هه اعا 5 


الله؛ لقوله تعالى: ول نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إن فاعل ذلك عدا © إلا أن ناء 
أ [الكهف: +4-7+]» ولو أخبر عن غيره فقال: فلان سيفعل كذا 
أو يفعل كذاء استحب أيضًا أن يقول: إن شاء الله قال الله تعالى 
حكايةً عن موسى يَكةِ: «سَتَجِدفَ إن شَآءَ اه صَارًا ول أَعَصِى لك أ 
[الكهف: 14] ٠‏ 


N رواه البخاري. كنان تانانف الأنجانه ت‎ )١( 


عم ل إنَّهِ وف 6 29 [ ص : ٠م]»‏ برقم : : (TEYE)‏ ومسلم» » كتاب الأيمان 
والنذور. باب الاستثناء. برقم : : .)١5885(‏ 
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ومنها أنه إذا حلف وقال متصلًا بيمينه: إن شاء الله؛ لم يحنث بفعله 
المحلوف عليه» وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين؛ لقوله مهه في هذا 
الحديث: لو قَالَ: إِنْ شَاءً الله لم يَحْنَتْء وگان درگا لِحَاجَووا . 

ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: 

أحدهما: أن يقوله متصلا باليمين. 

والثاني: أن يكون قد نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: إن شاء الله . 

قال القاضي"'': أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله يمنع 
ااا كو نا متا 

ا ب ا ا 
في يمينه ولم يحتج إلى كفارةٍ. 

قال: واختلفوا في الاتصال: فقال مالك والأوزاعي والشافعي 
والجمهور هو أن يكون قوله: إن شاء الله متصلًا باليمين من غير سكوتٍ 
بينهماء ولا تضر سكتة التنفس . 

وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم 
مود ا 


وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم. 
وقال عطاء : e‏ 


وعن ابن عباس : ا أبدَا ما دام يَذكر. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (۱۱۹/۱۱). 
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وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له 
ترك إن اتناك لاتير عادو لقو لماقعا ى : SS‏ دا لنت ا رن 
٤ء‏ ولم يريدوا به حل اليمين» ومنع الحنث . 

وأما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله 
تعالى» فقال: أنت طالق إن شاء الله» أو: أنت حرام إن شاء الله» أو: 
انث عَلَىَ كظهر أمي إن شاء الله أو: لزيد في ذمتي ألف درهم إن شاء 
اله اوه تي الله مريضي الله هار Oe‏ ريا اليه 
ذلك فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في 
جميع الأشياء كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى فلا يحنث. 

(ولو حلف على ماض فقال: ما فعلت الشيء الفلاني إن شاء الله 
وكان قد فعله حنث؛ لأن الاستثناء لا يرفع الأفعال الماضية» صرح به 
البغوي في «شرح السنة»» وصاحب "التتمة»» فقال صاحب «التتمة): إلا 
أن يكون استثناؤه بالنية راجعًا إلى عقد اليمين فلا ينعقد, ولا يلزمه 
الكفارة) في طلاقٍ ولا عتق» ولا ينعقد ظهاره ولا [إقراره]"'' ولا غير 
ذلك هما يتضا به ول إن شاع انه . 

وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيءٍ من ذلك إلا 
اليمين بالله تعالى . 
)١(‏ في المخطوط: (إقرار)» والمثبت موافق لما في «شرح مسلم»» وهو أصح. والله 

ا 
(۲) خلط الناسخ هنا بين مسألتين» فالذي بين القوسين ليس تكملة لما بعدهماء لكنه 

تكملة لما قبلهماء كذا هو في «شرح مسلم» ».)١١9/١١(‏ والله أعلم. 
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وقوله اة : الَو قَالَ إن فاه الله لَمْ حف فمه انيار ان أن 
الاستثناء يكون بالقول ولا تكفي فيه النية» وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة 
ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس 
قول نالك ص ال اء ال بن خر ل 


ء۶ 


‌ 


قوله ية : «فَقَالَ ل له صَاحِبه : قل إن شاء الله), قد يحتج [به]'' من 
يقول بجواز انفصال الاستثناء . 

وأجاب الجمهور عنه بأنه يُحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك وهو 
تغدافى ألناء الین او ان الى جریم لبس ی فاته لبن :فى 

قول [سليمان]”" ي : «كَتَلِدْ كل امْرَأَةِ مِنْهُنَّ عُلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيل 
الوا هذا قاله على سبيل التمني للخير وَفَصَدَ به الآخرة والجهاد في 
مدل اله ل عض اللتباة ولت شعي لمن وط وجه أو كته أن 
يطأها على هذا عدوي رتوار لا 

قوله علد : «قَلمْ تَحْمّل مِنْهنَّ إل امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ يضف إِنْسَانِ), وفي 
وا وات ی غلم کل عو التجببت الذى القن على کم 

قوله ل : «وکان 7 لصاحَيه) تفسرة الرؤانة" الأ ری 

قوله ية : «لَوْ گان استفتی َولَدَثْ كُل وَاحِدَوَ منْهُنَّ عام يَقَاتِلَ فى 
سیل اللو2» وهذا محمول على أنه ية أوحي إليه بذلك في حق ا 
)١(‏ ليست في المخطوط. ولابد منهاء وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


(۲( فى المخطوط : داود» والمثبت هو الصواب. 
)۳( رواه البخاري»› برقم : ( 1۷۲°( ومسلم» برقم : .)۱٥٤(‏ 


0۹۲ 


لا أن كل مَنْ فعل هذا يحصل له ذلك . 

قوله: «كَقِيلَ لَه : قل : إن شَاءَ الله لم يَقَل). أا و 
كما في الرواية الأخرى: «كَلَمْ يقل وَنْسِيَ). واختلفوا في القائل له؟ 

فقيل: الملك» وهو الظاهرء وقيل: القرين» وقيل: ادم 

قوله ية : «و گان دَرَكَا لِحاجټه) هو به بفتح الراء» اس من الإدراك. 
| ليا قاع قال انك تقال + 9 لذ ep E‏ 


® ®8 ® 
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د ).سس سه اس 4 0" ° و 

خلف على يوين 2 a‏ مال امر و مُسْلِمِء هُوَ فِيهَا مَاجِرٌ لقي الله 
وَهُوَّ عَلَيْهِ عُضْبَان؛) وَنَرَلَتْ «إنَّ الَدِنَ د CE ES‏ 


(1) 

[آل عِمرّان: ۷۷] 9 آخر الآية' ١‏ 

الشرح: 

يمين الضيرء هى التى تحبس صاحب الحق عن حقه. 

والصبر الحبس» ويقال: لهذه اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها 
في الإثم أو جهنمء ومذهبنا وجوب الكفارة في اليمين الغموس» وقال 
مالك لا كمارة 7 7 جزاؤها جهنم ٠‏ ويمين الغموس في قوله تعالى : 

موا 3 7 106 ا 
« لفوت ِأَلَّهِ ما لقد قالوا» [التَوبّة: “]۷٤‏ وفي قوله تعالى: 78 5 
تک وتنم ِل أن , 9 رتا مَا كا کا مشركين ی ©( [الأنعام: »]۲٣‏ ويمين 


الغموس لا تكون إلا على الماضي. 


مه 
م سمي 


قوله: «وَتَبَلَتُ: 39 أَلَّذِينَ سرون ن بعهد آله امہ من قيلا) [آل 
عمرّإن: بن] الآية»» قال العلماء: يستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عند 
تحليف الخصوم ليرتدعوا عن الايمان الفاجرة. 


1( رواه البخاري» کات المساقاة» باب الخصومة فى اليكو والقضاء فيهاء برقم: 


)0(« ومسلم. كتاب الإريمان» باب وعيد من اقتطع حقى مسلم بيمين فاجرة 
بالنار. برقم : (۱۳۸/ .)57١‏ 


0 


لتكت 1 1:. 

قوله ب : «هوّ فيها فاجرٌ). بمعنى كاذب» والفجور المعصية. 

وقوله 4 : «لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَّان»» فيه دليل على أن اليمين 
الكاذبة إذا اقتطع بها مال غيره من الكبائر» وهو كذلك» والتقييد بالمسلم 
بناءً على الغالب وإلا فلا فرق بين المسلم والكافر الذمي والمستأمن؛ 
لأنه يحرم التعرض لإيذاء المستأمن . 

وروی ابن حبان في صحيحه أنه يه قال: «مَنْ سَمَحَ ميا وَجَبَتْ له 
الا . 

وروي عنه ي انه قال: ١مَنْ‏ ظَلمَ ذ دافا و 


® ® ® 
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)١(‏ رواه ابن حبان برقم: »)588٠(‏ ولفظه: مَنْ سَمعَ يهُوديًا أ ضرا َكَل الَارَ. 
6 رواه أبو داود. برقم : : (۰۵۲) ولفظه: «ألَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدّاء أو الْتَقَصَهُ ل 


فَوْقَ طا فته » او أَحَذَ مِنْهُ سينا عير طيب نفس » 51 حجيجه يوم الْقِيَامَة) . 
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8 عَن الْأَشْعَثْ بن قَيْس قَالَ: گان بَيْني وَبَيْنَ رَجُل حُصُومَةٌ في 
بر فَاخَتَصَمْنَا 9 رَسُولٍ الله يله فَقَالَ رَسُولَ الله يك : «سَاهِدَاكَ ار 
بآ فَقَلْتٌ : إذا حلف ولا ا فال رول الله ك : «من ا 
عَلَى يَِينِ صَبْرٍ فطع بها مَالَ مئ مُسْلِم هُوَ فيها قَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضبّان) 2 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين كه : فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول. 

وفيه شيءٌ آخر يتعلق بمسألةٍ اختلف فيها الفقهاء» وهو ما إذا ادعى 
على غريمه شيئًا فأنكره وأخلفه»ء ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإخلاف 
فله ذلك عند الشافعية» وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في 
ترك إقامة البينة» وربما يتمسكون بقوله يَكةِ: «شَاهِدَاكَ َو يَمِينْه)» ووجه 
الذليل هة أن (أو) تقتضى ,أ خد الشيفين. المذكورين: 

فلو ا ال Cra]‏ التحليف: لكان له الأمران معا - أعني 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى: للك الَذنَ يسرو بِعَهْدٍ 


اله ويم متا قباد أولتهدك ل عَلَقَ لهم في الجر ولا يڪلمهم اله ولا ينظر للم يوم 


Ss 


لْقِيِكمَةَ ولا رڪيه وَلَهُمْ عدا يد ( ©( [آل عمران: ۷۷]» برقم: (11۷۷)» 
ومسلمء > كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بر بيمين فاجرة بالنار. برقم : 
(۱۳۸). 

(۲) في المخطوط: (بغير)» والمثبت هو الصواب والموافق لما في «إحكام الأحكام» 
.)55١ /۲(‏ 
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اليمين» وإقامة البينة -. 

والجواب أن ذلك سبق لبيان حصر الحجة في السببين المذكورين إذا 
لم يقم الخصم. 

وقد يستدل الحنفية بقوله تككهِ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينْه» على ترك العمل 
بالشاهد واليمين . 

ودليلنا على الحكم بالشاهد واليمين قوله تعالى: إن عر ع أَنَهُمَا 
ب انمتئدة: »]٠.+‏ ووجه الدليل من ذلك كما نقله ابن القاص عن ابن 
سريج» أن العثور على الخيانة إنما يكون بالإقرار أو بالشاهدين أو 
TT‏ الواحد» والقسمان الأولان لا حاجة فيهما إلى اليمين فتعين أن 
يكون العثور بالشاهد الواحد» والقصة تبين ذلك. 

ال ود :ال ا لای و العام عدا کا راو کا 
إلى الشام» وبديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما مهاجرًا خرجوا 
تجارًاء فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه 
وطرحه في جوالقه ولم يخبر صاحبيه بذلك وأوصى إليهما وأمرهما أن 
يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله ومات بديل» فأخذا من متاعه إناءً من فضة 
منقوشا بالذهب» أخذه تميم وصاحبه ودفعا باقي المتاع إلى أهله» فلما 
قدما فتشوا فأصابوا الصحيفة بذكر ما معه وفيها ذكر الإناء» فقالوا لتميم 
وعدي : إنا فقدنا من متاعنا إناءً من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال» فقالا: لا 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ ۱۸۹). 
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ندري إنما أوصى إلينا بشيءٍ وأمرنا أن ندفعه إليكم وما لنا بالإناء من‎ 
علم» فدفعوهما إلى رسول الله كيه فحلفواء ثم بعد ذلك أسلم تميم‎ 


۶ 


الداري وأعطى نصيبه للورثة وشهد على صاحبه وحلف معه الورثة 
وأخذوا من عدي قيمة النصف» وهو معنى قوله تعالى: إن عر عي 
أَنَسَمَا )4 [المائدة: >٠]٠١۷‏ ا اطلع على أنهماء اسَحَقًاً إثنا) اة 
1۰%[ ای بسبب الخيانة لر فاحرانِ) [المائدة: ]٠٠۷‏ من الورثة ل يقومار 
مَقَامَهُمَا )6 [المائدة: ]٠٠۷‏ فيحلمان كما حلف الأولان «سِفَسِمَانِ 01 
دتا ررمتىبة: ٠.۷‏ أي لأيماننا أحق من أيمان عدي وصاحبه؛ 
لاغتضاد أبسانهما تالشاعد وهو تميم الداري» وفي القصة کلام نطول 
للمفسرين» هذا يوضحه. والله أعلم. 


®@ و 4 


a © 


8f 0۹۸‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


الحديت السابع 


م وكير ن الضَّحََاكِ الأَنْصَارِيَ وليه أنه بَايَمَ رَسُولَ الله كله 
انر سول الله كله فال «مَنْ حَلَف عَلَّى يمين بِمِلَّةِ غَيْر 


5 
1١ 
o 
الم‎ 


- ا ا و 


أن ا و و عو سكس سمه هم : 2 
ام كاديا متعمذدا » فهو كما قَالَ وَمَنْ قتل نفسه بشيْءِ عذْب به بو يوم 
7 جو وه هه ب 0 0 .ىو اص س6 ١‏ 
القِيَامَةِ» وَلَيْسَ عَلَى رَجَل نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ)"' . 
هو 


مه رمم ى o2‏ و وه َ0 )۲( 
وَفى رواية: «ولعن المؤمن كقتله) © . 


س 1 ر 7 ده سس کی رد ر سس ار - :هم م همهو و ت 
وفي رواية: «(ومن ادعى دعوّى كاذبة. ليتكثر بها. لم يزده الله إٍ 
الأ 
قلة» . 
الشرح: 


الأولى: الحلف بالشيء» هو القسم به» وإدخال بعض حروف القسم 
عليه» وهى ا الباءَء والواو» والتاء» والهمزة؛ 6 يالله » ووالله» 


وتالله» والله . 


()نرواه البشاوى» كناب اا بات مجاه فى ل ای درك ا 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وإن من قتل نفسه 
بشيء عُذْبٍ به في النار؛ وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم : : .(V1/11°)‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم: ان 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء وإن من قتل نفسه 
بوعل وق ا و ی ا برقم : OYY:‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وإن من قتل 
انيه ی به فى النايه واه لا ا ل س ما برقم : ا" 


0۹۹ كتاب الأيمان والنذور‎ -٤ 
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وقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله تعالى» وأن من حلف بمعبودٍ 
عبن لندكا :لمشيو كاد : 

قوله ي : ١مَنْ‏ حَلّف عَلَى يوين بول عَيْر الْإِسْلّام»؛ له صورتان: 

الأولى: أن يقول: ودين اليهودية» أو دين النصرانية لا أفعل كذاء 
فهذا حكمه حكم من حلف باللات والعزی» وقد تقدم حكمه 

الصورة الثانية: أن يقول: فإن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني» أو 
برئ من الإسلام» فهذا ليس بيمين؛ لأن اليمين لا ينعقد بغير 
اسم الله تعالى وصفاته» ولكن يحرم عليه الحلف بذلك» كما قاله النووي 
في «الأذكار»”''» ولا يترتب على ذلك الكفر في الحال؛ لأنه قصد بذلك 
إبعاد نفسه عن الفعل؛ فإن قصد تعليق الكفر على الفعل كفر في الحال» 
هذا إن حلف على مستقبل؛ فإن حلف على ماض كقوله: إن كنت فعلتُ 


كذا فهو يهودي أو نصرانيٌ» فظاهر الحديث أنه يصير كافرًا؛ لأنه كَل 
قال: «فَهُوَ كما قَالَ). وقد اختلف الحنفية في تكفيره» فقيل : يكفرء كما 
لو قال هو يهودي. وقيل: لا يكفر كما لو حلف بذلك على مستقبل» 
ولم يقصد تعليق الكفر على الفعل ولا الرضى به. 

المسألة الثانية: قوله يَكِِ: «وَمَنْ فقتل تفسه بِشَىْءٍ عَذْبَ بو يَوْمَ القِيَامَة) 
يؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في استحقاق إثم 
القتل ووجوب الكفارة في ماله؛ لأن نفس الإنسان ليست يلكا له» بل 


600 انظر : «الأذكار» للنووي» ص/ (3509). 


وي E‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


وقوله يلِ: «عَدُبَ بوه أي: بمثله» واستدل بذلك على اعتبار 
المماثلة في القصاص› فيقتل القاتل بما قتل به محددًا كان أو غير 
بحا مل اكرون المراه عدب ی تلك اا0 ال قت ا 

ويدل عليه قوله ييه في الرواية الأخرى عن أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله ڳا : «مَنْ كَتَلَ تَفْسَهُ بِحَِيدَة فَحَِيدهُ في يده وجا بها في 
َيِه في تار جَهَنّمَ حَالِدًا مُكَلَّدَا أبَدَا فيهاء وَمَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ سم كَسمُهُ في 
يَدِوِ يَتَحَسَاهُ فِي تار جهنم خَالِدًا مَخَلَّدَا فيا أَبَدَاء وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ 


6 


تل نَفْسَه فهو يَتَرَدَى في تار جَهَنَمَ حَالِدَ علدا ا ل 

والخلود محمول على المكث الطويل» أو على تأبيد الخلود إن فعل 

قوله 4 : «وَلَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانٍ تدر فِِمَا لا يَمْلِكُ». فيه دليلٌ على أن 
التصرفات الواقعة قبل الملك باطلة» وأن بيع الفضولي وتصرفاته باطلةٌ: 
فلو باع عََبْدَ الغير أو أعتقه أو نَذَّرَ نذرًا متعلقًا به غي ذلك» وهذا في 
التصرفات المالية» أما تعليق الطلاق على النكاح فاختلفوا فيه» فالشافعي 
يُلغيه كالأول» ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه . 

قوله كِةِ: «وَلَعْنٌ الْمَؤْمِنِ كَمَمْلِوا. قال الإمام المازري كه : 
الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم» وهو تشبية واقعٌ؛ لأن اللعنة قطع 


)210 رواه البخاري» برقم : «(oVV۸)‏ ومسلمء. برقم : .)١1١9(‏ 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (577/17). 


-٤‏ كتاب الأيمان والنذور أ.> 
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عن الرحمة» والموت قطع عن التصرف . 

قال القاضي : وقيل : لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة 
المسلمين» ومنعهم منافعه» وتكثير عددهم به كما لو قتله . 

وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية» وبُعده منها بإجابة 
لعنته» فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها . 

وقيل: معناه استواؤهما في التحريم؛ لأن في اللعنة قطعٌ عن الرحمة 
وهي أبلغ ضررًا من قطع الحياة بالقتل . 

قوله كو : ١وَمَنِ‏ ادّعَى دَعغوى گاذبة لِيتَكَثْرَ بها لَمْ يَرْدهُ الله لا قِلّةى 
هو عام في الأموال وغيرهاء فمن أخذ مالا بدعوى كاذبةٍ كان ذلك المال 
سببًا لفقره» وذلك بأن يقيض الله تعالى لذلك المال أسباب العطب. 

وفي الحديث: «من أَحَدَ مَالَّا من نها وش ضَيّحَه الله في تابر قال 
أبو عبِيدٍ: يعني : مهالك» وهو بالنون فيهما. 

ومن ادعى صلاحًا أو كرامة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. 

وفي الحديث : «المتشبع ہما َم يعْط کلابس ثؤبي زور" والدعاوى 
الباطلة لابد أن تنكشف ويظهر حالها وزور فاعلهاء والله أعلم. 

وقال الشافعي به : مَنْ سام نفسه فوق ما“ تساويه رد إلى قيمته. 
)١(‏ كذا صححت على حاشية المخطوطء. وهو الموافق لما في «شرح مسلم»» وفي 

المخطوط : بإباحة . 
(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب»» برقم: (551). 


642 كتب فوقها بالحمرة : قيمتها . 


شرځ عُمدة الأخكام 


1۲ 
i لك‎ 


He ae‏ هراد He‏ هزد 


۰ باب النذر 


الحديث الأول 


11 عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ ولب قَالَ: قُلْتُ ر 
گت و ا E‏ م 
0 


الل الْحَرَام ؟ قَالَ : 


ص 


۷ وعن عَبِدٍ الله بن عمر ن 
ت وه - مِنَ اله خیل ۹ 


7 70 AR 
وَقال: (إنه لا يٿ بخير. يتخ رح‎ 
31 ص أ ك‎ 


الشرح: 
في رواية : اد 35 الله ا يومَا ينه ينهى عن التَذْر وقال: ولا 5 
شكاء ونما تخر بستخرح ا خيل» ". 


)١(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم : (۲۱۳) من أحاديث عمدة الأحكام 
(۲) رواه البخاري» كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء برقم: (۸٠٦٦)ء‏ 

ومسلم» كتاب النذرء باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئّاء برقم: .)٤/۱۹۳۹(‏ 
2 رواه البخاري»› برقم : c(7 °A)‏ ومسلم»› برقم : (۱۹/ ۲). 


Dı باب النذر‎ -٠ 
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وفي رواية أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «لا تَنْذِرُوا؛ فَإِن التَذْرَ 
لا يُعْنِي مِنَ الْقَدَرٍ سَيعَاء َنم يسْتَخْرَجٌ به مِنَ الْبَخيل0”" . 

SS‏ ويحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر 
يصير ملتزمًا له؛ فيأتي به تكلمًا بغير نشاط . 

قال: ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره 
على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبهء فينقص أجره» وشأن العبادة أن 
تكون متمحضة لله تعالى . 

قال القاضي عياض : ويحتمل أن يكون النهي لكونه قد يَظن بعض 
الجهلة أن النذر يرد القدر. ويمنع من حصول الْمُقَدّر فنهى عنه خوفا 
من جاهل يعتقد ذلك» وسياق الحديث يؤيد هذا. 

قال الغ" روعي ا تكون الباغياء I‏ ]4و المع أن 
النذر لا يأتي بسبب خير عند الناذر» بل إنما يأتي بسبب شح في نفسه؛ 


لأنه لو كان عنده سماحة نفس وإيثار لفعل المنذور تطوعًا من غير نذر» 


لكنه من شحه لا يخرج شيئًا إلا بعوض› وهذا معنى قوله ية : «وإنما 
يُسْتَخْرَجٌ بو مِنّ الْبَخِيل) وهو الذي لا يأتي بهذه القربة تطوعًا محضًا 
نَأ وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما يتعلق النذر عليه . 


.)6/1١550( : رواه البخاري» برقم : (1109). ومسلمء برقم‎ )١( 

(۲) جاء في المخطوط : (الماوردي)» والمثبت فوقها بالحمرة» وهو الصحيح الموافق 
لما فى رع مسلم» .)18/١١(‏ 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام» (۲/ .)۲١۷‏ 

)٤(‏ جاء في المخطوط: (النسبية)» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «الإحكام». 


وفى ظواهر هذه الأحاديث ما يدل على اختصاص النهى بنذر 
المجازاةء أما نذر التبرر فلا يكره إلا من جهة أن الدخول فى التكاليف 
ليس من مطلوبات الشرع؛ لقوله تعالى: إا عَرَضَْا الْأمائَةَ عل لوت 


رصح هام ٣ح‏ <صس سه وص لي و2 72 20100 


والأرض وبال كين أن حيلم وَأَْمَفْنَ ينا وَحَلَهَا لاسن نه كن لوم 
جَهُوًا 403 اہ راب: بمنء وقال تعالى: «يِّنْ حف أل لوأ كيد 
دالتتء: م]» وقال ية لعبد الرحمن: رلا َال الإمَارَة2, ولهذا كره 
الدخول في القضاء من غير حاجة؛ لأن إلزام النفس بالتكاليف قد لا 
يوَفَي به» أو يأتي به بغير نشاط فيئقل عليه ذلك فينقص أجره كما سبق . 

فإن قيل: فقوله تعالى: يون بالنَذرِ4 [الإنسان: ۷؟ 

فالجواب: إن الله تعالى مدحهم على الوفاء بالنذر لكونه من أداء 
الواجبات ولم يمدحهم على نفس النذر. 

واختلف العلماء في صحة نذر الكافر: 

فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح. 

وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض 
أصحابنا : يصح» وحجتهم ظاهر حديث عمر. 

وأجاب الأولون عنه بأنه محمولٌ على الاستحباب» أي: يستحب لك 
أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية . 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه فى صحة 
الاعتكاف بغير صوم» وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار» وسواء كانت 


- 
o 
oe 


ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. ودليله حديث عمر هذا. 
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وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم» فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ 


لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلةٍ وعن اعتكاف يوم؛ فأمره بالوفاء 
بما نذر» فتحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدهاء م 
ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل 
رسول الله لهه فقال له: «أَوْفٍ بِتَذْرِك» فاعتكف عمر ليلة. رواه 
الدارقطني» وقال: إسناده ثابت . 

هذا مذهب الشافعي» وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن 
المنذر» وأصح الروايتين عن أحمدء قال ابن المنذر: وهو مروي عن 
علي وابن مسعودٍ. 

وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وإسحاق في روايةٍ عنهما: لا 
يصح إلا بصوم . وهو قول أكثر العلماء. 


® ات 8® 


,+ و شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت الثالت 


o و‎ 


4 عَنْ عُمْبَةَ بن عَامِرٍ نه قَالَ: نَذَرَتْ أَخبي أن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ 
الله الْحَرَام حَافِيَةَ فَأْمَرَتيِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهّا رَسُولَ الله وك فَاسْتَفْئَينُة 
فَقَالَ: مشر ar‏ 

الشرح: 

إذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى» أو إتيانه» فالمذهب وجوب إتيانه 
بحج أو عمرةٍء ويلزمه المشيء عندناء وهو مذهب مالك فيحتاج إلى 
تأويل قوله مَلِِّ: «وَلْتَرْكَبُ», فيمكن أن يُحمل على حالة العجز عن 
المشيءز 

والأحسن في الجواب أن يحمل قوله: 'وَلْتَرْكَبُ)”" على ركوب 
النعل» دون الدابة» ويبينه رواية أبي نعيم في «التاريخ» أنه كل قال : 
«المنتعل اک ' 

فمن نذر أن يحج ماشيًا فيجوز له لبس النعل» ولا يكلف المشيء 
حافيًاء ثم إن كان قال: أحج ماشيًا» فعليه المشي من حين إحرامه» وإن 
كان قال: أمشي إلى بيت الله تعالى» فالأصح أنه يلزمه المشي من دويرة 
أهله . 
الجر انالك دي كاج عر واللسرد انان لو الى إلى الك را 

ومسلم» كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» برقم: .)١١/١555(‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان». .)١55/١(‏ 


- باب النذر 1۷ 


و د 


الحديت الرايع 


۹ عن عَبْلِ الله بْنِ عَباس ص پا قال: اسْتمتى سعد بن عَبَادة 
رَسُولَ الله ل في نَذْرِ گان عَلَى امه كفت فل أن فد قال 
ٍ 2 ا 
رَسول الله کل : «قَاقَضِهِ 4 عَنْهًا7”0' . 


فيه دليل على جواز قضاء دين النذر عن المت وهذا يشمل العبادة 
المالية والبدنية. ويقضى عن المت الصوم والحج. ولا يقضى عنه 
اعتكاف ولا صلاة على الصحيح . 
2 2 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه» 
وقضاء النذور عن الميت» برقم : (1كلا؟), ومسلم. كتاب النذر» باب الأمر بقضاء 


°۸ 8 شَرحٌ عُمدة الأخكام 


الحديت الخامس 


0 


اماد 2 elgg N IS‏ 
َخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِِء قَقَالَ رَسول الله كيا : 
«أَمْيك عَليْك بَعْض مَالِكَ فهو خير حي لك . 


الشرح: 

فيه دليل على أنه لا يستحب التصدق بجميع المال» وأنه إنما يستحب 
التصدق بالفاضل عن الكفاية» وهذا في حق مَنْ لا يصبر على الضر 
والإضاقة. فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة 
والأمكنة. 

وكان كعب بن مالكِ أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في 
البنة الكاميسة عن البععرةه قال انه E a‏ 
ا ۸ قال تعالى: ثم تاب هر نر أ إِنَ اله هو أل 
يحم ) [التَوّة: »©]1١4‏ وهم: : كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع . 

ويؤّخذ من الحديث أنه ليس من شرط التوبة التصدق بالثياب ولا 
5 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبةء 


برقم : ( 1۹°( ومسلم. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» 
برقم : (59/ا؟). 


608 باب النذر‎ -٠ 


وللتوبة شروط : 

أحدها: الإقلاع عن الذنب بالقلب. 

و: الندم على الذنب . 

و: العزم على أن لا يعود إليه في الأزمنة المستقبلة» فلو تاب في 
رمضان عن شرب الخمر وفي عزمه أنه بعد رمضان يعود إليه لم تصح 
توبته» ولابد أن يعزم على أن لا يعود مع القدرة» وإلا فلا تتحقق التوبة» 
فلو جب ذكر الزاني وعزم أن لا يعود لم يتحقق صدق توبته لفقد آلة 
الزناء وكذلك من كان يتضرر بشرب الخمر فتاب عنها لذلك لم يتحقق 
صدق توبته» ولابد أن لا يكون العزم على ترك العود خالصًا من الحظوظ 
الدنيوية» فمن ترك شرب الخمر خوفا على سقوط منزلته عند الناس أو 
خوفا على عدالته لم تصح توبته . 

والشرط الرابع: أن يرد ظلامة الآدمي» فلا تصح توبة الغاصب حتى 
يرد العين المغصوبة إلى مالكها . 

والشووظ الا ذل اعرذ دع اقولة I E‏ :فكوا فيك أذ 
ظلموا أنفسهم ذَكَروا الله فاسكغفروا ديهم 4 زال مران: ٠۳٠]؛‏ لأن من 
ذكر الله ندم» والاستغفار يستلزم الإقلاع والعزم على أن لا يعود؛ لأن 
الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين. 

والشرط الرابع من قوله تعالى: ولم يروا عل ما فعلواً) [آل عِمرَان: 
ومرحع؛ لأن من أمسك العين المغصوبة مُصرٌ على المعصية» فلا تصح 
توبته حتى يردها على صاحبها . 


1٠۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 
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الروح سنك قال الله تعالى: (ولست التَوْبَةٌ لِد رج بق 
دلرو صءة ملم 


م د أن برد وو کر 
السَبََاتِ ES‏ حدهم اموت قال إن نبت ر ااا 


وملك الموت إذا حضر وشاهده المريض شخْص بصره» ولا ت تنفع التوبة 


حينئزٍ» والله أعلم. 
8® © 8® 
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He He هزد‎ ape ape 


سے 
مھ 
+ 


۱س عَنْ عَائْسَةَ اء قالت: قَالَ رَسول الله ب : «مَنْ أخدّتٌ فى 
o‏ ا E E‏ وو َعم 0 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . 
ر 0 م هم ر ا ا ا o‏ ەو < 2 
وَفى لظ : «مَنْ عَمَل عملا ليس عليه أمرنا فَهُوَ رَد . 
الشرح: 
و 
فى هذا الحديث دليل على أن النبى ية أعطى الولاية والسيادة على 
سائر ملوك الأرض› والكل تحت أمره؛ لقوله: من أحدث فيه ما لس 
مو م 2 ء 3 
منه فهو ردا ای : مردود غير مقبول منه. 
000 
)010( رواه البخاري»› كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود» 
برقم: (2)55950 ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمورء برقم: .)١09/١11/18(‏ 


6 رواه مسلمء كعات الأقضية» باب نفض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمورء 
برقم: (۱۸/۱۷۱۸). 


E 11۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


واستدل به أهل الأصول على أن النهى يقتضى الفساد. 
وفيه دليل على أن الحاكم إذا حَكم بحكم يخالف نص الكتاب أو 
السنة أو القياس الجلى؛ نقض حكمه. 


®8 ®8 © 


-١‏ باب القضاء ۳ أ 


الحديت الثاني 


۲ عن عَايِسَةَ وا قَالَتْ : تلك يله بلق نيا ساتر 1 ابي 


سيان - عَلَى رَسُولٍ الله له کک قَثَالَت : يا رَسول الله لف إن آنا سان ل 


شَحِيحٌ لا يُعْطينِي مِنَ النْمَقَةِ مَا يكفِيني ويكفي بَنِسَء إلا مَا 
بير عليه هَل عَليّ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ فَقَاكَ رَ سول الله کي : «خذِي 
ال ارق كا كيك وني ع 


الشرح: 

قال أصحابنا : في هذا الحديث [خمس]”" عشر فائدة: 

الأولى: وجوب نفقة الزوجة. 

الثانية: وجوب نفقة الولد. 

الثالثة : أن نفقة الزوجة مُقَدّمةَ على نفقة نفقة الولد؛ لأنه ية قَذّم نفقتها 

نفقة الولد. 

الرابعة: أن نفقة الولد غير مُقَدّرة» بل معتبرة بالكفاية. 

الخامسة: أن للزوجة أن تخرج من بيتها لحاجةٍ لا بد لها منها 
كالاستفتاء والسؤال عن كيفية أداء الفرائض» إلا أن يكون الزوج فقيهًا 
فيفتيهاء أو يسأل العلماء ويبلغهاء وكذلك تخرج للحاجة إلى الدعوى؛ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 


البيوع. والإجارة» والمكيال» والوزن». وسننهم على نياتهم › ومذاهبهم المشهورة. 
برقم : (۲۲۱۱)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هند» برقم: .)١١١١(‏ 


(۲) جاء و في المخطوط : (خمسة)» والصحيح ما أثبته . 
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لأنه كَل لم ينكر عليها الخروج» وفيه نظر؛ فإنها خرجت مع النسوة 
لمبايعة النبي اة وسألت ذلك في مجلس المبايعة. ذكره المفسرون في 
قوله تعالى: اما لى لذا جك الْمُؤْمتٌ ببايعتك) [المثمتستة: ١‏ الآية. 

السادسة: أن للمرأة أن تستفتي وتنظر إليهم كما يباح النظر عند تعليم 
القرآن والعلم. 

السابعة: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن النبي ييه سمع كلامها 
ولم يأمرها بالصمت؛ ولا أن يرفع إليه أمرها على لسان مَنْ لا تحتجب 
مله . 

الثامنة: أن تأكيد الكلام جائرٌ؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يُعطيني . 

التاسعة: أنه يجوز الغيبة في الفتوى والتظلم ونحوها. 

العاشرة: أن الحكم على الغائب جائرٌ؛ لأنه بيه حكم على 
أبي سفيان في غيبته . 

الحادية عشر: أنه يجوز للحاكم أن يَحكم بعلمه؛ لأنه ميه لم يسألها 
البينة» وإنما حكم لها بعلمه. 

الناقة ف أنامن لج على اسان ومتعة جا له أده من نال 
بغير إذنه. 

الثالثة عشرة: أنه يجوز له أخذه من غير جنس حقه؛ لأنه كَل لم 


الرابعة عشرة: أنه إذا أخذ غير جنس حقه يجوز له بيعه بنفسه . 


>16 باب القضاء‎ -١ 


8 
الخامسة عشرة: أنها تستحق الخادم على الزوج إذا كانت ممن 
يُخدم؛ لأنه رُوي أنها قالت: إلا مَا يدخل عَلَىَ . 
السادسة عشرة: أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها وتتولى إنفاقها على 
ولدها . 
السابعة عشرة: أن الأم تكون ولية بعد الأب والجد من غير إيصاء 
كما هو رأي الإصطخري ؛ لآنه كلل أثبت لها ولاية الأخذ والنفقة. 


®8 ® ®8 
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د ت 7 - 
ص لے ا ع 5 راو 31 ل IC‏ ل ا 
توي ل له ف نال :ال اما انا ل لا انه 26 
حجر دة ۰ TE‏ ا ¢ 1 بشرء وا یوي ¢ 
222 ا رو م ارش 6ه ليه 7 1 > م مه < o‏ و ڪرو ۵ <£ و 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ يِن بعض» فاحسب انه صادق» فأقضى له. 
۶ - 
هم هدي م مر مو ل وه ر ٥ E‏ ن rd‏ أ َه 
كو 


فونه E‏ على نا لد البشيوية» بوآن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئّاء إلا أن يُطلعهم الله تعالى 
على شيءِ من ذلك . 

ونه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم . 

وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر» والله متولي السرائر فيحكم بالبينة 
واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف 
ذلك» ولكنه إنما كُلّف الحكم بالظاهر. 


عه 
| 


وهذا نحو قوله ية : «أمِرت 


* < ت رم سا ننه رع 

ډو E 8F‏ ۴ م ر عير | ِ م وه 2110 چ ر ر03 اه 

لله فإد لو عو موا فى ءهم واموالهم إلا بحقها وجسابهم على 

: رواه البخاري» كتات المظالم. باب إثم من خاصم في الباطل» وهو يعلمه. برقم‎ 21١ 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم:‎ »)75154( 
"الال ه).‎ 
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ایل وفي حديت: لمعل عفين ارلا اران لكان لي رلا 
ولو شاء الله لأطلعه ية على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من 
غير حاجةٍ إلى شهادةٍ أو يمين» ولكن لما أَمَرَ الله تعالى أمته بالاقتداء به 
أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة 
في ذلك حكمه؛ ليصح الاقتداء وتطيب نفوس العباد للانقياد وللأحكام 
الظاهرة من غير نظر إلى الباطن. 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالكِ والشافعي وأحمد وجماهير 
العلماء أن حكم الحاكم لا يُحِيلٌ الباطن» ولا يُحل حرامًا . 

فإذا شهد شَاهِدا زور للإنسان بمالٍ فحكم الحاكم لم يُحل للمحكوم 
له ذلك المال. 

ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي تله مع علمه بكذبهما . 

وإِنْ شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن عَلِمِ كَذْبَهُمَا أن يتزوجها 
بعد حكم الحاكم بالطلاق . 

وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم في الفروج دون الأموال» فقال 
يحل نكاح المذكورة. 

وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح» ولإجماع من قبله» ومخالف 
لقاعدةٍ وافق هو وغيره عليهاء وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من 
الأموال» والله أعلم. 


)21 رواه البخاري»› برقم : »)۲٥(‏ ومسلم› برقم : (۲). 
(۲) رواه أبو داود» برقم: (5505). 


E 31۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قوله اة : «فَإِنَمَا أَقْطعٌ لَه قِطْعَةَ مِنَ التَار»» معناه إِنْ قضيتٌ له بظاهر 
يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. 

قوله اة : «كَلْيَحْمِلْهَا أو يَدَرْهَاء. ليس معناه التخيير» بل هو التهديد 
والوعيدء كقوله تعالى: فمن سَاءَ وين ومن شا فَلَيكفرَ 6 [الكيف: ۲ ؛ 

5 ا 0 200 

ولقوله : ( اعماوا ما سِنْتم» [فصَلّت: ٠0]:٠‏ 

قولها: «سَمِعٌ جَلْبَّةَ حَضم»» هو بفتح الجيم واللام» وبالباء 
الموحدة» ويروى: لجبة. بتعديم اللام على الجيم» ومعنی الجلبة 


واللجبة: اختلاط الأصوات . 
والخصم هنا الجماعة» وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد 
الغ 


م 


قوله كل : «قَمَنْ قَضَيْتٌ له بِشَيءٍ مِنْ حَقَّ مُسْلِم). عو مجر راي 
الغالب» وإلا فالذمي كذلك. 


® ®8 ® 
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الحديث الرابع 


ع اا ن ن ایک و ال كنت ایو ای 
ابْنِهِ عَبِيدٍ الله بن أبي بره PEN‏ 20 0 
اج فَإنى سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل : ا e EE‏ 
اين وَهُوَ عَضْبَان) . 

وَفِي رواية : ١لا‏ يَفْضِيَنّ حَكَم بَبْنَ انين وَهْوَ عَضْبَان»”" . 

الشرح: 

: ١لا‏ يَحَكُمْ أَحَدٌ بَبْنَ ات نين وهو عَضبَان»» فيه النهي عن 
س الغضب . 

قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 
النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلقء والهم والفرح 
البالغ» ومدافعة الحدث» وتعلق القلب بأمر» ونحو ذلك . 

وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفًا من الغلط؛ فإن قضى 
فيها صح قضاؤه؛ لأن النبي بيه قضى في شِرَاجٍ الْحَرَّةِ في مثل هذه 
الحال» وقال فى اللقطة : «مَالْكَ وَلَهَا؟) وكان فى حال الغضب . 

® 2 2 
(۱) رواه البخاري»› كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» 


برقم : »)۷۱١۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» 
برقم : (۷1۷). 
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- عَنْ أي بَكْرَةَ طبه قال : قَالَ رَسُولُ الله لة: «آلا اكم بأكبر 
الْكَبَائِرِ» نَّلانَا؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله . قَالَ: «الإِشْرَاكٌ بالل وَعْقُوقُ 
و 


ا وَكَانَ مَتَّكِنَا فَجَلْسَء قَقَالَ: (آ] 
EN US‏ 


الشرح: 

فيه دليل على انقسام الذنوب ا صغائر وكبائر. وعليه يدل قوله 
تعالى: (إن يبوا ڪباير ما هون عَنْهُ کور عنکه س سَيحَاتَكُج ) 
[التساء: وعع» وقال الأستاذ ۳ إسحاق: ليس في الذنوب صغائر» بل 
الجميع كبائرء نظرًا إلى عظمة من يعصى › فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو 
ير 

وعلى الأول: فاختلفوا في الكبائر: فمنهم من حصرها بالعَدٌ فعَدَّها 
سبعًا» وزاد بعض السلف» فقال: بل هى إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع . 

ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط» فقال بعضهم: كل ذنب 
قر به لَعْنٌ أو وعيدٌ أو حد» فهو كبيرةٌ» فتغيير منار الأرض كبيرةٌ؛ لقوله 


غ2 روأه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما فيل فى شهادة الزور. برقم : (55065؟)2 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء برقم : .(AV)‏ 


لا وَقَوْلَ الرور» وَشَهَادَة الزُورِ) 
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يكل : لعن الله مَنْ غَيرَ مَتَارَ الأرْض)”' ولاو فا ووا 

وقتل المؤمن كبيرة لاقتران الوعيد به» والمحاربة» والزناء والقذف». 
والسرقة كبائر لاقتران الحدود بها . 

قال في «الروضة»”'': وعد من الكبائر: القتل والزنا واللواط وشرب 
قليل الخمر والسرقة والقذف وشهادة الزور وغضبٌ المال - وشَّرَط 
الهروي في المغصوب كونه نصابًا -» والفرار من الزحف» وأكل الرباء 
ومال اليتيم» وعقوق الوالدين» والكذب على رسول الله ية عمدًاء 
وكتمان الشهادة بلا عذر. 

وأضاف إليها صاحب «العدة»: الإفطار في رمضان بلا عذر» واليمين 
الفاجرة» وقظع الرحم. والخيانة في كيل أو وزنِ» ب الصلاة على 
وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذر» وضرب سدم بلا حقٌّ» وسب الصحابة 
و“ وأخذ الرشوة» والدياثة والقيادة مِنَ الرجل والهواة: والسجاة عدون 
السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
القدرة» ونسيان القرآن» وإحراق الحيوان» وامتناعها" من زوجها بلا 
سبب» واليأس من رحمة الله تعالى» والأمن من مكر الله تعالى, 
والوقيعة 2“ في أهل العلم وَحَمّلّة القرآن. 

وهم ده الكياث + الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر. 


.)۱۹۷۸( رواه مسلمء برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۲۲۲/۱۱). 

(۳) بالحمرة على حاشية المخطوط: المرأة. والمثبت موافق لما في «روضة الطالبين». 
(5) في «الروضة»: ويقال الوقيعة. 
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وق الكبائر: الجر 

ونقل المحاملي عن الشافعي كث أنه قال: الوطء في الحيض كبيرة. 

وفي صحيح البخاري أنه ية جعل النميمة كبر" والنميمة نمل 
حديث الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم . 

قال صاحب العدة: ومن الصغائر النظر إلى ما لا يجوز» والغيبة» 
کات الى كد هول قيرز و راف على مرت اجات 
وهجر المسلم أخاه فوق ثلاثِ» وكثرة الخصومات - وإن كان محقًا -. 
والسكوت على الغيبة» والنياحة» والصياح» وشق الجيب في المصيبة› 
والتبختر في المشي» والجلوس مع الفساق إيناسًا لهم» والصلاة المنهي 
عنها في أوقات النهي» والبيع والشراء في المسجده وإدخال الصبيان 
والمجانين والنجاسات إليه وإمامة قوم يكرهونه لعيب» والعبث في“ 
ا لكام بره اليد - 
والإمام يخطب» والتغوط مُستقبلَ القبلة» وفي طريق المسلمين» و 
العورة في الحمام. 

ومن الصغائر: القّبلة للصائم الذي تُحرك شهوته» والوصال في 
الصوم على الأصح. والامعيناء» وكدذا ما ثيرة اا خي بغير جماع» 
ووطئ الزوجة المُظَاهّر منها قبل التكفير والرجعية» والخلوة اليد 
ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم ولا نسوةٍ ثقاتٍء والنجش»› 


(۲( حاءت : (فى) مكررة بالمخطوط › وذلك بسبب انتقال الناسخ إلى لوح جديد» فظن 
أنه لم يكتبهاء فكتبها في بداية اللوح الجديدء فقمت بحذفهاء والله أعلم. 
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والاحتكار» والبيع على بيع أخيه» وكذا السّوم والخطبة» وبيع الحاضر 
للبادي» وتَلْقَي الركبان» والتّصرية» وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاذ 
الكلب الذي لا يباح اقتناؤه» وإمساك الخمر غير المحترمة» وبيع العبد 
المسلم للكافرء وكذا المصحف» وسائر كتب العلم الشرعي» واستعمال 
النجاسة في البدن لغير حاجة» وكشف العورة في الخلوة لغير حاجةٍ في 
الأصح. انتهى . 

وفي عد الغيبة من الصغائر نظر؛ فقد نقل الكرابيسي عن الشافعي في 
اوآ ت الفا أن الغبية كير سف ل بقوله ية في حجة الوداع : إن 
دِمَاءَكُمْ وَآمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ گرم يَوْيكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ 
هَذَا في بكم هَذَا”''» وهو صريح في التحريم. 

وقال الغزالي كه في «الإحياء»”'*: أن الغيبة أشد من الزنا . 

واتفقوا على أن الغيبة بالقذف كبيرة» والله أعلم . 

قوله في الشهادة: «ألَا وَشَهَادَة الرُوْرِء قَمَا رال يُكَرّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : 
ليه سَكُتَ)» فيه دليل على عظيم أمرهاء وإنما كررها لعظم مفسدتها 
وعظم المفسدة من وجهين : 

أحدهما: ذكر بعضهم أن شاهد الزور يُهلك ثلاثة: نفسه» والمشهود 
لمن :و السقهرة كل 

والثاني: أن شاهد الزور لما كان متمكنًا من الشهادة على الدماء 


غ2 رواه البخاري»› برقم : (/51). ومسلمء برقم : .)١51/84(‏ 
6 انظر : (إحياء علوم الدين» (۲/ فرغ6 ' 
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وإهلاك الأنفس والأموال وغيرهاء وقد تحمله العداوة والحسد على 
ذلك» أغلظ يياه في الزجر عنها؛ لعظم مفسدتها؛ وتعدي ضررها. 

وأما كتمان الشهادة بلا عذر فالذي يظهر أن مفسدته لا تنتهي إلى 
مفسدة شهادة الزور» لتمكن المدعي من تحليف المدعى عليه» ولأنه قد 
يشهد بعد ذلك» والله أعلم . 


® ® ® 
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الحديث السادس 


ا 


٦‏ عَن ابن عباس وء ن النّبىَ ية قَالَ : الَو باط الات 
ِدَعْوَاهُمْ لادّعَى اش دماءَ رح جال» وَأَمْوَالْهُمْ ولکن الف على الْمُدَّعَى 


إنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه استصحابًا لأصل براءة 
الذمة» والمدعي لما كان يدعي خلاف الظاهر كان جانبه أضعف› 
فخا المدعن عليه | قوف 

واستثنى من هذا الأصل مسائل : منها القسامة واللعان والإيلاء والعِنّة 
إذا ادعى الزوج الوطء وأنكرت المرأة؛ يَحْلِكٌ الزوج لأن الأصل بقاء 
نكاحه . 

وإذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو صفة المبيع فإنه يبدأ 
بالبائع» وكذلك يبدأ بالزوج عند الاختلاف في الصداق» ولا نظر إلى 
کون البائع يبدأ بالدعوى» والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرهء باب لل أَلَذِنَ يرون بعَهْد اله وَأَيَمَنهمَ متا قيا 


قلت بک خلاق ىم [ال مراك ‘[VV‏ برقم : : «(tooY)‏ ومسلم» » کتاب الأقضية» 
ناك النمينغلن المدضن عليه ترق 0۷017 


۵- كتاب الأطعمة ¥ 


الحديث الأول 


- نر „ ° 0 7 ni‏ -ه م اي اس به اا 0 

/الا”- عن النْعْمَانٍ بن بَشِير يه قال: سمغت رسول الله يي يَقَول 
ر 2 0 5 م سمه 7 ع ت 5 7 سل عم کے سالك في 

- وأشار النعمّان بإصبعيه ال اده «إن الحلال بين › والحرام بين › 


رح و ل ى Toc‏ 2 َه ت 4 کے ور 77 
وستهما مَشْتَبِهَاتٌ . لا يَعْلمهِنَ كير مِنَ الناس› فمن اتقى الشبهّات اندرا 
أ 3 ر ضري ي ور ا و ۹ م0 
لدينه وَعِرْضِدِء وَمَنْ وقح فِي الشبهَاتٍ وَقع فِي الحرام: كالراعي يَرعى 
م “o‏ أ 4 02 . ۶ ر ت 0 ء اه أ 
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيو ألا ورن لکل مَلِكِ حِمَى» ألا ون حِمَى 


و 
6ر رعو ولو 


ل سس سس وو ء ا و وه ي E E‏ 
الله محارمه. آلا وإن فى الجسد مصعه » إذا صَلحَتَ صَلمحّ الجَسّد كله 


» 


4 م ا 


وَإِذّا قَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كله آلا وَهَِ الْقَلْتُ)”"' . 

الشرح: 

اختلفوا في حد الحلال والحرام : 

فقال الشافعي نه : الحلال ما لم يقم دليل على تحريمه» فعلى هذا 
يتناول المسكوت عنه» والمشكوك فيه؛ فإنه لم يقم دليل على تحريمها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» برقم: (0۲). ومسلم» 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم: .)١099(‏ 
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وقال أبو حنيفة: الحلال ما دل الدليل على حله» فعلى هذا يحرم 
المسكوت عنه. 

ودليل الشافعي قوله َة عن الله تعالى : NEES‏ 
لَكُمْ مِنْ غير نِسْيَانِ فلا تَسْأَلوا عَنْهًا)” . 

ويتفرع على الخلاف فروع: منها إذا رأينا حيوانًا لم يُدر أمأكولٌ هو 
أم لا؟ وسألنا عنه العرب فلم يعرفوه» فعند الشافعي يحل وعند أبي حنيفة 
يحرم . 

ومنها: لو وجدنا حشيشة نابتةَ في الأرض ولم ندر أَمُضِرَةٌ هي أم لا؟ 

فقال المتولي: يحرم أكلها لاحتمال ضررها وهو موافقٌ لقول 
أبي حنيفة» ورجح النووي الحل لأنه الأصل . 

وقلت في ذلك : 


1 7 # 6 7 م 0 :. و ا 
وَالمَُوّلي قَالَ بالتّخريم 
إذ الْحَرَام ما أت فيه اجتنِت 


7 غير الحَرَام مالا 


فال الواوئ ‏ إنها ماكودة 
ولع كنا فد فيال بالقويم 


م هبرو و ى و 89 دعر 


وعيره E EEE‏ كله وَطلب 


درق كلسل الجا نا 


06 الحرام عند الشافعي ما دل الدليل على تحريمه» وعند أبي 
حنيفة ما لم يدل الدليل على حله» فيحرم المسكوت عنه عنده. 
وقوله اة : «الْحَلَالَ بَيّنّ وَالْحَرَامْ بين قد يتمسك به أبو حنيفة بأن 


.)٤۳۹٩( رواه الدارقطني» برقم:‎ )١( 
كتبت كالمعتاد: (النووي). فقمت بإضافة الألف للوزن.‎ )۲( 
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المسكوت عنه والمشكوك غير بَيْنِ. 

والجواب: أن المسكوت عنه من قسم البين؛ لأنه ية بين حكمه 
بقوله : د حْمَةَ لَكمْ). 

قوله 4ي : «وَبَبْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلْمُهَنَّ كَثِيرٌ مِنَ التاس»» الشيء 
الذي لم تقم علامةٌ على كونه حلا ا أو حراماء وهو في أيدي الناس› 
يسن فتن لال والتحرز عنه تنطعٌّ ووسوسة. وتكرر السؤال عنه 
يُكره؛ لأن ذلك يُورث سوء الظن بالأخ المسلم» وربما أؤرث شحناء 
وعداوةً» فلا ينبغي للضيف أن يقول لمن قَدَّم له طعامًا ما لا يعلم جهته: 
من أين لك هذا؟ وإن كان هناك علامة تدل على كونه حرامّاء والعلامة 
تارة تقوى وتارة تضعف؛ فإن قويت فهو الموضع الذي يتأكد فيه الورع. 
ومثاله: الهدايا التي تحمل إلى القضاة والعمال؛ فإنها لا تحرم ممن له 
عادة بالهدية قبل الولاية؛ فإذا احتمل واحتمل» فالاحتياط الترك» بل هو 
الغالب: 

ومن ذلك المكاس إذا كان ر يشتري الطعام ويبيعه» والغالب أن ما في 
يده من أموال الناس» فهذه الشبهة شبيهة بالحرام» وتارة تضعف الشبهة 
بأن يكون في يد المكاس مال ورثه من أبيه أكثر من المال الذي يأخذه 
من الناس؛ فإن كان الحرام غالب كره» وإن كان الحلال غالبًا لم يُكره. 
والورع الترك فيه» وفي المستوي الطرفين. 

ولد تون لل سيب كرون الجا عو فنا حرا يها رس لايد 
كالصيرفي إذا كان لا يحسن باب الصرف, والبياع الذي لا يدري أحكام 


a iC‏ شرح عُمدَة الأخكام 


البيع» فالسنة التورع عن طعامه» وحكي عن بعض السلف أنه ترك ميراث 
اة ارال ت كان ل بحسن ابه الصضرفه» وهذا لعله الهراد 
بقوله ي : «لا يَعْلْمْهَنَ كَثِيرٌ مِنَ التاس»» فإن هذه الأمور تخفى على 
العامة» بخلاف المأخوذ بجهة الغصب» وبخلاف المكوس فإنها لا 
تخفى على أحدٍ؛ لكونها معلومة من الدين بالضرورة . 

ومن الشبه ما يختلف العلماء في إباحة أكله وحرمته» فيستحب 
الخروج من الخلاف إلا أن يثبت في ذلك سنة صحيحة» كإباحة لحوم 
الخيل ولحوم الأجنة؛ فإن الأحاديث الصحيحة ثابتةٌ في إباحتهاء وشبهة 
الخصم ضعيفة فيهاء فخلافه غير محترم لمخالفته للسنة الصحيحة» وإنما 
N‏ مي بان يكون عن غير اجتهاد 
ولم يُعارضه سنة صحيحة فيها . 

ومما يستحب التورع عنه أخذ الأجرة على قراءة القرآن وإقرائه. 
وعلى تعليم العلم . 

ومن الشبه: الطعام الذي يغلب على الظن نجاسته» كالأطعمة التي 
تعمل في الأسواق وأهلها لا يتحرزون عن النجاسة فتركها أفضل كما 
ذكره بعضهم . 

وكذلك تتعدض الات ال ارات الأكعة نكن لو اخ تة اما انها 
أرضعته مع زوجته» استحب له مفارقة الزوجة. 


وكذلك في الثياب وغيرها . 


والضابط فيه أن كل موضع قامت فيه علامة ظاهرة فهو موضع الورع. 
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وما لم تقم فيه علامة ظاهرةٌ فهو وسواسسٌ وتنطعٌ . 

قوله ڪا : فمن اتقّی الشَيْهَاتِ فقد ا لعرضه ودِينِهِ)» الاستبراء : 
طلب البراءة من الشيء» ومن ترك الشبه برأ دينه من الدنس والأكدار 
والشوائب» وكذا تبرأ عرضه من وقوع الناس فيه. 

وفي قوله يك : «وَعِرْضِد)ا. معيارٌ عظيمٌ لمعرفة الشبهة» وذلك أن 
الشخص إذا تعاطى شيئًا ينكره الناس عليه أو يعاتبوه فيه أو ينسبونه في 
ذلك إلى قلة تَحَمُظٍ فهو شبهةٌء فالمتدين المتورع إذا أكل على سماط 
الظلمة نسب إلى قلة تحفظ ووقع الناس في عرضهء وكذلك إذا كان 
يخالط شَرَبّة الخمرء أو أهل الكتاب ويُعاملهم ينسب إلى قلة التحفظ؛ 
لأن معاملة الذمي تكره لعدم تحرزه عن الربا ومخالطة السكران تكره 
لفسقه» ولعدم تحرزه عن النجاسة . 

قوله ل : «وَمَنْ وقح في الشَبّهَاتٍ وَكَمَ في الْحَرَام»» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون المعنى أنه إذا تعاطى ما يقرب من الحرام» فقد 
اعتاد المخالفة» ويجره ذلك إلى الوقوع في الحرام» ونظيره قوله 4ل : 
لعن الله السَّارِقَ يشرق البيْضة مَتقطع يد قله النعس ا 
فيتدرج لسرقة ما هو أكثر منها فيسرقه تقطع يده» وشاهد ذلك قوله 
تعالى : ريفوت أل يبر آلْحَقْ دَلِكَ با عَصَوأ» ٠٠١::‏ المعنى 
أن قتلهم الأنبياء حصل بسبب المعاصي السابقة» ولهذا قيل: المعاصي 
بريد الكفر. 


.)۱۹۸۷( : رواه البخاري» برقم: (1۷۸۳)ء ومسلمء برقم‎ )١( 
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قوله ي : «كالرَاعِي يَرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكٌ أن يَقَمَ فِيوا. هذا 
تيه ق يا كل عا تدان مين الحواء سن الات كالدى يسيم ا 
وححدي كتمان ماع , يحيط برَّرْع الغير» فكما أنه إذا قرب إبله من رَرْعَ 
الغير يقرب وقوعها فيه» كذلك إذا قرب نفسه من الحرام بتعاطي 
الشبهات قَرّبَ وقوعها في الحرام. 

قوله ب : «ألَا وَإِنْ لكل مَلِكِ حِمَى)» يعني أن ملوك الأرض يحمون 
أموالهم إما بوضع اسمهم عليهاء وإما بحدودٍ تجعل حول الزرع لتمنع 
الناس من الوقوع فيهاء والله تعالى جماه المحرم» فكما أن الملوك تنتقم 
ممن انتهك حريمها واستباحه وأَحَدَّه كذلك الله تعالى ينتقم ممن انتهك 

واعلم أذ کل محرم فل جریم تفط به لوم يا م 
والحشيش المباح الذي حول الحمى حريٌ له وللعلماء اختلاف في 
بعض المواضع في حريم المحرم» فالشافعي كله يحرم النظر إلى 
الفخذين وإلى ما تحت السرة ويجعل الجميع عورةً» وإن كان ليس 
الفخذين وما تحت السرة حريم للسوأتين 

ومالك أنه لا يلحق في هذه الصورة الحريم بالمحرم» ويحصر 
العورة بالسوأتين 


0- كتاب الأطعمة فا 


8 


فائدة : 

قال الغزالي كث في «الإحياء»: لعلك تقول إن الأموال المحرمة من 
المكوس وغيرها إذا كثرت وانتشرت في أيدي الناس بحيث لا يخلو أحدٌ 
منها؛ أنَّ مَنْ أَحَذَّ منها شيئًا لا يملكه» ومَنْ وضع يده على شيءٍ من هذه 
الأموال المأخوذة بالظلم والبيع الفاسد يجوز غصبها وأخذها منه؛ 
لكونها غير مملوكةٍ له» وهذا باطل؛ لأن كل ما جاوز حده انعكس إلى 
ضده» وکل من وضع يده على شيءِ من هذه الأموال بطريق المعاملة أو 
غيرها من الطرق المأذون فيها شرعًا مَلكه» ولم يحل انتزاعه منه» وعاد 
الحال إلى الحل للضرورة» والله أعلم. انتهى . 

قوله ڪيا : آل ون في المَسَدَ م سمي القلب ففيفة ل رقن 
اللقمة التي تمضغ» وصلاح القلب يكون بغلبة التقوى عليه» وفساده بغلبة 
ل 


واعلم أن ما يرد على القلب من الخاطر الداعي إلى فعل المعصية 
يسمى وسواسًا وهو من جهة الشيطان» كما قال الله يله عنه أنه يوسوس 
في صدور الناس» والذي يقع في القلب من دواعي طلب الشهوات 
المؤذية» وهي الوقوع في الشبهات يسمى هواجس» وهي من جهة 
الس 

والفرق بين الهواجس والوساوس هو أن الشيطان إذا وسوس بمعصيةٍ 
ولم يطاوع عليها ووس ا ر غيرها؛ لأن قصده حصول المخالفة بأي 


Y€‏ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


والهاجس إذا وقع ولم تَطاوّع النفس عليه نازعت وطلبت ذاك بعينه» 
والنفس إذا اشتهت شيئًا ولم تحصل عليه طلبته طول دهرها حتى يحصل» 
ولما كان الشيطان والنفس يأمران بالشرء والقلب يأمر بالخير؛ فإِنْ صلح 
القلب وصلاحه بتغلبة التقوى وبمخالفة النفس والشيطان صلح الجسد 
كله» واشتغلت أعضاء الإنسان كلها بالطاعة . 

وصلاحه إنما يكون بتوفيق الله تعالى» وإن لم يصح القلب» وعدم 
صلاحه بحرمان التوفيق والخذلان. ونعوثذ بالله من ذلك» استولى 
الشيطان والنفس على القلب وفسد الجسد كله فصارت الأعضاء كلها 
غافلة الم وال ا 


1 0 اله م م وو م كوه 3 را عر سو يس )تس ۲ 
وكان يقول: «يا مُصَرّفَ القلوب صَرّفْ قلويًا على طَاعَيِكَ)” '”. 


®@ ا # 


(۱) رواه الترمذي» برقم: (1140). 
(۲) رواه مسلمء برقم : (5565). 


۵- كتاب الأطعمة 0“ 


الحديت الثاني 
۸- عَنْ انس بن مَالِكِ ضيه قال : أَنْمَجْنَا أَرْتبا بمَرٌ الظَهْرَانٍ فَسَعَى 
ل نوا راء كَأحَذْيّهَاء ايت بها أبَا طَلْحَة فََبَحَهَا وَبَعَتَ 
ر A‏ عر (NDA <C E E A‏ 
إلى رَسُولٍ الله كك بوركها وَفجذيها . فقبله . 
ا 


«أَنْمَجْنَا أَرَتَبًا»» أي : أزعجناها وأثرناها بالمرور عليها وذعرناهاء 
تعدا وهر الظير ان كار مر 
وفيه دلبل على ا الارن وهر خا و والله 


# &% @ 


«(YoVY) : رواه البخاري» كتاب الهبة» بلفظه فى باب قبول هدية الصيد» برقم‎ )١( 
: ومسلم» كتاب الصيد والذبائح» وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الأرنب» برقم‎ 
.)١1965( 


E ۳٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالت 
العا ب و سكن ا د يرن 
3 لله لاد و قَرَسَّا یاک ۶“ 
1 بِالْمَدِيئَة" . 
وَفي رواية : : وحن er i‏ 


# ® ® 


,)001١( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح» وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل»‎ 
.)۱۹٤۲( برقم:‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» برقم: .)00١1١(‏ 


0- كتاب الأطعمة ¥ 


الحديث الرابع 


۰ عَنْ جَابرٍ بن عبد الله وء اَن لني كلل نَهَى عَنْ لْحُوم الْحْمْرِ 
الْأَهلِيّة وَأَذِنَ في لوم الْحَيْل”" . 1 
وَلِمُسْلِم وَحْدَهُ كَالَ: أَكَلْنَا رَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحْمْرَ الْوَحْشٍِء وَنْهَى 
ال ية عَنْ الْحِمَارٍ الأهله . 
الشرح: 
اختلف العلماء في لحوم الحمر الأهلية : 
فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها. 
وقال ابن عباس : ليست بحرام . 
وعن مالك ثلاث رواياتٍ: ْ 
أشهرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه. 
والثانية : حرام . 
والثالثة : اتا 
والصواب: التحريم. 
وأما الحديث المذكور في أبي داود عن غالب بن أَبْجَرَء قال: أَصَابَْنَ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم: :4)55١9(‏ ومسلم»ء كتاب 
الصيد والذبائح» وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» برقم: /١915١1(‏ 
35). 

(۲) رواه مسلمء. كتاب الصيد والذبائح» وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم 
الخيل» برقم: .)717/١951(‏ 


۳۸ شرح عُمدَةَ الأخكام 


اك قل بخن ل تالي قي القيلة اللي E‏ 
رسول الله اة حَرَّمَ لْحُومَ الْحُمُر الْأَهْلِيّةٍ فَأَنَبْتُ النَبَىَ كله فَقُلْتُ 


2 
أ 


رسول الله أ صا تا الكنة ولم يكن فى مال gs ٠‏ 
نك حَرَّمْتَ لَْحُومَ الْحْمْرِ الْأَمْلِيَ: فقال: «أَظيمْ أَهْلَكَ مِنْ لحُوم مرك 
نما حَرَّمْتَهَا م مِنْ أجل جَوًال الْقَرْيقه”'' يعني بالجوال الى تأكل الْجُلَهَ: 
وهي العذرة» فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف» 
ولو صح حمل على الأكل منها في حال الضرورة» والله أعلم. 

واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل : 

ومذهب الشافعي والجمهور من الخلف والسلف أنه مباح لا كراهة 


فيه» وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيدٍ وأنس بن مالك وأسماء 
بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاءٌ وشريحٌ وسعيد بن 
جبير والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد 
وداود وجماهير المحدثين وغيرهم. 

وكرهه طائفة» منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. 

قال أبو حنيفة : يأثم بأكله» ولا ا واحتجوا بقوله تعالى : 
ولل والبعال وَالْحميرٌ إركير وها ا [التحل: م]» ولم يذكر الأكل. 
وذْكَرَ الأكل في الآية التي قبلها. 

وأجاب الجمهور بأنه تعالى امتن بما هو المقصود الأعظم منهاء وهو 
الانتفاع بركوبها دون أكلهاء وذلك لا ينفي جواز أكلهاء والله أعلم . 


.)۳۸۰۹( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 


۵- كتاب الأطعمة ۹“ 
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الحديت الخامس 


١‏ عَنْ عبد الله بْنِ أبي أَذْقَى ذه قَالَ: أَصَابَمْنَا مَجَاعَة لَبَالِيَ 
حَيْبَرَه قَلَمّا گان يَوْمُ حَيْبَر: وَقَعْنَا في لمر الْأَمْلِبَةَء نك الغا ينا 
عَلَتْ بها الْقُدُورٌُ: نَادَى مَُادِي رَسُولٍ الله ية أن «أَكْفِبُوا الْقَدُورَ ولا 
اكوا مِنْ لحُوم الْحْمْرٍ سي . 


الحديت السادس 


75> عَنْ أبي تَعْلَبَةَ قَالَ: حَرّمَ رَسُولُ الله بيه لحُومَ الْحَمْر 


الشرح: 

هذه الرواية صريحة في التحريم؛ لأن لفظ التحريم أصرح من لفظ 
النهي؛ لأن المكروه من قسم المنهي عنه وليس من المحرمء وأَمْرُه يله 
بإكفاء القدور دليلٌ على خبثها ونجاستهاء وعلى أن ما لا يُؤكل لحمه لا 
تفيده الذكاة حل الأكل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
برقم : c("100)‏ ومسلم› كتاب الصيد والذبائح. وما يؤكل من الحيوان». باب 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية» برقم: (۱۹۳۷/ ۲۷). 

(۲( رواه البخاري»› كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الاأنسية› برقم : «(oo¥)‏ 


5 


E 
: ويدل عليه الرواية الأخرى في مسلم: تادَى مناي رَسُولٍ الله‎ 
اله وَرَسُولَهَ يَنْهِيَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الْأَهْلِيّة؛ نها رِجِسٌ أو نَحَسٌء‎ 
٠ فكت الْقُدُورُ بمَا فيها0".‎ 
وإكفاء القدور قلبها وصب ما فيهاء والقائل بإباحة الأكل يقول لأنها‎ 
أخذت قبل المقاسمء أو لكونها من جوالي القرية» أي التي تأكل‎ 
. العذرة» كما لو اد ضعيفٌ‎ 


® ® ® 


.)۳٤/۱۹٤۰( رواه البخاري» برقم : (۲۹۹۱)» ومسلم» برقم:‎ )١( 


6 .كتانب الأسلكية "5١‏ 


ا قَالَ: دَخَلت أنا | وخاد بن ال 


سر جين سر 


ءَ ٥‏ و ص 


ةدو ا الات في بْب ميقُوكة: أخبروا رَسول الله 


د قد 22 و رلا رش لاس مر 5 0 عم كو - “لا .حو ق e‏ 
بما يريد ان یاکل› EER‏ أحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ 
اللَِّ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَهُ لَمْ يَكَنْ يكن بِأَرْض قَوْمِيء قَأَحِدَنِي أَعَافهُ». قَالَ 


الد : فَاجْتَرَرْتهُ» فَأَكَلْتُهُ وَالئَنَ ل ينض . 

قال ضيه : الْمَحَنُودْ : المَشوي ِالرَّضْفِء وَهِيَ الْحِجَارَةٌ الْمَحْمَاة. 

الشرح: 

قال أهل اللغة: معنى «أعافه»: أكرهه تقذرًا. 

وأجمع المسلمون على أن الضب حلالٌ ليس بمكرووء إلا ما كي 
عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض عن 
و5 أنهم قالوا: هو حرامٌ؛ فإن صح فهم محجوجون بإجماع من قبلهم . 

وفيه دليل على جواز الأكل من بيت الصديق من غير استئذانٍ» وخالد 
أكل هذا الضب في بيت خالته ميمونة» وبنت صديقه رسول الله كله فلم 
يحتج إلى استكدان. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي بي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم 
ما هو › برقم: ,)609891١(‏ ومسلم. كتاب الصيد والذبائح. وما يؤكل من الحيوان» 
باب إباحة الضب» برقم : .)١1955(‏ 


BE 1۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


4 عَنْ عَبڍ لله بن بي أوفى ؛ قَالَ: عَرَّوْنا مَعَ رَسُولٍ الله لله ي سبع 
لوال كر ال 

الشرح: 

فيه دليل على إباحة الجراد» وليس فيه دليل على اعتبار ذكاتهاء ولا 
و ري وقد جاء في رواية أبي نعي" رونا مَعَ 
رَسول الله يك سَبْعَ عَرَوَاتِ OS‏ 

ساوسو ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
والجماهير: يحل سواء فاتك بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسئىٌ › أو 
مات ف انه سواء فطع بعضه أو أحدث فيه سببٌ. 

وقال مالك في المشهور عنه» وأحمد في رواية: أنه لا يحل إلا إذا 
مات بسبب» بأن يقطف رأسه» أو يقطع بعضه. أو د يسلق» أو يلقى في 
النار خا اگوی فإن مات دن انفد أو في وعاءٍ لم يحل. والله 

2 2 2 

(۱) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد. برقم : (60:96)., ومسلم. 

كتاب الصيد والذبائح. وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجراد. برقم : (۱۹۲). 


(0) انظلر # قحا ارلا لاي تعيم (011/15: ولفظه: عرزا رشو اله وله سيم 
عَرَّوَاتِ وکن اگل الْجَرَادَ . 


۵- كتاب الأطعمة “E‏ 


الحديت التاسع 


مه هه > اه ےہ اك 3 7 9 ت o‏ ع 
6- عَنْ رَهدم بن مُضَرب الجَرْمِيٌ وه قال: كنا عند أبي 


سے هي 


أ ١‏ ر - 7 ود عر ا 1 م تر تح اضر 0 أ[ 2 
[مُوسَى]'' فَدَعَا بِمَائِدَةٍء وَعَلَيْهَا لحم دَجَاجء فَدَخَلَ رل مِنْ بني تيم 
7 - 0 ر 5 ا ا ا ر ر ر 2 ا 0 5 
اللهء أخمَّرٌ شَبِيه بالْمَوَالِي. فَمَالَ: هلم فتلكأء فَمَالَ له: هَلمّء فإني 


معو و (۲( 


رَأَيْتُ الى يكل اكل مِنْه 

الشرح: 
الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة. والجرمي بفتح 
الجيم وسكون الراء. 

وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج» وعلى إباحة الديك» 
وهو ذكر الدجاج؛ فإنه داخل في اسم الدجاج . 

وأما رواية أبي داود في النهي عن ذبح الديك» فهو محمولٌ على 
الكراهة 55 الدذيك المجرب» قال الجاحظ: ويقال من ذبح الديك 

قوله: ١مِنْ‏ بَنِي نَيّم اللو1ء هي قبيلة تعرف بذلك . 


)١(‏ في المخطوط: أوفى, وعلم عليه ثم صحح بالمثبت على حاشيته وهو الصحيح. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحم الدجاج» برقم: (0018), 
ومسلم» كتاب الأيمان والنذور» باب ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء 
أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» برقم: .)4/١719(‏ 


1٤‏ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


قوله: «أحمَر»» أي أبيض» والعرب تعبر عن الأبيض بالأحمر»ء ومنه 
قوله ل لعائشة: (يَا حُْمَيْرَاءُ0 لا تَسَمْسِيه فَإنْهُ يُورِتٌ الْبَرَصّ0(' )2 وتشبيه 
الرجل بالموالي لبياضه» والموالي هم العبيد؛ لأن الصحابة وو كانوا 
قد استرقوا طائفة من العجم» فصاروا عبيدًا» والله أعلم. 

وأما تَأخُر هذا الرجل عن أكل الدجاج فلسبب قد بيّن في غير هذه 
الرواية» وهو أنه قال: رَأَيْتُهُ اكل شَيَْا فَقَذَرْتُهٌ» فيستدل بفعله على أن 
الدابة إذا كان من شأنها أكل النجاسة يُستحب التورع عنهاء إذا كانت 
مُخلاة ولم تحبس؛ لأنها تصير جلالة» وقد جاء النهي عن لبن الجلالةء 
واختلف الفقهاء إذا تغير لحمها بأكل النجاسة» والمصَخُح عندنا أنها 
مكروهة كراهة تنزيه. 

وهل كلع امعنضاء» جل للرانعن والحماعةه والمذك حت 
واحدة. 


وتلكا : تردد وتأخرء والله أعلم . 


® ® 8 


)غ2 رواه الدارقطني › برقم : (85). 


0- كتاب الأطعمة £0 


الشرح: 

«يَلْعَقَهَا) الأول بفتح لاغ افيا الثانية بضم الياء» وقد جاء 
دا في بعض الروايات : انه لا ندز في أي طَعَامِه البرّگة» , 

ا م ابات لن ا و اللاب الذي كماد يحول 
المائدة» وقد ورد في استحباب ذلك أحاديث» والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
برقم: (01607)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى. وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء 
برقم: (۲۰۳۱). 

(۲) رواه مسلم» برقم: (۲۰۳۳). 


5 8 شَحُ عُمِدَةٍ الأخكام 


He He He He ae 


5 باب الصيد 


الحديث الأول 


41" عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْخْسَنِىَ ذه قال: أَنَيْتٌ رَسُولَ الله ية 
روه و 1 ر چو و سر وم سم 
فقلت : یا :رسول الله 5 بأزض وم أَهْلٍ كِتَاب أفناكل في انيتهم؟ وفي 
أزض أَصِيدُ بمَؤسِي وَيِكَلِْي الَذِي ليس يمُعَلْم َبكَليِي الْمُعَلَم؛ 2 
يَصْلّحُ لِي؟ قَالَ: «أمَا مَا مَا كرت - يَعْنِي مِنْ أنِيَةٍ ية أَهْل الاب -. فان 
وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا قلا تَأكُلوا فِيهَاء ون لم تَجِدُوا NET‏ لياه 
وَمَا صِدْتٌ بِقَؤْسِكٌ فَذَكَرْتَ اس م الله عَلَيْهِ : فک وما صِدْت بكلبك 
لْمُعَلّمِ؛ EE‏ اسم الله E‏ فک وما عدت كلك عر المعلمة 
فَأْدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ قكل")7" . 

الشرح: 

7 1 1 م 6س ىل o‏ < و 

قوله في حديث أبي ثعلبة: ِن ودنم غَيْرَ ايهم قلا تأكُلوا فِيهّاء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب أنية المجوس والميتة» برقم: (0595), 


ات الصين TEV‏ 


E 

َإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا ثم كُلُوا فيهًا»» قد يُقال: هذا الحديث مخالف 
لِمَا اتفق عليه الفقهاء؛ فإنهم يقولون بجوز استعمال أواني المشركين إذا 
غسلت» فلا كراهة فيها بعد الغسل» سواء وُجد غيرها أم لاء وهذا 
الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن جد غيرهاء ولا يكفي غسلها في 
نفي الكراهة» وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. 

والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون 
فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صَرَّح به في رواية أبي داود» وإنما 
نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار» وكونها معتادة للنجاسة» كما 
يكره الأكل في الْمِحْجَمَةٍ الْمَعْسَولَة. 

وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في 
النجاسات» فهذه يُكره استعمالها قبل غسلهاء فإن عُسلت فلا كراهة؛ 
لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نن نفي الكراهة عن أنيتهم 
المستعملة في الخنزير وغيرها من النجاسات . 


قوله عة : «وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم كأ رَكَبٌ ذگاته 
فل هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاةٍ. ْ 

وأما الصيد بالكلب المعلمء فإذا أمسك الصيد ومات بنابه أو ثقله 
ولم يأكل منه الكلب حَلَ؛ لقوله كيا «فكل»؛ ولقوله تعالى: <كَكُلُوأ عا 
امسن ع برت ي: ٠]‏ وإِنْ أكَلَ الكلب منه فاختلف العلماء فيه : 

فقال الشافعي ف في أصح قوليه : هو حرام» وبه قال أكثر العلماء؛ لأنه 
لى اباك عاو ا اميك اه 


E ۸‏ شرح عُمدة الأخكام 


وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عفر ومالك يحل ؛ 
لما روى أبو داود عن أبي تعلبة» أن النبي ييو قال له : «كل ون اگل ينه 
الكلْب»'. 


وامتدل الولو بدت [عدي] بن حاتم في الصخين: «قإن 
اگل قلا تاگ“ . ْ 

وما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح من قولي الشافعي 
تحريمه . 

وقال سائر العلماء بإباحته؛ لأنه لا يمكن تأديبها بالضرب عن ترك 
الأكل. 

وأصحاينا يمنعون عدم إمكان ذلك؛ فإنها قد تعلم بغير الضرب . 

وفي هذا الحديث الأمر بالتسمية على إرسال الكلب والسهم. 

وقد أجمع المسلمون عليها عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم. 
واختلفوا في أن ذلك واجبٌ أو مستحتبٌ؟ 

فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنةء ولو تركها عمدًا أو سهوًا حل 
الصيد والذبيحة» وهي رواية عن مالكِ وأحمد. 

وقال آهل الظاهر: إن تركها عمدًا أو سهوًا لم يحل» وهو الصحيح 
عند أحمد في صيد الجوارح» وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور. 


60 رواه ا داود» برقم : (؟5865؟). 
(۲) فى المخطوط : على» وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 
)۳( شیا تخريجه» الحديث رقم : (6) من احاؤنف.عنمهدة الأحكام. 


۳- باب الصيد ۹ 1£ 


8 
وال أب اة رمال والقووف: وتعواهير الما إن ت اما 
حلت الذبيحة والصيد» وإن تركها عمدًا فلا. 
وعلى مذهب أصحابنا: يكره» وقيل: لا يُكره» بل هو خلاف 
الأولى» والصحيح الكراهة. 
احتج من أوجب التسمية بقوله تعالى: «ولا تأ ڪا ين 
أله علد ) [الأنعتام: ٠]١١١‏ 


وأجاب أصحابنا بأن المراد به الذبيحة التي تذبح لغير الله تعالى 


4 کہ ور 


ر پگ َس 


بدليل قوله تعالى: وما أَهِلّ يدء عير الله 6 رال: «بعء أي: ما رفع 
الوت نة لغير الله وحملوا التسمهية فين الأحاذديتك الوارذة على 
الاستحباب؛ لحديث عائشة راء قالت: يا رسول الله إن قومًا حديث 
عهدٍ بالجاهلية يأتونا”'؟ بلحمان لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسم الله أم لم يُذكرواء 


261 و 


چ ن 1 1 رہ ف ١‏ 2 
اکل منها؟ فقال رسول الله ية : «سَمُّوا الله وكلوا» رواه البخاري. 


® ® ® 


. فى المخطوط : يأتوا» والمثبت من الهامش‎ )١( 
. (AY) : ومسلمء برقم‎ «((*0V) : رواه البخاري, برقم‎ (3 


0۰ و شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني 


0 عن ام تن الشاريق عن عاي بن خا فال فل ا 
EE E‏ فيْمْسِكُنَ عَلَي؛ اه 
للَّه؟ قال : «إدًا أَرْسَلْتَ كبك اتلم كرد 0 الل فَكُلْ ما أَمْسَكَ 
مسا ا ا «وَإِن قَتَلنَ تا لم يُشَارَكُهَا كلبٌ ليْسَ 
منها» . قلت َهُ: اني ريي ِالْمِعْرَاضِ الصَبدء يا قال : «إذًا رمیت 
ِالْمِعْرَاض قَخَرَقَ» كله وَإِنْ أصابه بعَرْضه فلا اگل“ . 

500 


e 84‏ السَّعْبِيٌ عن عدي نوه وفيه : : ل َد اگل الكلب› 


َإِنْ اگل فلا تأكل. ىلر أَمْسَكَ عَلَّى تَفْيِهِ وَإِنْ 


ل ہے يرو 
أ خد الكلب دکاته) . 


,)04105( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب‎ 
.)١/١959( المعلمة» برقم:‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصيد والذبائح» باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء برقم: 
(©» ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد 
بالكلاب المعلمة» برقم: (۲/۱۹۲۹). 


- باب الصيد 50١‏ 


پو 


ع ى م ه2 مە » ا E‏ 
يوما أو يومين) - وفي رواية: «اليومين 


e Aa خف ا الا‎ o 

فيه | اثر سهمك فكله إن شنت › وإن وجدته 
2 ار ا عو o‏ و ا ۳ 
غريقًا فى الْمَاءِ فلا تَأكَر فَإِنَكَ لا تذرى: الْمَاءُ قَتَلَهَء أو سَهْمكَ؟» . 


الشرح: 

فوله ية : «إذَا آَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَمَ؛» في إطلاقه دليل لإباحة صيد 
جميع الكلاب ا ا وغيره» وبه فالدمالك والشافعي 
وأبو حنيفة وجماهير العلماء. 

وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل 
صيد الكلب الأسود؛ لآنه شيطان. 

وفيه دليل على أنه يشترط إرسال الكلب حتى لو استرسل الكلب 
بنفسه وقتل لم يحل؛ خلافًا لعطاءٍ والأوزاعي؛ فإنهما قالا: إن كان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب 
المعلمة» برقم: .)7/١959(‏ 

(۲) رواه البخاري معلقاء كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
برقم : (6056)» ووصله أبو داود» كتاب الصيدء. باب في ع برقم : (5865). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» برقم: 
(048)» ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد 
بالكلاب المعلمة» برقم: »25/١959(‏ ۷). 


8E 10۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وفيه دليل لاشتراط كون الكلب مُعلمًاء فلا يحل الصيد بغير المعلم 
بالإجماع . 

قوله ي : «لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَاهء فيه تصريحٌ بأنه متى شاركها 
كلك ار اسا ب أو اراهن لبس هنو مين اهل اة او 
شككنا في ذلك؛ فلا يحل أكله» فإن تحققنا إن الذي شاركه كلب أرسله 
من هو من أهل الذكاة حل . 

قوله: «قلتٌ: إني أرفي بالمعرّاض ا فَقَالَ: «إِذا رفت 
ِالْمِعْرَاضٍ فَكَرّقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ». وفي الرواية 
الأخرى :ها أآضَاتَ ارك ونا امات ينر ردك 

المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة: خشبة ثقيلةء أو عصى في 
طرفها حديدةء وقد تكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره» 
وقال الهروي : هو سهم لا ريش له ولا نص“ وقال ابن دريد: هو سهم 
طويلٌ له أربع قَذدَذْ رقاق» فإذا رمى به اعترض. وقال الخليل كقول 
الهري» ونحوه عن الأصمعي» وقيل: هو عودٌ رقيق الطرفين غليظ 
الوسط» إذا رمى به ذهب مستويًا . 

وأما حَرّق» فهو بالخاء المعجمة والزاي» ومعناه: نفذ. 

والوقيذ الموقوذء وهو الذي يقتل بغير محددٍ من عصى أو حجر أو 


بندذقه . 


- 


1o 8E باب الصيد‎ -۲ 

ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور [أنه]''' إذا 
اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل» وإن قتله بعرضه لم يحل . 

وقال مكحولٌ والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقًا . 

وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقة» وخحكي أيضًا 
عن سعيد بن المسيب والأكثرون على الأول» وأنه لا يحل صيد البندقة 
ورمى الصيد الذي يموت بها غالبًا كالعصفور ونحوه حرام» والذي لا 
يموت منها غالبًا ككبار الطير يجوز رميه بها . 

قوله ل : «قَإنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكرٍ اسْمَ اء وَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمَا 

م تَحِدُ فيه إلا أَثْرَ سَهْمِكَ إِنْ شِكْتّ»» هذا دليلٌ لمن يقول إذا جرح" 
فغاب عنه فوجده مينّاء ولیس فيه أثر غير سهمه حل» وهو أحد الأقوال 
للشافعي ومالك في الصيد بالسهم . 

والثاني: يحرم وهو الأصح عند أكثر أصحابنا . 

والثالث : يحرم في الكلب دون السهم. 

قال النووي”": والأول أقوى أقرب إلى الأحاديث الصحيحة» وأما 
اا عات الاك ا ومحيولة عل كراهة ا و 


غن ابن غباس: اکل ما ضمت وک ما أنميْك»*". أي : كلها ليخت 


)١(‏ سقطت من المخطوط » وهي ثابتة في «شرح مسلم». 

(۲) فى المخطوط : إذ جرحه» والمثبت هو الصواب . 

O e )انر‎ 

)٤(‏ في المخطوط : الأكثرء والمثبت هو الصواب الموافق لشرح مسلم. 
(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟» برقم: .)١۲۳۷۰(‏ 


E 05‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


عنك دون ما غاب . 

قوله يَكِةِ: «وإن وجدته غَرِيقًا فِي الْمَاءِ قلا تَأكُلُ) هذا متفقٌ على 
تحريمه . 

قوله ل : «فَإِنَكَ لا تَدْرِي الْمَاءٌ فَتلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟)2 يستدل به على أنه 
متى تحقق التحريم وحصل الشك في المبيح لم يحل؛ لأجل بقاء 
ااخرت. 

وقوله يكل: «قَلم جد فِيه إِلّا نر سَهُمِكَ فَحله. جاء في رواية 
ای داود: «فَكَلْه ما ل واختلف الأصحاب في جواز أكل 
اللحم إذا أنتن على وجهين: والأصح الجوازء وطرد الوجهين في جواز 
أكل البيضة المذرة» وهي التي اختلط بياضها بصفارها وتغير ريحهاء 
واللّه أعلم . 

8 ®8 ® 


(۱) بل رواه مسلمء برقم : (۱۹۳۱/ 4). 


۲- باب الصيد 00 


الحديث الثالت 


ع “ل 0 0 به ° و سل سمه ر هى 2 ا ا 60 


عي .> یړ سا ا د 5 أ م 200 9 ؟ م مه َه سم هه > العو ااه و 
رَسول الله َة يقول: «مَنِ افتنى كلبا إلا كلب صَيدِء أو مَاشِية فإنه ينقص 


o٤ 6‏ 2 ننه م مه کرک 5 )21 
مِن أجره كل يوم قيراطان»؟ . 
ت ی 
ا ا و و ا E Taal‏ 
قال سَالِم: وَكَان أبو هِرَيْرَةَ يَقَولَ: «أوْ گلبَ حَرْثْ). وَكَانَ صَاحِبَ 


فيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب بلا سبب من هذه الأسباب» وسببه 
أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه كلبٌء وسبب امتناع الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام من الدخول على موضع الكلاب أن الكلاب منهم شياطين فلا 
تتأذى بالرائحة الكريهة» والمراد بالملائكة الذين يدخلون؛ ملائكة 
الرحمة» وفي مفارقة الملائكة أمرٌ شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى 

الخير والدعاء إليهء وأما الحفظة فلا يُفارقون العبد. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو 
ماشية» برقم: »)018٠0(‏ ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتل 
الكلاب» وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع» أو ماشية ونحو 
ذلك» برقم : (5:لاه١/١ه).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» 


وبيان تحريم اقتنائهاء. إلا لعبيك أو زرع» أو ماشية ولحو ذلك» برقم: (5:/اه١/‏ 
0€( . 
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وقوله يَكلِِ: إلا كَلْبَ صَيْدٍا» ظاهر الحديث جواز اقتنائه مطلقّاء 
لكنه في «الروضة» قال: إنه يحرم اقتناء الكلب على من لا يصيد؛ لأن ما 
شرع رخصة تفيد حله بوجود سببهاء وكذلك يقاس به الماشية. 

قال الشيخ: واستدل المالكية بجواز اتخاذها من غير ضرورة على 
طهارتها ؛ فإن مُلابستها مع الاحتراز منها شاق» والإذن في الشيء إِذنْ 
في مكملات مقصودة» كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع. انتهى”"'' . 

وفيه نظر؛ فإن المقصود يحصل بالحكم بالعفو عن النجاسة مع 
الحكم بها كما في ثوب المرضعة وسلس البول والمستحاضة لقيام 
الحاجة . 

وقوله: «وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثِ»» ليس المراد أنه متهم برواية ما يعود 
عليه نفعه» وإنما المراد أنه أجدر بمعرفة ذلك» وشدة سؤاله عما هو 
مبتلى به» وصاحب الواقعة أعلم بحكمها من غيره» وإذا كان صاحب 
الواقعة هو الراوي لها اطمأن القلب إلى قبول روايته» فلذلك ذكره» والله 
أعلم . 

®8 #0 ®8 


.)۲۸۹ /۲( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


۲- باب الصيد oV‏ 


الحديث الرابع 


ES عَنْ افع بْنِ ديج قال‎ 84١ 


تِهَامَةَه قَأَصَابَ النَّاَ جوع فَأَصَابُوا إبلا وَعْنَمّا وَكَانَ النّبِنُ بيه في 
أَرَياتِ الَو فَعَجِلوا وَديحوا 7 نصبوا لل َأَمَرَ التب بك بِالْمُدُورٍ 


تأخيكث» تم قسَمَ فَعَدَلَ كَل عَشَرَة من اعنم بير د نه لوه 


ea o 2o 


اهم گان في الْقَوْم َيل يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُل مِنْهُمْ سهمء 

الله قَقَالَ: إن لِهذه ا وابد د كاد الْوَحْشِ كا َلك , منْهًا 
نَاصْئَعُوا بو مَكَذًَاه قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهء إِنَا افوا الْعَدوّ غَدّا 
وَلَيْسَثْ مَعَنَا مُدَى؛ أَقَنَذْبَحُ ِالْقَصَب؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدّمّ وَذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِه فَكلُوهُ لَيْسَ الس وَالظَفْرَ وَسَأَحَدٌ حَدَّنكُمْ عَنْ ذَلِكَء آم السَنُ: 


>2 ف e‏ وو ص 020 50 
فعظمء أما الظفر: فمد ى الحبشة) 


الشرح: 

في الحديث إشكالان : 

الأول: أن تبسيط الغانمين جائز» فكيف أمرهم بإكفاء القدور؟ 

الثاني : أن في إكفاء القدور إضاعة مالية لِمَا فيها من اللحم والمرقة. 
)١(‏ في المخطوط: بعيرًا . 


(۲) سقطت من المخطوط . 
(۳) رواه البخاري› كتاب الجهاد وا لسيرء باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في 


ع 


المغانم» برقم : (ه/ا١"),‏ ومسلمء كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما انهر 
الدم إلا السين» والظفر› وسائر العظام» برقم : .)١195(‏ 


جو 
فمل 


E “o۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وقد يجاب عن ذلك بأنهم استحقوا ذلك بسبب مبادرتهم من غير أمره 
كإله؛ فهو ضرت من التأديب لهم؛ لما هو كالتقديم بين يدي الله تعالى 
ورسوله» وقد نهى الله تعالى عنه . 

وهذا القَسْمْ ومقابلة كل بعير بعشرةٍ من الغنم يحتمل أنه قسمة تعديل 
باعتبار القيمة وليس من طريق التعديل الشرعي» كما جاء في البدنة أنها 
عن سبعة» ونقل عن [بعض الناس]''' أنه حمله على ذلك» وقال: إن 
البدنة تجزئ عن عشرة . 

و(ند): بمعنى شردء والأوابد جمع آبدة» وهي ما تأبدت» أي: 
نفرت وتوحشت من الأوانس» يقال: أَبَدَتْ بفتح الباء المخففة تأيّد وتأبد 
كبر ييا نض را رجاه ار لبر إن انمه عر لسري 
لقره ها 

ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش . 

وفيه دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره» وأن 
جميع أجزائه وأعضائه مذبح كالصيد ما دام متوحشّاء فإذا رماه بسهم أو 


يو هو 


ع 


أرسل عليه جارحة فأصاب شيئًا منه ومات به حل بالإجماع» وكذا لو 
تردى بعيره أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير 
وفى حله بإرسال الكلب وجهان» أصحهما: لا يحل. 
قال أصحابنا: ولیس المراد بالتوحش مجرد الانفلات» بل متى تيسر 


.)۲۹۰ /۲( بياض في المخطوطء والمثبت من «الإحكام»‎ )١( 
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ادي أو ا اا بي محسكة و و ذلك لسن ف اول 
يحل حيتئذٍ إلا بالذبح في المذبح. 

وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى القدرة 
عليه» وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه» 
هذا تفصيل مذهبناء وهو قول الجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة في 

قوله: «كتا مَعَ رَسُولٍ الله ية بذِي الْحُلَيْفَةَ مِنْ تُهَامَةه قال العلماء: 
الحليفة هذه مكان من تهامة بين جادة وذات عرق» وليست بذي الحليفة 
التي هي ميقات أهل المدينة» هكذا ذكر الحازمي في كتابه «المؤتلف في 
أسماء الأماكن». 

قوله: «كَأْصَِيْنَا إبلا وَعْنَما قعل القوم َأَغْلوا القدور وَأَمِرَ بها 
فَأَعْفِكَت». 

م ك وليك و أغورى افا 

وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام» والمحل 
الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة؛ فإن الأكل من الغنائم 
قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. 

وقال الها ين ابن رة مالک اها اموا اکا الور عقو 
لهم لاستعجالهم السيرء وتركهم النبي بيه في أخريات القوم متعرضًا لمن 


يقصده من عدو وبحوه. 
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والأول أصح. 

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلافٌ لنفس المرق؛ 
عقوبة لهم. وأما نفس اللحم فلم يُكفؤه» بل يُحمل على أنه جُمِعَ ورد 
إلى المغنم» ولا يُظن أنه يي أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين» وقد نهى 
عن إضاعة المال» مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي 
الغنيمة إذ من جملتهم أصحاب الخمس» ومن الغانمين من لم يطبخ . 

فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم . 

قلنا: ولا نقل أيضًا أنهم أحرقوه وأتلفوه» وإذا لم يأت فيه نقل 
صريحٌ وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه. 

وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ فإنه أتلف ما 
فيها من لحم ومرقٍ لأنها عا رك حي 

Cg‏ مستا بواية نك قاة لعن 
إتلافها . 

قوله: «قلت: يا رَسُولٌ | اش إت لاقوا الْعَدُوٌ عَذَا. .» إلى آخره. 

ما لشن واد ا ای ی 

(وَمَا أَنْهَرَ الدَمّ٠‏ معناه: أساله وصبه بكثرة» وهو مشبه بجري الماء 
في النهرء يقال: نهر الدم وأنهرته. 

وقوله و4 : ١وَذْكَرَ‏ اسم الواء أي : عليه» كما في رواية ا داود» 
قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريحٌ بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع 
ويجري الدم ولا يكفي رضها ودفعها بما لا يجري للدم . 
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قال القاضي: وذكر الخشني في شرحه: ما أنهز. بالزاي» والنهز 
بمعنى الدفع» قال: وهذا غريبٌ» والمشهور الأول. 
قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز 
حلال اللحم والشحم من حرامهماء وتنبية على أن تحريم الميتة لبقاء 
دمها . 
وفي هذا التعليل نظرٌ؛ فإن الصيد إذا مات بثقل الجارحة يكون حلالا 
مع انحباس دمه» وكذلك الذي يموت بالسهم ونحوه» وإنما العلة 
الصحيحة: الإجهاز في الموت على البهيمة وترك تعذيبها بالحبس 
والضرب إلى أن تموت كما كانت الجاهلية تفعله» وقد أشار بذلك النبي 
يه إلى ذلك بقوله: (إِنَ الله گب الإِخْسَانَ عَلَى كَل شَيْءء فَإِذًا قَتَلْتَم 
فى م 2 بيرم هرو ل 


تأخسنوا الْقتْلَةَ وَإِدا دَبَحْتَمْ فأخسنوا الذبحَة؛ وليجد أحدكم سَفْرَتَهُ لير 


4 ر سل )210 
دسحته) 


وفي الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محددٍ يَقطع. إلا الع 
والظفر وسائر العظام» فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان 
والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة» 
فكلها يحصل بها الذكاة إلا الظفر والسن والعظام كلها . 

أما الظفر: فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات» وسواء 
المتصل والمنفصلء الطاهر والنجس» وكله لا تجوز به الذكاة؛ 
للحديث . 


وو 


6 رواه مسلمء برقم : (هه9ة١).‏ 


فى E‏ شرځ عُمِدَةٍ الأخكام 


وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز 
ال 

وعن مالك روايات : 
أشهرها: جوازها بالعظم دون السن» كيف كان. 

والثانية : كمذهب الجمهور. 

والثالثة : كأبي حنيفة . 

والرابعة: حكاها عنه ابن المنذرء يجوز بكل شيءٍ حتى بالسن 
والظفر. 

وعن ابن جرير: جواز الذكاة بعظم الحمار دون عظم القرد. 

قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع 
الحلقوم والمريء بكمالهماء ويستحب قطع الودجين» ولا يشترط» وهذا 
أصح الروايتين عن أحمدء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا 
قطع الحلقوم والمريء» وأسال الدم حصلت الذكاة. 

قال: واختلفوا في قطع بعض هذه» فقال الشافعي: يشترط قطع 
الحلقوم والمريء» ويستحب قطع الودجين. 

وقال الليث وأبو ثور وأبو داود وات ار ترط الجميع . 

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه. 

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين»ء ولا يشترط المريء. 
وهذه روايةٌ عن الليث أيضًا . 


وغو الك روا أنه يكفي قطع الودجين» وعنه اشتراط قطع 


۳- ياب الصيد 1 . 
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الأربعة» كما قال الليث وأبو ثور. 

وعن أبي يوسف ثلاث رواياتٍ: أحدها كأبي حنيفة» والثانية: 
يشترط قطع الحلقوم والمريء وأخذ الودجين. 

وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحدٍ من الأربعة أكثره 

وقال بعض العلماء في قوله ىة : «مَا نه الم فَكُلوا) وما تقل 
جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح» وقد جوزه العلماء كافة» وأجمعوا 
على أن السنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم» وألحق بعضهم النعام بالإبل 


لطول عنقه . 
® 8® 8® 
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[الحديث الأول] 


> عَنْ أنس بن مَالِكِ ذه قال: ضحى النبيُ ية بَكَبْسَيْنِ أمْلحَين 
رين ا دلو ی وک ووضع رجله عَلَى صِفَاحِهِمًا”''. 

الأمْلَحٌ : الأغبر وهو الذي قف واد ا 

الشرح: 


قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات : 


- وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء 
وتخفيفها . 

- واللغة الثالثة: ضحية» وجمعها: ضحايا. 

- والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة. 


)١(‏ رواه البخاري» کتات الأضاحى. باب التكبير عند الذبح. برقم : (606056), ومسلم. 
كتاب الأضاحى» باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
وال برقم : ١ 7/1١955(‏ ). 
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والجمع أضحى. كأرطاة نظا وبها سمي يوم الأضحى. قال 
القاضي: وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحىء وهو ارتفاع 
النهار» وفي الضحى لغتان» التذكير: لغة قيس» والتأنيث: لغة تميم. 

قوله: «أَمْلَحَين». تال ات الاعراني:وقيره: الاملح هو الأبيض 


الخالص السياض) وقال الاصمعى: هو الأبيض ويشوبه شيءَ من 


السوادة وقال ابو حاتم : هو الذي يخالط بياضه جو وقال بعضهم : 
هو الأسود يعلوه حمرة» وقال الكسائي: هو الذي فيه بياضْ وسواد 
والبياض أكثر. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في جلد صوفه طبقات 
سوذء وقال الداودي: هو المتغير الشعر ببياض وسوادٍ. 

قوله: ١أَقْرََيْنِ)‏ أي: لكل واحدٍ منهما قرنان حسنان» قال العلماء : 
ويستحب الأقرن. 


واستحباب الأقرن. 

وأجمع العلماء على جواز التضحية [بالأجم]''' الذي لم يُخلق له 
قرنان. 

واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور» 
سواء كان يدمي أم لاء وكرهه مالك إذا كان يدمي» وجعله عيبًا . 

وا حر ا غا اجات اتحييان الاج :و اعبيان أكلياء 


)١(‏ في المخطوط : (بالأحمر)؛ مع تصحيح لا يظهر وجهه» والمثبت هو الموافق لما في 


شرح مسلم». 
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واستحباب استحسان لونهاء قال أصحابنا: أفضلها البيضاءء ثم 
الصفراءء ثم الغبراء» وهي التي لا يصفوا بياضهاء ثم البلقاء» وهي التي 
بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء. 

قوله: ١بِيّدِواء‏ فيه أنه يُستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. 
ولا يُوَكْل في ذبحها إلا لعذر» وحينئظٍ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن 
استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلافي» وإن استناب ذميًا كره كراهة تنزيه 
وأجزأه ووقعت الموقع. وعن مالكِ في استنابة الذمي روايتان» ويجوز 
أن يستنيب صبيًا وامرأة'' حائضًا لكن يُكره توكيل الصبي» وفي كراهة 
توكيل الحائض وجهان» قال أصحابنا: والحائض أولى من الصبي› 
والصبي أولى من الكافر. 

قوله : «وَسَمّى)» فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح . 

قوله: «وَكَبَرَه» فيه استحباب التكبير مع التسمية» فيقول: بسم الله والله 
اکن 

قوله: «وَوَضعْ رجله عَلَى صِفَاحِهِمَا2 أي صفحة العنق» 
جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن حتى لا تضطرب الذبيحة 
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح او تؤذيه» وهذا أصح من الحديث الذي 
جاء بالنهي عن هذاء والله أعلم . 

2 2 2 


)21 فی شرح مسلم) : أو امرأة. 
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7- [كتاب](' الأشربة 


الحديث الأول 


TE‏ غك ناه أن غم وفك كال على 
ري ب اد 
رسول الله 4 : 


ے 
0 5 


أما ع ليها الا إنه قد نَرَلَ تخريم الْحَمْرِ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ ٠‏ من 
الِب وَالتَمْرِ وَالعَسَل» راط والشعين: م نا حامر العف 
ثلاث وَدِدْتَ ن رَسُولَ الله يك گان عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهنَ عَهُدًَا نَنْتَهِي إِلَيْه : 
الْجَدٌء وَالْكَلَالَة وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الرَبا”" . 
الشرح: 
ني في الاجاديث الصحيحة أن كل نا أشكر سكن داه وان 
(۱) حاء و فى المخطوط: (باب الأشربة)» سوب ا ري o E‏ امام ولم 
أجدهم يعنونول هذا الكتاب ب (الباب). فلذا عنوته بالکتاب؛ وفقًا لنسخ العمدة» 
والله أعلم . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 


الشراتب» برقم : «(o00۸A۸)‏ ومسلمء كتابه التفقيو بانب في نزول تحريم الخمر» 


َو 


م e‏ ا 


الخمر ما خامر العقل» وسواء في ذلك الفضيخ وهو ما يفضخ. أي يدق 
من البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يشتد» ونبيذ التمر والرطب 
وال اجر لوالا رفا تكلها وه مي ا 
ها مذهيدا > وت فال مالك و احمل و الخ افر مده الات وال 

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الذبيب 
التّيء» فأما المطبوخ منهماء والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلالٌ ما لم 
یشرب ويسكر. 

o‏ شرت لسن يوان 
فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما 
نقيع التمر والزبيب» فقال: يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئًا قليللا من 
غير اعتبار لحدٍء كما اعتبر في سلاقة العنب» قال: والنَّىء منه حرام 
قال: ولكن لا يحد شاربه. 


هذا كله ما لم يشرب ويسكر؛ فإن أسكر فهو حرامٌ بإجماع 
المسلمين . 

قوله له: «ثلَاثٌ وَوِدتٌ - أي تمنيت - 
هدا تنتهي اليه : الْجَدٌء والكلالة وَأَبْوَ واب مِنْ أَبْوَابٍ الربًا»؛ لأنه يي لو 
الى او ا سا بين الب يهن الاك 

وقد كان بين الصحابة في الجد اختلافٌ شديدٌء حتى قال ابن عباس 
في الجد: لا حَيّاه الله ولا بياه» أي لا أضحكه. ومذهب أبي بكر ظط 
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والكلالة: من لا ولد له ولا والد عند الجمهور. وشو مق فد 
الإكليل. وهو نجم في السماء تحيط به النجوم. فالميت إذا لم يكن له 
ولذ ولا والد أحاطت به الورثة من كل جانب . 


وكان بين الصحابة وؤ خلافٌ في أبواب من الربا: فابن عباس كان 
يرى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين» ويقول: إنما الربا 
في النسيئة» وثبت عنه الرجوع عنه . 

وأبواب الربا ستة : 

- ربا الفضل . 

- وربا اليد. 

- وربا النسيئة» وهذه الثلاثة حرام. 

- والرابع: ربا الهدية» وهو في قوله تعالى: وما ءَانَسّم من ربا 
يرو ف مول لتاس فلا يروا عند أ زالكوم: وم]» قال السدي: الربا في 
هذا الموضع الهدية يُهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة عليها؛ فإن ذلك 
لا يربو عند الله» لا يؤجر عليه صاحبه» وهذا مباح» وقال ابن عباس في 
هدية الرجل يهب شيئًا يريد أن يثاب عليه أفضل منه. وهذا قول جميع 
المفسرين» وسمي المدفوع على وجه اختلاف الزيادة ربًا؛ لأن غرضه 
منه الاستزادة على ما أعطي. سمي باسم الزيادة. 

- الخامس: ربا الهبة» وهو أن يهب الشيء يطلب زيادة» وهو كربا 
الهدية. 

واختلف أصحابنا في وجوب المكافأة على ذلك على ثلاثة أوجه: 


أصحها: لا تجب . 

والثاني: تجب . 

والثالث: إن وهبه الأدنى للأعلى وجب أو الأعلى للأدنى فلا 
يجب» وهذان النوعان يجوز أحدهما. 

- والسادس: في الحديث «مَنْ قَضَى لِأَخِيِهِ حَاجَة تَأَهْدِي إِلَبْهِ سينا 
تَقبِلَهُ قَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَّ الرّبا» وهذا مدر على ما إذا كان لا 
يقضي حاجته إلا بالهدية؛ فإن قضاها تبرعًا وأهدي له شيئًا لم يحرم 
ذلك . 


® ® ® 
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الحديث الثاني 


84> عَنْ عَائْضَةَ ونا عن الي يلل سيل عَن الْبئْع؟ فَقَالَ: «كل 
شراب أسْكَرَ فَهُوَ حرام . 

الشرح: 

البتع بكسر الباء الموحدة وسكون القاغ:الهتياة فوق». ويقال: بمتح 
الشاع نضا 

وفيه دليل على تحريم الخمر. 

وعلى تحريم تناول القدر المسكر من الحشيش الذي يُسكر كالأفيون 

ويجوز أن يتناول منه القدر الذي لا يسكرء بخلاف الخمر؛ فإنه 
يحرم تناول القليل منها وإن لم يسكر؛ لأنها نجسة فيحرم تعاطي قليلها 
للنجاسة» كما يحرم على من دميت لثته أو تنجس فمه الأكل قبل غسل 
فمه» والله أعلم . 

2 ®8 ® 

(1) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء برقم: 


»)۲٤۲(‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر 
حرام » برقم : (۲۰۰۱). 
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١ 6 


ص 


الله و م مَتْ عَلَيْهمُ الشحُوم اوها َبَاعُوهًا؟00''. 
الشرح: 


فيه دليل على تحريم بيع بيع ما حرمت عينه كالدهن النجس والميتة وسائر 


روي أنه ية قال: «إن الله إِذا حرم عَلَى وم أكل سء حرم عَلَيْهِمُ 


>رو 
20 
8 9 8 2 


: رواه البخاري» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع ودكه» برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم بيع الخمر والميتة‎ »)۲۲۲۳( 
.)٠١۸۲( والخنزير والأصنام» برقم:‎ 

(۲) سبق تخريجه. 


۷- كتاب اللباس LËA1‏ 
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الحديث الأول 


5- عن عمَرَ بن الْخَطََّابٍ ول قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكليهِ: «لا 
ے تو 2 o‏ 


سوا الْحَرِير» فَإنَهُ مَْ يسه في الدنباء لَمْ يَلبسْهُ في الجر . 

الشرح: 

لبس الحرير بأنواعه كالاستبرق والديباج والقسي كله حرامٌ على 
ارال سواء لبسة للحيلاة رطا إل أن بلسه الكت مجر فى 

وأما النساء* فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه» وخواتم الذهب 
وسائر الحلي منه ومن الفضة› سواء الزوجة والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة. هذا مذهينا ومذهب الجمهور. 


(1) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز 
منه» برقم: (0874)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال» وإباحته 
للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» برقم: /٠١79(‏ 
.)١١‏ 


E Y٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء» وعن ابن الزبير 
تحريمه عليهماء ثم انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال وعلى إباحته 

هذا محمولٌ عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال» وأما 
الممزوج من الحرير والكتان؛ فإن كان الكتان أكثر جاز» وإن استوى 
فوجهان: أصحهما الجواز أيضًا. 

ومنهم من لم يعتبر الوزن واعتبر الظهورء فإن كان الظاهر الحرير 
حَرّمء وإن كان الأكثر كتاثاء وإن كان بالعكس لم يحرم» والصحيح 
الأول. 

وقوله لة: «لا تأكُنُوا في آية الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ وَل تَشْرَبُوا في صِحَانِهَا 
نا لهم في الدَّنَا وَكَكُمْ في الآخِرَهء قال النووي في «شرح مسل : 
معناه أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما الآخرة فما لهم 
فيها من نصيب . 

أما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عينٌ رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وليس في الحديث حجةٌ لمن 
يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يُصرح فيه بإباحته لهم» وإنما 
أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان 
حرامًا عليهم كما هو حرام على المسلمين. التهنى: 

قوله ئة : نه مَنْ لبَسَهُ في الدَنيًا لم يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَوَا. يحمل على 


(۱) انظر: «شرح مسلم» .)725/١5(‏ 


۷- كتاب اللباس ۴ ا 


من لبسه مستحلاء أو يحمل على العموم» ويُخص منه من تاب كما ورد 


® ® @ 
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الحديث الثاني 


۷ عَنْ حَُذَيمَةَ بن اليَمَانِ ينه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : 
ا تلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الديبَاجَ» ولا تَأَكُلُوا في ية الذَهَّب وَالْفِضَّةٍ وَلا 
تشْرَبُوا في صِحَانِهَاء انها هم في الدُنياء وَلَكُمْ في الآخرو)"" . 

الشرح: 

لبس الحرير والاستبرق والخز والديباج والقسي - وهو نوع من 
الحرير - كله حرامٌ على الرجال» سواء لبسه للخيلاء أو غيرهاء إلا أن 
يلبسه للحكة أو الجرب» أو لدفع القمل» أو لدفع البرغوث بالليل» أو 
لستر العورة» أو لدفع الحر أو البرد. 

والديباج بفتح الدال وكسرهاء جمعه: دبابيج» وديابيح» وهو عجمىٌ 


معرب . 
وق التي عوجت إلى الوجال» آنا العساء هح هر لين احير 


تحريمه عليهماء تم أنعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على 
ل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض» برقم: (١۲٤٥)ء‏ 


والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال» وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه 
للرجل ما لم يزد على أربعة أصابع» برقم: /7١51/(‏ 5). 
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قال النووي في «شرح مسلوم"'': وأما الصبيان» فقال أصحابنا : 
يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . 

وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : 

أصحها: جوازه. 

والثاني : تحريمه . 

والثالث: يحرم بعد سن التمييز. 

وأما كسوة الكعبة بالحرير فجائز» وفي معنى ذلك اتخاذ خريطة من 
اد اليم يد 

وفي المساجد وجهان: أصحهما يحرم . 

ولا يجوز ذلك في البيوت» ولو دعي إلى وليمةٍ في بيتِ فيه ستور من 


حرير أو فرش من حرير وجب الانصراف إذا لم يقدر على إزالته. 

ويجوز اتخاذ العم من الحرير في الحرب كما قاله الفوراني في 
«العمّد). 

وكذلك يجوز اتخاذ خيط للسبحة كما قاله الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام كل . 

وكذلك يجوز التطريف والتطريز على ما جرت به العادة. 

ولو اتخذ ثوبًا بعضه حريرٌ وبعضه كتان؛ فإن كان الحرير أكثر حَرٌم 
وإن استويا جاز في الأصح. 

ولو اتخذ في الثوب رَقعًا كبيرة من الحرير جاز بشرط أن لا تزيد على 


.)۴۳/۱۲٤( انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 


E Y۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


بقيته من الكتان» قاله الغزالي في «فتاويه»» وهو قياس الثوب المنسوج 
من حرير وكتانٍ. 

وأما اتخاذ الكيس والخريطة من الحرير فيحرم» وأخطأ من قال 
بجواز ذلك . 

وأما ليقة الدواة من الحرير فنقل عن الشيخ مجد الدين الزنكلوني كن 
أنه أفتى بتحريمهاء ولا يبعد القول بإباحتها . 

كما يجوز اتخاذ الحرير حشوًا للمخاد والثياب ونحوها. 

نوله يَلِهِ: «وَلَا تَصْرَبُوا فِي آنِيَةٍ الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَلَا تَأَكُنُوا فِي 
صِحَافِهًا2» فيه دليل على تحريم الأكل والشرب وعلى تحريم سائر وجوه 
الاستعمال من الغسل والطبخ فيهما. 

ويقاس بأواني الذهب والفضة ما كان في معناهما كالجرة والكوز 
والقمقمة والمكحلة وأواني الطيب. 

والصحاف جمعه صحفةً» وهي دون القصعة» قال الجوهري: قال 
الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء قال: والقصعة ما 
تشبع عشرة» والصّحفة ما تُشبع خمسة. 

قوله اة : نها َم في الدّنْيا وَلَكُمْ في الْآخِرَةَا. أي أن الكفار إنما 
يحصل لهم ذلك في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب . 

وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب» وما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وليس في الحديث حجةٌ لمن يقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع 


۷- كتاب اللباس 036 
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الشريعة؛ لأنه لم يصرح فيها بإباحتها لهم. كذا قاله النووي في «شرح 
مسلم»" وقال: إن الصحيح أنه لا فرق في التحريم بن المسلم 
والكافر. 
وذكر في «الروضة» في كتاب الجزية أن الكافر لا يمنع من لبس 
الحرير في بلاد المسلمين وقياسه أن لا يمنع من استعمال أواني الذهب 
والفضة» وعدم المنع لا يقتضي الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن» 
ولهذا لا يمنعهم من إعادة ما استهدم من كنائسهم ولا نفيتهم بالجواز بل 
نفتيهم بأنا لا نمنعهم ولا نقول يجوز لهم ذلك. 


فائكلةٌ: 


استعمال الذهب والفضة على أربعة أقسام : 

قسج : يحرم على الرجال والنساءء وهو: أواني الذهب والفضة حتى 
المكحلة وطرف الغالية والميل الذي يكتحل به؛ إلا أن يحتاج إليه لجلاء 
العين» فيجوزء كما قال الماوردي» ومن ذلك دل سكين المهنة 
والدَّوَاة والممَلَمةٍ والمقَرَاض والمرآة والمُدَيَة» ونحوها مما لا يُلْبَسُء 
بز ناقيس #المقظ بوالماعقة وال والمغرل: 

وقسمم: يحرم على الرجال دون النساء» وهو التحلي بأنواع حلي 
الذهب والفضة وخاتم الذهب والخاتم المطلي بالذهب والخاتم الذي 
سنه من ذهب» وكذا المموه بالذهب على الأصح؛ إلا أن يكون قد 
صدئ فيجوز كالمنسوج بالذهب» وتحلية المصحف بالذهب» وكذا سائر 


\ 7P 


(۱) انظر: «شرح مسلم» .)۳١۹/۱٤(‏ 


٠م E‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


كتب العلم . 

القسم الثالث: يباح لهما جميعًاء وهو التختم بخاتم الفضة» لكن 
قال الخطابي في «معالم السنن»: يكره للمرأة لبس خاتم الفضة لما فيه 
من التشبه بالرجال؛ قال: فإن لبسته فلتغيره بزعفرانٍ ونحوه”"' . 

وكل موضع كره فيه استعمال الذهب والفضة أو حَرُم وجبت فيه 
الزكاة» E‏ والكبيرة للحاجة. فعلى هذا يجب على 
المرأة أن تخرج الزكاة على خواتم الذهب والفضة. 

وتحلية المصحف بالفضة جائرٌ للرجال والنساء» وينبغي إلحاق اللوح 
المعد لقراءة القرآن بالمصحف . 

واستعمال أواني الذهب والفضة لحاجة الدواء جائ للرجال والنساءء 
وقد ذكر الحليمي أنه لو كان بشخص مرض لا يزول إلا بسماع الأوتار 
جاز له استماعهاء بخلاف شرب الخمر للدواء فإنه حرام. 

القسم الرابع: يحرم على النساء دون الرجال» وهو تحلية آلة الحرب 


٠ ٠‏ جو 
رشصةه . 
٠‏ > 


# ® @® 


(۱) انظر: المعالم الندة) للخطابي .)٠١١4/8(‏ 


۷- كتاب اللباس 1A1‏ 


5 ا أ ر ٤ن و 0 * ل م و‎ 7 1 > 0 Es 
کل غاا ت و قال :. مار انت م وهل‎ ۹۸ 
ل 1 تي يك يت من دي مر في حار‎ 


حَمْرَاء أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله يل لَهُ شَّعَرٌ يَضْرِبُ مَْكبَيُو بويد ما بير 
س و PEY‏ 2 5 س ١‏ 
المَكبْنٍ ليس بِالْقَصِيرٍ وَلا اليل . 
الشرح: 
ثبت في «الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو بن العاص› قال : راي 
9 و س ا ی ر Air‏ ےم 2 6 واس 00 
رسول الله له وَعَلِىَ تؤبيّن معَضصْفْرَينء فَقَالَ: «إن هذه يِيَات الكفار فلا 
ا 200 
: م ى ا 7 7 4 نك صلا لو ا ا م o‏ َ 3 
وفى روايه : رانی ول الله ڪي وَعَلِنَ نوبان معَصفرَان» فقال : ) 
رهس م 7 9۶ 3 4 na‏ ه- 6 3 
أمَرَتَكَ بهذا؟» قلت : أَعْسِلْهُمًا؟ قَالَ: «بل اخرقهُمَا)”"'. 
وفي رواية على وليه أن رسول الله ية نهى عن لبس القسي 
CE) og‏ 
والمعصفر 8 
واختلف العلماء فی الثياب المعصفرة. وهی المصبوغة بعصعر : 
فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعذهم » وبه قال 
اء e ٣‏ و 5 ع 
الشافعى وأبو حنيفة ومالك لكنه قال: غيرها أفضل منها . 
(۱) رواه البخاري» كتاب اللباس . باب الجعد. برقم: (0۹۰۱)» ومسلمء كتاب الفضائل › 
باب في صفة النبي كله وانه كان أحسن الناس وجهّاء برقم: (۲۳۳۷/ 97). 
(۲) رواه مسلمء برقم: (ا/ا١5٠),‏ ولم أقف عليه في البخاري . 


)۳( رواه مسلمء برقم : .(YA/Y*V¥)‏ 
62 رواه مسلمء برقم : VA)‏ (. 


E AY‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وفى رواية عنه: أنه أجاز لبسها فى البيوث و[أفة)" الدور» وكرهة 
في المحافل والأسواق ونحوها. 

وقال جماعة من العلماء: هي مكروهة كراهة تنزيه» وحملوا النهي 
E O‏ اه مر 

وفي الصحيحين» عن ابن عمرء قال: رأيت النبي مي يصبغ 
ل" 

وقال الخطابي: النهي منصرفٌ إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج› 
ايا صُبغ عله ٿم نُسج فليس بداخل في النهي”؟ . 

وحمل بعض العلماء النهي هنا على المُحْرم*' بالحج أو العمرة 


٥ 2 2 5‏ رد > ر بي a‏ 
ليكون موافقا لحديث ابن عمر: نهيَ المخرم أن يَلبَسَ ثوبًا مَسّه رَعْفْرَان 
00 عد (2>) 

ل لخن * 


قال ا وأما البيهقي فأتقن المسألة فقال في كتابه (معرفة 
السنن»: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفرء قال 
القافى : واتار حف الضف لأني لم أجد أحدا يَحكي عن النبي 


(۱) في المخطوط : وأقلبة» والمشت من شرح مسلم»» وهو أصح . 

(۲( سيأتي تخريجه . 

(۳) رواه البخاري» برقم: .)١15(‏ ومسلم» برقم: (۱۱۸۷). 

.)٠٠١/٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٤( 

(5) في المخطوط : التحريم» والمثبت أصح وهو الموافق لما في شرح مسلم». 
(0) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: «شرح مسلم» .)05/١5(‏ 


۷- كتاب اللباس AT‏ 


0 

يِه النهي عنه إلا ما قال علي ڪي الله عنه : نْهَاني رلا آقول اك . 

قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم» ثم 
ذكر حديث عبد الله 000 السايقة وذكر معه أحاديث» ثم قال: 
ولو بَلْعَتْ هذه الشافعي لقال بها إن شاء الله تعالى . 

قال البيهقي : قال الشافعي: وأنهى الرجل [الحلال]”" بكل حال أن 
يتزعفرء قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسلهء قال البيهقي: فتَّبعَ السنة في 
المزعفر» فمتابعتها في المعصفر أولى به. 

قال: وقد كره المعصفر بعض السلف» وبه قال أبو عبد الله الحليمي 
من أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع . 


® ®8 ® 


)21 رواه مسلم› برقم : .(A*)‏ 
(۲) في المخطوط : (عمر)»ء والمثبت هو الصواب الموافق لما في «شرح مسلم». 
)۳( 0 سقطت من | لمخطوط. وهي ثابتة في «(شرح مسلم». 


E 1A٤‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت الرايع 


84 عن الْبَّرَاءِ بن عَازب يه قَالَ: أ 
ونهانا عَنْ سبع . 

أَمَرْنَا بِعِيَادَةٍ الْمريض› وَانبَاع الْجِنَائِزء وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسء وَإِبْرَارٍ 
الع - أو الْمُفْسِم 5 وَنَضْرٍ الْمَظْلُوم وَِجَابَةٍ الدَّاعِيء وَإِفْشَاء 
السّلام . 


موتا سول الله يي بسبع 


ونَهَانَا عَنْ حَوَاتِمَ - أو عَنْ تَحَثُمٍ - الذَْب» ا 
الْفِضَّةِء وَعَنْ الْمَيَائْرِه وَعَنْ الْمَسّىٌء وَعَنْ لَبْس الْحَرِيرِء وَالْإِسْتَبْرَقِء 
وَالدّيبَاجِ”''. 

الشرح: 

عيادة المريض مستحبة بالإجماع وأوجبها الظاهرية» وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه؛ فإن لم يكن عند المريض من يتعهده وجبت . 

قال بعضهم: وللزيارة آداب : 

منها تطييب قلب المريض والدعاء له قبل الانصراف» وأن لا يأكل 
ولا يضحك عنده» بل يظهر له التضجر»ء ولا يطيل الجلوس عنده» إلا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» برقم: (۱۲۳۹)» ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه 
للرجل» ما لم يزد على أربع أصابع» برقم: .07"/5١55(‏ 


۷- كتاب اللباس 1A0‏ 


أن يعلم من حال العويض الوكين ذلك ويحمل معه إذا دخل شيئًا 
يناسب حال المريض من فاكهة ومشموم ونحوهما . 

واختلفوا فى استحباب الزيارة لرا 

وأما اتباع الجنازة» فهو المشي أمامها وتشييعها إلى القبر وحضور 
دفنها . 

وأما نفس الصلاة عليها ودفنها ففرض كفايةَ» فلو سبق الناسَ إلى 
المصلى وإلى موضع الدفن ولم يتبع الجنازة في سيرها فاته فضيلة 
المتابعة للميت» وحصل له فضيلة الصلاة وفضيلة شهود الدفن . 


وأما تشميت العاطس» فهو أن يقال له: يرحمك اللهء ويقال بالسين 
المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان» قال الأزهري: قال الليث: 
التشميت ذكر الله تعالى على كل شيءٍ» ومنه قولك للعاطس: يرحمك 
اف قال عل يقال س العاطيى ونين اا عت له ادى 
وقضد [السمت]"'' المستقيم» والأصل فيه السين فقلبت شيئًا معجمةً 
وقال صاحب «المحكم»: تسميت العاطس معناه: هداك الله إلى 
السَّمْتَء قال: وذلك لما في العطس من الانزعاج والقلق . 

قال أنو عد وة الان المفيعية غد الل قالات 
الأنتارع: ال علیه» إذا دعوت له بخيرء وکل داع 
بالخيرٍ فهو مُشمت. 


)١(‏ في المخطوط: التسميت» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو أولى. 
(۲) في «شرح مسلم»: على . 


E 85‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وتشمية العاطس مد على الا إذا فك تعفن البحعاضوين ما 
الأمر عن الباقين» وشرطه أن يسمع قول العاطس : الحمد لله . 

وأما إبرار القسم فهو سنةٌ أيضًا مستحبةٌ متأكدةٌ وإنما يُندب إليه إذا 
لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك» فإن كان شي من هذا 
لم يبَر قسمه» كما ثبت أن أبا بكر نه لَمّا عَبّر الرؤْيَا بحضرة النبي لا 
فقال له النبي كله : فيك نما وَأَخْطَأتَ بعصا »» فثالة انميت ث عَلبْكَ 
يَا رَسُولَ الله لزني فَقَالَ: «لا قم ولم یخبره"". 

وأما نصر المظلوم» فمن فروض الكفايات ومن جملة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإنما يتوجه الأمر به على من قَدَرَ عليه 
ولم يخف ضررا. 

وأما إجابة الداعي» فالمراد به الداعي إلى وليمة؛ فإن دعي إلى وليمة 
عرس وجبت الإجابة» وإن دعي إلى غيرها استحبت الإجابة. 

وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثارهء وأن يبذله لكل مسلمء كما 


قال بيو في الحديث الآخر : «وَتَقْرَاً السَّلَامَ عَلَىْ مَنْ عَرِفْتَ وَمَنْ لَمْ 
(Y). o٠ o‏ 
تعرف) . 


وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع؛ فإن كان السلام على واحدٍ كان 
الرد فرض عينٍ عليه» وإن كان على جماعةٍ كان فرض كفايةٍ في حقهم 
إذا رده أحدهم سقط الحرج عن الباقين. 


© رواه البخاري» برقم : )£7 c(V°*‏ ومسلم» برقم : (589؟5؟)2., 
(۲( رواه البخاري» برقم : (؟١).‏ ومسلم. برقم : (۹). 


TAY ê كتاب اللباس‎ -۷ 

وأما إنشاد الضالة فهو تعريفهاء وهو مأمورٌ به كما سبق فى اللقطة . 
وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع» وكذا لو كان 
بعضه ذهبًا وبعضه فضة» حتى قال أصحابنا: لو كان سن الخاتم ذهبًا أو 


كان ممومًا بذهب يسير فهو حرامٌ؛ لعموم الحديث الآخر: «هَذانِ 
حَرَامَانِ عَلَى گور متي جل تاه“ . 

وأما قوله: «وَعَن الشرْب فِي الْفِضَّةه. المراد بالشرب في آنية الذهب 
والفضة» وهو حرام على الرجال والنساء» والأكل في معنى الشرب. 
وكذلك سائر وجوه الاستعمال. 

وأما قوله: اوعن الْمَيَائْراء فهو بالثاء المثلثة قبل الراءء قال العلماء: 
هو جمع ميثرة بكسر الميم» وهو وطاءٌ كانت النساء تصنعه“ لأزواجهن 
على السّروج» وكان من مراكب العجم» ويكون من الحرير» ويكون من 
الضوف وغيرة:: 

وقيل: هي أغشية السروج تتخذ من الحرير. 

وقيل: هي سروج من الديباج . 

وفاك العنيزء"": المشرة إن كانت م البعرير كما يعو الات د 
كان من عادتهم- فهي حرامٌ؛ لأنه جلوسنٌ على حرير واستعمالٌ له» وهو 
حرام على الرجال سواء كان على رَحَلٍ أو سرج أو غيرهما؛ فإن كانت 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) في «شرح مسلم»): تضعنه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» .)917/١5(‏ 


TAA‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


ميثرة من غير الحرير فليست بحرام» سواء كانت حمراء أم لا. 

وحكى القاضي عن بعض العلا كراهتها إذا كانت حمراء؛ لكلا 
يظنها الرائي من بعيد حريرا . 

وفي «صحيح [البخاري]2''”0: عن يزيد بن رومان» أن المراد بالميثرة 

جلود السباع» وهو خلاف المشهور. 

وأما القَسُّ» فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وبعض 
أهل اللغة بكسر القاف» قال أبو عبيدٍ: أهل الحديث يكسرونهاء وأهل 
مصر يفتحونها . 

واختلفوا في تفسيره: 

فالصواب ما ذكره مسلمٌ أن القسي ثُيابٌ مُضَلّعَةٌ يُؤتى بها من مصر 
والشاء ها سن 

وفي رواية البخاري: فيها حریر رامال ام 

قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثيابٌ مضلعة بالحرير تعمل من 
بالمّسء بفتح القاف وهو موضع في بلاد مصرء وهي قرية على ساحل 
البحر قريبة من تَنْس» وقيل: هي ثُيابٌ من كتانٍ مخلوطة بحرير» وقيل : 
هي ثيابٌ من القَرٌ وأصله القَرّي بالزاي منسوبٌ إلى القز وهو رديء 
الحرير فأبدله من الزاي سين» وهذا النوع إن كان أكثره حريرًا فهو كراهة 
(1) في المخطوط: صحيح مسلم. وكا م براضت a‏ 
(۲) رواه البخاري معلمًاء باب لبس القسي »)٠١١/۷(‏ ومسلمء برقم: .)۲٠۰۸۷(‏ 


)۳( في المخطوط : (مثال)» والمثبت أصح وهو الموافق لما في اشرح مسلم». 
)٤(‏ سبق تخريجهء في الرواية السابقة. 


۷- كتاب اللباس “۸A۹‏ 


8 


وا الإستبرق فغليظ الديباج» وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها 


جمعه دبا بيح وديا بيج › كما سيق . 


® ® ® 


06+ ب شَرحٌ عْمدَة الأخكام 


الحديت الخامس 


ے 
كي 


NS ا‎ E 
7 7 A ر ا س‎ E هه ل‎ E PDO "0 2 
ذهباء وكان يَجَعَل فصّه في بَاطِن كُفه إذا لبسّهء فصَنعَ الناس كُذلِك» ثم‎ 


َو ل 2 و 


إِنَهُ جس فَنَرَعَهُء فَقَالَ: «إني كُنْتُ ألْبَسُ هَذا الْحَاتَم وَأَجْعَلُ نَصَّهُ مِنْ 


و 


داخل» فَرَمَى بوء وَقَالَ: «وآللّه لا ألبسه أبدّا»» فد الاس حَوَاتِيمَهُه''. 

وفي لفظ: جَعَلَهُ في يَدِهِ اليمْنّى'" . 

الشرح: 

تقدم الكلام على تحريم خاتم الذهب. 

وفيه دليل على أنه كان أولا مباحًا ثم خُرّم. 

وفيه دليل على إطلاق اللبس على التختم . 

يستفاد منه أنه يحرم على المحرم لبس الخاتم» لكن النووي ذكر في 
المناسك أنه يجوز للمحرم لبس الخاتم» والله أعلم . 

وفيه دليل على استحباب لبسه في اليمنى» قال المتولي: صح أنه كلل 
بسن ای اليد اماق ییول وی ا النوف فى ای 


)۱( رواه البخاري» كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب» برقم: (0856)., ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» برقم : 
(۲۹۹۱/ 6۳). 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه» برقم : 
()2؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه 
بثيابه » برقم : (۲۰۹۱). 


۷- كتاب اللباس >0١‏ 


أفضل ؛ لأن لبسه فى اليمنى صار شعارًا للرافضة» وهذا الذي ذكره وجه 
فى المذهب» وإلا فالسنة لا تترك لفعل الرافضة إياهاء واللابس لا يقصد 
التشبه بهم فإن لم يكن هناك رافضة فاتّباع السنة أفضل بالاتفاق» والله 


ع 


اعلم. 


® ®8 ® 


شرح عُمدَة الأخكام 


1۹۲ 3 
الحديث السادس 
١‏ عَنْ عُمَرَ بن الْخطاب وليه أن رَسُولَ الله بل نَهَى ٠‏ 
الْحَرِيرِ اا و ا شه ET E‏ 
وهء, )١(‏ 
ا 
مسبم : تھی رَسول الله کل عَنْ اال إلا مَوْضِعٌ أَصْبعَيْنِ) 
أر ات e‏ 
الشرح: 


أربعة آنا 
وعن مالك رواية تمنع ذلك». وعن بعض أصحابه رواية انا حة العلم 


بلا تقدير بأربعة أصابع» بل قال: يجوز وإن عَظمء وهذان القولان 
مردودان . 
ولا فرق في العلم وهو الرقعة في الثوب بين أن يكون في الطوق أو 
في غيره» وهذا إذا لم يحتج إليه» فإن احتاج إلى ترقيع الثوب ولم يجد 
واد اا ری كات آلا امي اباي الجر وا ف لر جال و رها جر م 
برقم (0 6 وياو كات اللباسس والزيكةو بات ترب اتيمال اء الدب 


والفضة» برقم: )١5/7١59(‏ 


62 رواه مسلم كتاب اللباس والزينة. باب تحريم اتال اناء الذه والفضة› برهم 
)١6/75059(‏ 
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إلا رقعة حرير جاز له فعلها وإن عظمت؛ لأن لبس الثوب الحرير جائرٌ 

للحاجة إذا لم يجد غيره. والرقعة منه أولى ولو اتخذ في الثوب رقعًا 

متفرقة لغير حاجةٍ فقد يتمسك بالخبر على عدم الجواز لكن الغزالي في 

افتاويه» اعتبر ذلك بالحرير المنسوج بالغزل فينظر في الرقع المتفرقة فإن 

كانت أكثر وزنًا من الثوب التي فيه حرم لبسه وإلا فلاء وما ذكره الغزالي 
قيامنٌ في الرخصة» والله أعلم. 


®8 ®8 ® 


- كتاب الجهاد 40“ 


الحديث الأول 


َي 
ايامه 


5- عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى دنه أن التي ي في بَعْض 
التي لقي فِيهًا الْعَدُرَ الْتَظرَ حَنَّى [إذ1]1'' مَالْتِ الشَّمْسٌ قَامَ فِيهمء فَقَالَ: 


َم 7 ر يا هم 0 هو ر 
«يا يها الناس. لا تمتا لِقَاء الْعَدُوٌّ وَاسألوا الله العَافيةء فَإِذَا لقيتموهم 


1ه بي ع oF‏ . ع . Ag TÎ‏ 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوفي»., ثم قال النبنٌ وك : 
م ١‏ د 

7م وه o2‏ 


)ا منزل الْكِتَابء ومجري السَّحَابٍء وهازم الأخرّاب. اهْرْمُهُم. 
وانصرتا عَليْهُم)”". 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس» وقد ورد فيه 
حديث أصرح من هذا وأَثّرٌ عن بعض الصحابة. 


. سقطت من المخطوط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة» 
والزلزلة» برقم: (۲۹۳۳)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» برقم: .)٠١/٠۷٤١(‏ 


a ۹٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


والمعنى فيه أن أبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس فلا تُرْتَحُ حتى 
يفرغ من الصلاة. كذا رواه أبو أيوب الأنصاري عنه ل وإذا فتحت 
أبواب السماء استحب الدعاء» ولهذا أمر بي الصحابة بالدعاء وأمرهم 
أن يسألوا الله العافية» ودعا يِه فقال: «اللّهُمَ مل الْكِتَابِء وَمُجري 
لكاب ازم الأخزاب» اهرهم وَاْضرْنًا لهم قال القرطبي 
كأله: وقد ورد حديث خاصٌ باستجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد الزوال. 

قوله 4 : ١لا‏ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوٌ. فيه دليل على أنه یکره تمني 
الموت» وعلى كراهة تمتى حصول البلاء؟ فإن النفس قد لا تصبر عئذ 
المعاينة» وربما كان السؤال سببًا مقتضيا لمنع القيام بذلك الشيء» كما 
قال ىة لعبد الرحمن بن ب ل شال الإِمَارَة؛ نك إن اطا من 
َب مسأل أَعِنْتَ عَكَيَْاوَإِْ أغطيتها عَنْ مساو ولت إِلَيهاه0". 

وروي أنه ية سمع رجلا يقول: اللَّهُمْ اني أَسْأَلْكَ الصَّبْرَ عِنْدَ اللاي 
قَقَالَ: «يا هَذَا قَدِ اسْتَعْجَلْتَ البلاء. قَاسْأل الله العَافية» . 

قوله ئة : «فَإِذَا لْقِيثُمُوهُمُ قاضبروا»» أي: فاحبسوا أنفسكم على 
القتال ولا تفرواء وهذا محمول على ما إذا لم يزد الكفار على مثلي 
المسلمين» فإن زادوا على مثليهم لم يجب الصبرء وجاز لهم الفرار. 

قوله يي : «وَاعْلَمُوا أن الْجَنَّهَ تَحْتَ ظِلَالٍ السَيُوفي»"» أي: تحت 
بارقة السيوف» وبارقة السيوف هو ظلها الذي يقع على الأرض وغيره. 


(۲( رواه الترمڏذي»› برقم : «((TYoV)‏ بنحوه. 
69 رواه البخاري»› برقم : (5814؟)2, ومسلمء برقم : .)١7/5(‏ 
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ولما كانت بارقة السيوف مما يفزع الأنفس ويكون سببًا لفرارها بَينَ 
يه أن من وقف تحت ظلال السيوف وحبس نفسه على القتال دخل 
الجنة فتل أم لم يُقتل؛ لقوله تعالى: یاک لمم الت ميوت فى 

وقوله يكل: «نَْتَ لال السّيُوفيه يحتمل أمزين : 

أحدهما: أن يكون المعنى أن الصبر على بارقة السيوف ثوابه أفضل 
من الجنة» وأن الجنة دونه» وأن ثوابه رضى الله تعالى» ورضى الله تعالى 
أفضل من الجنة» وكذلك النظر إلى وجهه الكريم . 

الثاني : أن يعبر بالتحت عما حَفِي عن المشاهدة بالبصرء وقد يكون 
للشيء [ظاهرٌ]”'' مكروةٌ وباطنٌ محبوبٌ» فبارقة السيوف ظاهرها ورؤيتها 
مما تكرهه الأنفس وثواب الجنة منطو فيهاء والصبر على بارقة السيوف 
كالصبر على شرب الدواء لما فيه من النفع العظيم والصبر على القتال في 
سبيل الله في ضمنه تكفير الذنوب وحصول الجنة وهذا وقع نظيره في 
الدجال؛ فإنه يأتي ومعه جنة ونارٌء فناره جنة وجنته نارٌء فجنته ظاهرها 
محبوبٌ وباطنها مكروه» وناره على العكس ظاهرها مكرة وباطنها 
محبوب . 

ومما فيل فيه : 
قَمَارُهُ جَنَةٌ ظُوبَى لِدَاخِلِهَا وَجَنَنَهُ زُوَرتْ بَابٌ مِنَ السَّعَرٍ 


ولج E‏ فنا ا الکو لذ ل اا 


(1):ستاقطة من الميخطوظ» .ولايد :متها 


EE 14۹۸‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


أ ارفا وكاق الجحاهة ك ع رى المرت عيانا» اعطى اله تال 
المجاهد خصلتين : 

أحدهما: أن لا يذوق من ألم الجوت إلا كما يدوق الالسان هه 
فرصة البق كما رواه النسائي عنه يل وتكفيه بارقة السيوف عبارة عن 
اة 

الثاني : أنه إذا فقتل حصلت له الشهادة والحياة الأبدية من غير تأخير 
حسب قوله تعالى: بل عند رهم رون 6 اخ 2 4 سن 
تعالى أنهم في البرزخ أحياء يتنعمون بالجنة» وأن عملهم لا ينقطع 
بموتهم كما جاء في الخبر الآخر. 

قله ية : الله مزل الكتَاب»: فيه إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن الله تعالى وعد نبيه ية النصر وإعلاء الدين في حياته. 
فطلب ية منه ما وعده به. 

الثاني: قال الشيخ تقي الدين"'': معناه أنه طلب النصرة للكتاب 
الل اوكا نه قال ار هوو غا 

وفي قوله: «مُجري السَحَاب»» إشارة إلى أن الله تعالى قدرته كاملة 
وتصاريفها لكل الأمور شاملة» وأن قدرته تعالى تؤثر بواسطة وبغير 
اة .ولما كان السحاب المسكر بين السيماء والأرض مع ثقله 
محمولا بقدرته بغير سبب ولا واسطة طَلْبَ ييه أن يهزم عدوه بغير سبب 


.)١٠/۲( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 
في «إحكام الأحكام»: طلب النصر بالكتاب المنزل.‎ )۲( 


۸- كتاب الجهاد ۹۹ 
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او 

وقوله بي : «وَمَازْم الأَخْرَاب»» فيه إشارةٌ إلى التوكل على الله تعالى 
وطلب النصرة منه وإلى استحباب الاعتراف بنعمة"'' الله السابقة والتشفع 
بها في طلب النعم اللاحقة» كأنه قال: كما دعوناك بالنصرة وهزمت 
الأحزاب وحدك من غير قتال منا فانصرنا عليهم كذلك» وقد جاءت 
الإشارة إلى التشفع بالنعم السابقة في إخباره تعالى عن يحيى - عليه 
أفضل الصلاة والسلام -: ولم كن بِدُعَايِك رب شَقَينّا4 [مريم: 4]» 
وعن إبراهيم : <مَأْسْتَمْفْر لَك رف إن كانت بى حَئَ)6 مريتم: “]٤۷‏ 
وقال الشاعر: 


® ® ® 


)١(‏ على حاشية المخطوط منسوبًا لنسخة: بنعم. 
(۲) في «الإحكام»: كما. 


E V٠ ۰‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديث الثاني 


*40- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ طله» أن رَسُولَ الله بيا قال: 
دربا ؤم في سبل الل َير ين الث وَمَا عَلَيْهَاء وَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ 
»¬ ” ه6 0 ع رهس سن 0 چا س کو 
ا سي ليها وَالروْحة يَرُوحهَا الْمَبْدُ في سرب 


6ه لح خير 


الرباط : ربط النفس وحبسها في ثغور المسلمين» وحفظها بمراقبة 

تراه عوه وكن ون الدقاع أ رايع ا هذه الخصال عر 
من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها؛ لأنه زائل» 
ونعيم الآخرة باق . 

فإن قيل: لا خصوصية للجهاد بذلك؛ لأن سائر أعمال البر كذلك؛ 
لأن”' أدنى عمل من أعمال البر يكون ثوابه خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأن 
الدنيا تعنى والعمل يبفى › وقد ورد مثل ذلك 5 قوله ا : «رَكُعَنَا المَحْر 
حبر من دنا وَمَا فيها»”” . 
600 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللَّه بردم 

«((YA“AY)‏ ومسلمء »> كتاب الجهاد والسير» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

.CIIT/IAAY) : : برقم‎ 


(۲) جاءت : (لأن) مكررة فى المخطوط» فحذفت واحدة؛ لسلامة النص. 
)۳( رواه مسلمء برقم : .)۷٥(‏ 


۸- كتاب الجهاد ۷۰۱١‏ 
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وراه أن اال هذه الفا انها تعمل فعاف مين العم 
وفضل على غيره بالاستقراء الشرعي» فالمعنى وإن عَم لكن الاستعمال 
الدال على الفضيلة ليس بعام» وإلا لبطلت فائدة التنصيص على بعض 
الأنواع دون بعض . ْ 

والعّدوة بفتح الغين: السير أول النهار إلى وقت الزوال» وهو وقت 
لدا ول حاف انار لأ لى محفت ل قبل الروال 

والروحة بفتح الراء المشددة: السير آخر النهار من الزوال إلى 
الغروب . 

قوله يكلِهِ: «وَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا 
عَلَيْهَا2ف يحتمل أن يكون المراد: ثواب موضع السوط هو الموضع الذي 
يعلق فيه على الدابة» وإذا كان هذا ثواب موضع السوط الذي هو أدنى 
أمتعة المجاهد فغيره أولى» والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


E ۷۰۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


. و وي عن النْبيّ يك قال: «انْتَدَبَ اللَّهُ - 
ويعس : تَضْمَّنَ | لَه - لِمَنْ حَرَجَ في سيل اش لا يُخْرِجهُ إلا جِهَادٌ في 


نيلو ا ويد 4 دلق تسلو فهو عل حاف أن أذخلة الكل 
7 0 إلى مَسَكنْه الذي خَرَج من تائِلا ما نال يِن أخر أو ع یمق . 


ll,‏ : مَل الْمَجَاهِدٍ E‏ ل 
سَبِيِه - گمکلٍ الصَّائِم الْقَائم؛ وول الل لِلْمُجَاهِڍِ في سيبل بان و 
أن يُدْخْلَهُ الْجَنَة؛ أو يرجعه إِلَى مَسْكَيْهِ سَالِمًا مَعَ جر أ از کی 
الشرح: 
هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي في «صحيح مسلم»» وهو قوله 
2 اتا ِن عاو روا في سول اله عون من اممو تعلو 
مو و E‏ 


0 ع 0 0 غ2 . دس معدب 7 0 
ثلتّي وره مِنَ الْآخِرَةِ وَبْقِي لَهُمْ الثلث. وان ت عَنِيمَةَ تم لهم 


_- 


2 


0-0 
م 


2 0 1 5 50 بعص عه َب مهتي دم 6 > o‏ 
جرهم" وفي الرواية الثانية: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِيّةٍ تَفْدُوا فَتَفْتَمْ 
سَّ رو ے وه 


CE CEE < | و‎ 

وَتَسلَمْ لا كاثُوا ذ َعَجَنُوا کي أجورِمْ. وما يِن غاز يو او سرية تخفق 
۶ ت I4‏ عو ىم )4 

وَنَصَابُ إلا تم اجو 8 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» برقم : c(۳7(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّهء برقم: (18175). 

(۲) رواه البخاري»› كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» برقم: (0/ بلفظه. 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» برقم : (۱۸۷۸). 

(۳) رواه مسلمء برقم : (۱۹۰7/ 0۳). 

.)0٤ ۱۹۰ 7( : رواه مسلم» برقم‎ )٤( 
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قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئّاء وقيل"'2: طالب 
الحاجة إذا لم يحصل؛ فقد أخفق . 

قال النووي في «شرح مسلم»”'': أما معنى الحديث: فالصواب أن 
معناه: أن العُّزاة إذا سَلِموا وغنموا” '"' يكون أجرهم أقل من أجر من لم 
يسلمء أو يسلم“ ولم يغنمء وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر 
غزوهم» فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء 
وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر» وهو موافق للأحاديث الصحيحة 
المشهورة عن الصحابة» كقوله: مِنّا مَنْ مَاتَ وَلَّمْ يأل مِنْ اجره شَيْئا 
كَمعْصَبٍ بن عُمَيْرء ومائكن النخث له تمرنة فهو بيذ هاه أ اسه . 

فهذا الذي ذكرناه هو الصواب» وهو ظاهر الحديث» ولم يأت 
حديث صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذاء فتعين حمله على ما ذکرنا. 


0 


وقد اختار عياض معنى هذا الذي ذكرنا بعد حكايته فى تفسيره أقوالًا 
فاسدةً: منها قَوْلُ من زعم أن هذا الحديث ليس بصريح” ولا يجوز أن 
ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل 
المجاهدين» وهي أفضل غنيمةٍ» وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن 
هان زاونه «تجهول: ورجحوا الحديث السابق أن المجاهد يرجع بما نال 
)١(‏ على هامش المخطوط : (وكل). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» .)٥۲/۱۳(‏ 
(۳) في «شرح مسلم»: أو غنموا. 


)٤(‏ في «شرح مسلم»: سلم. 
)هم( في شرح مسلم) : بصحيح 


7 8 شَرحٌ عُمدة الأخكام 


من أجر وغنيمةٍ وهو في الصحيحين» وهذا في مسلم خاصة» وهذا القول 
باطل من أوجه؛ لأنه لا تعارض بين الحديثين› فإ الذي في أحدهما 
رجوعه بما نال من أجر وغنيمةٍ ولم يقل أن الغنيمة تَنْقَص الأجر أم لاء 
[ولا]"'' قال: أجره كأجر من لم يغنم» فهو مطلقٌ» وهذا مقيدٌء فوجب 
re‏ 

وأما قولهم: أبو هانئ مجهولٌ فغلظ» بل هو ثقةٌ مشهورٌء روى عنه 
الليث بن سعدٍء وابن وهب» وخلائق» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم 
به فى صحيحه . انتهى . ْ 

قوله ية : «انْتَدَبَ الله المعنى - والله أعلم -: التزم الله. 

وقوله: «تَضَمَنَ الله». أي تكفل الله لمن خرج في سبيله مجاهدًا . 

قوله : «فَهُوَ عَلَىَ ضَامِنٌ). 6 إن خرج بهذه الشروط المذكورة» فهو 
مود كاحت الحم واه على ان تمان ا ال إن ا 
وإما الرجوع إلى أهله بالأجر والغنيمة» وإنما عَظْفَ الغنيمةَ على الأجر؛ 
لآن ماهد لا اما اج عن قتالةه ا ا يرا 
أباحها لهذه الآمةع ولم تكن لغيرهم من الأمم» كما قال عل : جلك 
لي العَنَابِم وَل تَحَل لِأَحَدٍ لي وهذا بظاهره يقتضي أن المجاهد 
لا ينقص أجره بالغنيمة؛ لأنه لم يقاتل ليأخذ الغنيمة بل قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فلا يجوز أن يكون ما منحه الله تعالى سببًا للنقص 


)۱( في المخطوط : وإلاء والمثبت من «شرح مسلم)» وهو أصح . 
(0) سبق تخريجه» الحديث رقم : (4۲( من أحاديث عمدة الأحكام. 


- كتاب الجهاد ۷*0 
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في ثوابه. 

وأيضًا فالغانمون يحرم عليهم الإعراض عن الغنيمة ولا يصح إعراض 
كلهم عنهاء فكيف ينتهض ما لا يصح الإعراض عنه أن يكون سببًا لنقص 
الأجرء فما ادعى النووي أنه الصواب ضعيفٌ . 

ويمكن أن يحمل قوله کل : «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْرُوا). على سرية ة تتقدم 
أمام الجيش فتغنم فتصيب من الغنيمة شيئًا تستأثر به؛ لأن الجيش يشارك 
السرية فيما غنمت؛ لأن الجيش ردْءٌ لهاء فإذا استأثرت بشيءٍ من الغنيمة 
على الجيش تعجلوا ثلثي أجرهم . 

ويدل على هذا التأويل قوله 4ي : «قَيُصِيبُونَ مِنَ العَنِيمَة» فقوله: من 
الغنيمة دليل على ذلك» ولو كان المراد غيره لقال يَلِةِ: (فيصيبون 
غنيمة)» ولكن الرواية الأخرى : «فتغتم وَتَسْلْمْ) يمكن تأويلها على 0 
فيؤخذ من الغنيمة» كما جاء في الرواية الأخرى جمعًا بين الروايتين 
يصار إلى الترجيح 

قوله کل : ازج سَالِمًا مَعَ اجر أَوْ غْنِيمَّة)ء معناه ه مع أجر 


وغنيمة. ف(أو) بمعی الواوء والله أعلم . 
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8F ۷۰٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت الرايع 


-٠‏ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَا مِنْ مَكُلُوم 
يُكْلَمُ في سَبِيلٍ الله إلا جَاء يَْمَ الْقَِامَةِ وَكَلْمهُ يَدْمَى ؛ اللو لَوْنْ الد 
وَالرَيحَ ربح مِسكِ0”''. 

الْمَكُلُومُ : الْمَجْرُوحُ . 

الشرح: 

الكَلّم بفتح الكاف وإسكان اللام الجرح . 

ومجيء الشهيد يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران : 

أحدهما: الشهادة على قاتله بالقتل. 

والثاني: إظهار شرفه لأهل المشمك:: 

واختلفوا لم سمي الشهيد شهيدًا : 

فقيل : م ل بو وقال النضر بن 
شميل: لأنه حَينٌّ ؛ فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام وأرواح 
غيرهم إنما 5 يوم القيامة» وقال ابن الأنباري : لآن الله وملائكته 
عليهم الصلاة والسلام يشهدون لهم بالجنة. 

وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الثواب والكرامة. 

وقيل: لآنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. 


(۱) روأه البخاري»› كتاب الذبائح والصيد» باب الحستك:» برقم : «(ooY)‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّهء برقم: .)٠١١/۱۸۷١(‏ 


- كتاب الجهاد VV۷ a‏ 
وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسول الرسالة 
إليهم» وعلى هذا القول يشاركه غيرهم في هذا الوصف ولهم خصوصية 

بالشهادة. 

واعلم انال ر 

شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المستحق لهذه المناقب» وهو مَنْ 
قال لتكون كلمة الله هي العليا فقتل . 

وقسم : شهيدٌ في الآخرة لا في الدنياء ومن هذا القسم: المبطون 
والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم» والمرأة تموت بِجَمْع» أي عند 
الطلقء والدى يموت عتما وفي الحديث: «مَنْ عَشق فَعَفٌ فَكتَمَ فَمَاتَ 
فهو سهد والذي يقتل دون ماله. 

والثالث: الشهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو من غَلَّ في الغنيمة» أو 
قتل مُديرًا . 

والرابع: لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو ظاهرٌء والله أعلم. 


® ® ® 


.)٠١١( رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب». برقم:‎ )١( 


E ۷٩۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الخامس 


: عن أبي ع بوت الاتضارئ د نال قَالَ رَسول الله عل‎ 4٠ ٦ 
0 اعَذُوَةٌ فى سبيل الله ۾ أو ا خير مما طَلَعَتٌ عله ا‎ 


الحديت الساد 
١‏ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ وليه قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «عَدْوَةٌ في 


6و و > ه أ KL‏ ر و‌ چ < ۳ 0 
سَبِيلٍ الى د رَوْحَةَء خير مِنَ الدنيا وما فيها» أخرّجه البخَارى 


الشرح: 


تقدم بيانه في الحديث الثاني فراجعه . 
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)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّهء برقم: 
(AA)‏ . 

(۲) رواه البخاري» » كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل اللَّه» وقاب 
قوس أحدكم من الجنة» برقم: (۲۷۹۲)ء ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله برقم : : (18890). 


- كتاب الجهاد ۷۰۹4 


- عَنْ أبي قَنَادَةَ الأَنْصَارِيّ وليه قَالَ: حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله 4 
Ea‏ 70 7 حم اش مھ صساسم اي > لو r‏ ل 
إلى حَنْيْنِ - وَذكر قِضَّة - فقال رَسُول الله 5 : «مَنْ قتل قتيلا له عليه بينة 


0 ر موق ا ا ا 
فله سلبه). قالها ثلاثا . 


الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين كده"'': الشافعي يرى استحقاق القاتل للسَّلَّبِ 
خكمًا شرعيا بأوصاففٍ مذكورة في كتب الفقه. 

ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع» وإنما يستحقه بصَرّف 
الإمام إليه نظرًا . 

وهذا يتعلق بقاعدة وهي : أن تصرفات الرسول بيه في أمثال هذا إذا 
ترقذت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل 
على لقره ار على الاي 

والأغلب حمله على التشريع 

إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة؛ لأن قوله يَكيِهِ: «مَنْ فقتل 
قَتِِلُا فَلَهُ سَلْبّهُ. يحتمل ما ذكرناه من الأمرين» أعني التشريع العام 
وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلاء فإن حمل على الثاني 
(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل اللّه» وقاب 

قوس أحدكم من الجنة» برقم: »)”١57(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب 


استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم: .)5١/١1/6١1(‏ 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (707//5). 


E 7١‏ شر عُمدَةٍ الأخكام 


فظاهرٌء وإن طَهّرَ حَمْلَهُ على التشريع العام فقد جاءت أمورٌ في أحاديث 
ترجح الخروج عن هذا الظاهرء مثل قوله ية بعدما أَمَرَ أن يُعطى السلبُ 
قاتلا » فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام. فقال النبي ية بعده: «لا 
e E CT‏ 
كلامه لخالدٍء فدل على أنه كان على وجه النظرء فلما كلم خالدًا بما 
يؤذيه استحق العقوبة بمنعه؛ نظرًا إلى غير ذلك من الدلائل . انت 

وقوله: (إنه متردذ بين التشريع العام وإعطاء الغانمين. . .) إلى آخره. 
يقتضي أن ذلك ليس شرعًا عامّاء وليس كذلك» بل هو أيضًا من الشرع 
العام لأن فيه تشريعٌ عام لكل إمام وأمير جيشٍ أن يُعطي السلب لكل قاتل 
إذا رآه مصلحة؛ لأنه لم يثبت دليلٌ على الخصوصية» وما نقله عن مالكِ 
قد نقل النووي كلامه. فقال في اشر ييل" اخجلت الناس فى 
الت 

فقال مالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق 
وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء 
قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك . 

قالوا: وهذه فتوى من النبي َيه وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف 
على قول أحدٍ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي” '' ومن تبعهما: لا يستحق القاتل بمجرد 


(۲) انظر: «شرح مسلم» .)٥۸/۱۲(‏ 
(۳) في «شرح مسلم»: ومالك. 


- كتاب الجهاد ۷11 


E 

القتل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير قبل 
القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. 

وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقًا من النبي بيه وليس 

بفتوى وإخبار عام» وهذا الذي قالوه ضعيفٌ؛ لأنه صرح في هذا 

الحديث بأن النبي يي قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم . 


ا 

ولقائل أن يقول الشافعي يحمل قوله يل : «مَنْ أخيا أَرْضًا مَبْتَهَ فَهِيَ 
له" على الفتوى والشرع العام» وأبو حنيفة لا يجوز الإحياء إلا بإذن 
الإمام» فالشافعي خالفه هناك ولم يعتبر إذن الإمام ووافقه هنا في السلب 
فاعتبر إذن الإمام» مع أن اللفظ عام؛ لا سيما والنبي يل قال: «مَنْ قل 
قتيلا فَلَهُ سَلْبّه» بعد انقضاء القتال» ثم إن الشافعي يشترط في استحقاق 
الات أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح أن 
القاتل إن كان ممن لا له رَضْحٌ ولا سهمٌ له كالمرأة والصبي والعبد 
استحق السلب . 

وقال مالكٌ: لا يستحقه إلا المقاتل . 

وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قَتَلَهُ قبل 
التحام الحرب» اماي زفي سان السام u‏ 

واختلفوا في تخميس السلب» وللشافعي فيه قولان: أظهرهما: لا 
يخمس» وهو ظاهر الأحاديث» وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر 


وآخرون . 


.)۱۳۷۸( رواه أبو داود» برقم : (۳۰۷۳)» والترمذي» برقم:‎ )١( 


ê 1۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وقال مالك ومكحول والأوزاعي: يُخمس 

وقال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر. 

وعن مالكِ رواية اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن 
شاء حَمّسهء وإلا فلا. 

وأما قوله ية : «مَنْ قَتَل قَتِيلا لَه عَلَبْهِ بينة فَلَهُ سلب » ففيه تصريحٌ 
بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم؛ لآن 
السلب لا يُعطى إلا لمن له بينة بأنه لَه ولا يُقبل قوله بغير بينة. 

وقال مالك والأوزاعي: يُعطاه بقوله بغير بينة؛ لأن النبي بيه أعطى 
السلب بقول واحدٍ ولم يُحلفه. 

والجواب على هذا محمولٌ على أنه َة عَلِم أن هذا هو القاتل 
بطريقٍ من الظطرق» وقد صرح يكلةِ بالبينة فلا يكفي''' ذلك بمجرد 
الاحتمال» قال النووي: وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما 

ستحق السلب بإقرار من هو في يده فضعيفٌ ؛ يي كان ينفع 
إذا كان المال منسويًا إلى من هو في يده فود دار والمال هنا 
منسوبٌ إلى جميع الجيش فلا يقبل إقرار بعضهم على الباقين. 
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)غ2 في شرح مسلم) : فلا تلغى . 
(۲) و في المخطوط : فيو اخحذ» وال هو الصواب الموافق لما في شرح مسلم». 


- كتاب الجهاد 71 


الحديث الثامن 


4 عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع نه قَالَ: أَتَى النّبىَ بي عَيْنْ مِنْ 
لرك وهو في سَمْرِ» فَجَلْسَ عِنْدَ أضحَابه يَتَحَدَّتُ ثي انَل فَقَالَ 
الت عله : e‏ قله ا 

وَفى روَايَةِ: فَقَالَ: «مَنْ قَتلّ الرَجُل»؟ فَقَالوا: سَلَمَةٌ ب بن الأكوع قَقَالَ : 
كر ر كوو وو رو )١‏ 
«له سلبه أجمع» : 

الشرح: 

فيه دليل على وجوب قتل الجاسوس الحربي ومَنْ لا أمان له» وهو 
كذلك بإجماع المسلمين . 

وفي رواية النسائي أن النبي ية كان أَمَرَهُمْ بظلبه فلو كذا في 
«(شرح مسلم». 

وأما الجاسوس المعاهد والذمي : 

فقال مالك والأوزاعى: يصير ناقضًا للعهد؛ فإن رأى استرقاقه أرقه. 
ويجوز قتله . 


)١(‏ رواه البخاري»» كتاب الجهاد والسيرء. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير 
أمان» برقم: »)٠١١(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» برقم: .)١1/55(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم: 
.)١765(‏ 

)۳( الأمر د بطلبه وقتله ثابت في رواية ااصحيح البخاري». 


ê ۷1٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك» قال أصحابنا : إلا أن 
يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك . 

وأما الجاسوس المسلم : 

فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير 
العلماء يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. 

وفال مالك يجتهد فيه الإمام. ولم يفسر الاجتهاد. 

قال القاضي عياض: قال كبار أصحابه: يُقتل» واختلفوا في تركه 
بالتوبة» وقال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عُزر. 

وفيه دليل على وجوب إعطاء السلب للقاتل» وفي الرواية الأخرى. 
وهي قوله : «له سلبه» دليلٌ على أنه ملكه بنفس القتل . 

ويدخل في اسم السلب: ثياب القتيل» والخف. والران وآلات 
الحرب» وما عليه من أثاث. وقماش» ولا تدخل الحقيبة المشدودة معه 
على المذهب بخلاف الجنيبة التي تقاد معه. 

وفيه دليل على أنه لا يخمس ؛ لقوله: «أجْمّم». 

وفيه دليل على استحباب مجانسة الكلام» إذا لم يكن فيه تكلف ولا 
فوات مصلحة. 


®8 #5 © 


۸- كتاب الجهاد 976 


الحديت التاسع 


ن م AiR‏ لس بك اس و ن a a‏ 
-٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وئ قال: بَعَتْ رَسول الله ية سَرِيَة إلى 

52 0 و ص ر أ - ا 2 و 2ے سے ا اس 
نجدء فخرجت فيهاء فأصبنا إبلا وع فلا سيمانا: اثنئع عشر 


بَجِيرًاء تمتا رَسُولُ الله يك يرا عير . 

الشرح: 

السهمان جمع سهم. كظهران جمع ظهر. ولحمان جمع لحم. 

وفي الحديث دليل على أن السرية المنقطعة عن الجيش تفوز بما 
غنمته» وإنما يشارك الجيش السرية فيما غنمته إذا كانوا قريبًا منه بحيث 
يلحقه غوثهم إن احتاجوا . 

وفيه دليل على أن النفل يكون من غير الأخماس الأربعة. 

والتفل بفتح النون والفاء» زيادة مال على سهم الغنيمة يشرطه الإمام 
أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية للعدوء كالتقدم على طليعة أو 
التهجم على قلعة» وإنما ينفل الإمام عند الحاجة» ويجوز أن ينفل 
شخصًا واحدًا وأن ينفل جماعة كما فى هذا الحديث. 

وأما محله فيجوز أن يشرط النفل من مال المصالح المُرصدة ببيت 
المال» وحينئذٍ لابد أن يكون معلوماء ويجوز أن يشرط مما سيغنم 


(۱) رواه البخاري» . كتاب المغازي. باب السرية ال قبل نجد» برقم : «((ETTA)‏ 
ومسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب الأنفال» برقم: (717/11749). 


E ۷1٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ويؤخذ من الكفار وحينئد c٤; e‏ ۶ء كثلثِ أو ربع أو ee‏ 
ويحتمل الجهالة للضرورة. 

وإذا مهن E‏ 

فالأصح : أنه من خمس خمسهاء وهو مذهب مالك كانه . 

والثاني : من أصلها . 

والثالث: من أربعة أخماسها . 

وأما ندر قاين لوخد شير 1 ؛ فيجتهد الإمام ويجعله بقدر العمل 
وخطره. 

وقد صح في «كتاب الترهذئ».وغيرة أن النبى يلل كان يُتَمْل فى 
البداءة الربع» وفي الرجعة الثلث”" . 

فيل : ا السرية الأولى». والرجعة: الثانية. وقال الجمهور: 
البداءة السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب مقدمة له. 
والرجعة التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام» والله 
أعلم . 

®@ © ان 


/7( جاءت (يذكر) فى المخطوط غير واضحة» والمثبت من «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
ا‎ . 

(۲) جاء على هامش المخطوط: (يذكر» كسلب أربع أو غيرهما)» والمثبت موافق لما 
في «روضة الطالبين» للنووي (759/5). 

(۳) رواه الترمذي» برقم: .)١57١(‏ 


۸- كتاب الجهاد 7 
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الحديث العاشر 


-١‏ وَل عن النَبِيَ کي قَالَ: (إِذّا جَمَعَ الله الْأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ 
رقع لكل غَادِرٍ لوَا كَيِقَالُ: هذه عَذْرَةٌ فلان بن فكان0" . 

الشرح: 

في هذا الحديث حت على الوفاء بالعهد وتحريم نقضه. 

وأن من أَمَّنَ حربيًا أو عاهده أو عَمَدَ له الجزية لا يجوز له قتله ما دام 
في العهد» ويلزمه الكف عنه؛ لأن في نقض العهد تنفيرًا لأهل الحرب 
عن الدخول في العهد والأمان» فوجب الوفاء به. 

وهذا الوعيد الشديد يدل على أن نقض العهد كبيرة. 

قال الشيخ تقي الدين كل : وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من 
الحروب» وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى» وقد يكون ذلك من باب 
مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة. فإن الغادر أخفى جهة غدره 
ومکره؛ فعوقب بنقيضه» وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. 

قال: وفي هذا اللفظ المروي هاهنا ما يدل على شهرة الناس 
والتعريف بهم يوم القيامة بنسبتهم إلى آبائهم» بخلاف ما حكي أن الناس 
يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم . انتهى . 


60 رواه البخاري» »› كتاب الأدبس» باب ما اک الناسن بابائهم› برقم: (/ا/11 )ل 


ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر. برقم : .)۱۷۳٥(‏ 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠۹/۲(‏ 


E ۷1۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ووجه هذا القول بأنهم إذا دعوا بأمهاتهم دخل في ذلك عيسى 4 
فإنه من غير آب» ويدخل فيه أولاد الزنا للستر عليهم. ويدخل فيه أولاد 
فاطمة ويا لشرف نسبتها؛ فإن أولاد بنات النبي بي ينسبون إليه كلل 
بخلاف أولاد بنات غيره؛ لقول الشاعر : 
بَُونَا بَبُو أَبْتَائِنَا وَيَتَائَُنَا بَنُوهّنَ أَبْبَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِد 

وكذلك ينسب أولاد البنات إلى بني هاشم والمطلب في منع 
استحقاق الزكاة كما ينسب إليهم مواليهم فلا يعطوا منها لقوله كله : «بني 
أت الْقَوْم يِن انمهي وقوله كِ: «مَوَالِي الْقَوْم مهب والله 
ll‏ ۰ 

®8 ® ® 


© رواه البخاري»› برقم : (ا؟كلاك). ومسلمء برقم : .)١١6898(‏ 
2 رواه البخاري»› برقم : (١51ل/ا5).‏ 


۸- كتاب الجهاد Ak‏ 


ذكر أهل السير أنه بي نهى يوم خيبر عن قتل النساء والصبيان» وكان 
فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

وإنما نهي عن قتلهم لأنهم أموال وغنائم؛ لأنهم لا يُقاتلون غالبا ؛ 
فإن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل» نعم لو غنمنا النساء والصبيان وخفنا أنهم 
يغلبون علينا وينزعونهم ففي جواز قتلهم كما يجوز إتلاف أموالهم في 
هذه الحالة نظر . 


®8 ® ® 


: رواه البخاري»› كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الصبيان والحرب› برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير»› باب تحريم قتل النساء والصبيان فى‎ "91 ( 
.)55/1١7/5( : الحرب» برقم‎ 


BE V۰‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني عشر 


6ه س 0 ص م همه 


41- عَنْ انس بن مَالِكِ ڪه ان عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالرُبَير 
ن العوام» شكيا اْقَمْلَ إلى الب كل في عَرَاةِلَُمَاء فرَخْص لَهُمَا في 
مي الْحَريرِ» َرأ علب . 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين َه : أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي 
لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» وهذا الحديث يدل على جوازه 
لأجل هذه المصلحة. 

وهذا الكلام يوهم أن الجواز خاص بهذه الحالة وليس كذلك» بل 
هذا الحكم يعم سفرًا وحضرًا. 

وشرط الجواز أن لا يمكن دفع القمل بتنظيف الثياب والجسد ونحو 
ذلك» قال الجاحظ: من الناس من يكون قمل الطباع فلا يزول القمل 
عن جسده إلا بلبس الحرير كما اتفق للزبير وعبد الرحمن بن عوف» فإن 
الجسد متى كان بطبعه يربي القمل عم الحكم بعموم العلة سفرًا وحضرًا . 

وذكر الزمخشري في كتابه «الفائق» أن لبس الحرير يمنع البراغيث 


)١(‏ رواه البخاري»» كتاب الجهاد والسيرء باب الحرير في الحرب» برقم: (۲۹۲۰)ء 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم : 
(5/ا١5؟).‏ 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام) (۲/ ۳۳۲). 


۸- كتاب الجهاد A‏ 


8 

أيضّاء فعلى هذا إذا كثرت البراغيث جاز لبسها ليلا للنوم فيها؛ لأن 

ضرر البرغوث أشد من ضرر القمل؛ فيجوز النوم ليلا في ثياب الحرير 

قياسًا على لبسها لدفع القمل» والأصحاب في مواضع كثيرة قاسوا على 
الرخص» وهذا قياسنٌ في معنى الأصل» والله أعلم . 


® ® ® 


7 3 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث عشر 

۴ عَنْ عُمَرَ بن ¿ الْحَطَابٍ ول قَالَ : اا بن النَضِيرٍ مِم 
AYSE‏ رکاب» 
وكانت ل سول الله يل حاص فكان سول الله عله يعزل ةة أ 
م ْمَل ما بِيَ في السّلاح وَالْكرَاء موي 

الشرح: 

قال الشيخ تقي الدين" : يحتمل وجهين : 

أخدهما :* أن يراه يذلك: اھا كانت ترسوك الله عله باضه لذ حن فيا 
لأحدٍ من المسلمين» ويكون إخراج الرسول كك لِمَا يخرجه منها لغير 
أهله ونفسه تبرعًا منه عل . 

ويحتمل أن إطلاق ذلك مع الاشتراك في المصرف . 

وفي هذا الحديث جوز ادّخار قوت سنة» وجواز الادخار للعيال» 
وأن هذا لا يقدح في التوكل . 

وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله”" الإنسان من قريته 
e‏ 

وأما إذا أراد أن يه يشتري من السوق ويدخر لقوت عياله فن كان في 


ا 


3 


60 رواه البخاري» » كتاب الجهاد والسير باب المجن ومن ترشن بترس »© برقم : 
(€ ۲۹۰( ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب حكم المفىء . برقم : (/اه/١١/8غ).‏ 
(۲) انظر: «(إحكام الأحكام» (۱1/۲"(. 


(۳) على حاشية المخطوط : يستعمل» والمثبت موافق لما في «شرح مسلم». 


۸- كتاب الجهاد VY‏ 


95 

وقت ضيق الطعام لم يجزء بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت 
أيام وشهرء وإن كان في وقت سعةٍ اشترى قوت سنةٍ وأكثر . 

00 النووي”: هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء. 

وعن قوم إباحته مطلقا . 

قال الشيخ تقي الدين كذ”'': ووجه الجمع بين هذه الأحاديث 
والحديث الآخر وهو قوله يَهِ: ١لا‏ تَدّخِْرٌ شَيْئَا لِعَدِ). يعني: لا يدخر 
لنفسه. وذلك الحديث على الادخار لعياله» وهو ية وإن كان يأكل 
معهم لكنهم المقصودون بالادخار» حتى لو لم يكن عنده أهل لم يدخر 

ويحتمل وجه آخر في الجمع: وهو أنه كان لا يدخر لنفسه طعامًا 
يصلح للأكل كالخبز المطبوخ والفاكهة كما يفعله غالب الناس» ولا يمنع 
أن يدخر لنفسه ما لا يصلح للأكل كالحب والدقيق ونحوهماء والله 


أعلم . 

وروي عن سلمان الفارسي أنه كان يجتهد في تعجيل ادخار قوته 
فيخاطب في ذلك فيقول النفس إذا ادخرت قوتها اطمأنت» أي : تفرغت 
للعبادة. والله أعلم . 


.)71/5١( انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 
.)١١١/۲( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )۲( 


E VY ٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


نقل في «الروضة) في كتاب السير عن إمام الحرمين أنه ذكر في 
كتابه «الغياثي» أنه يجب على الإنسان مواساة الفقراء وإشباع الجائع 
وإطعام المضطر بما زاد على قوت السنة» وهو يوهم أنه يعطيه إياهم من 
غير رجوع» وليس كذلك» بل يعطيه إياهم ثم يرجع عليهم عند يسارهم› 
ويكون سبيله سبيل القرض» كما صرح بذلك أبو الفتوح العجلي» ويؤيده 
ما نقله أبو هبة الله المفسر في كتاب «الناسخ والمنسوخ»., أن التصدق 
بما زاد على قوت السنة كان أولاء ثم نسخ بآية الزكاة» والله أعلم. 


# & &@ 


.)۲۲۲/۱۰( انظر «روضة الطالبين»‎ )١( 


- كتاب الجهاد هت" 


الحديت الرابع عشر 


6- عَنْ عَبّْدِ الله بْن عُمَرَ و قَالَ: أَجْرَى النَّبِْ ي مَا ضْمْرَ مِنْ 
الْخَيْلٍ : مِنْ الْحَفيَاء إلى تي الْوَدَاع: واخرى ال تع هن E‏ 
مسج بني زريق. 

مو ور 210 

قال ابن عمر: لك 

قَالَ سُفِيَانَ: مِنْ الْحفياءِ إِلَى نة الْوَدَاعَ : حَمْسَةٌ اأ 
نة الداع إلى مَسْحِدٍ بني رُرَيْقِ : ميل . 

الشرح: 

هذا الحديث أصل فى جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التى يسابق 
إليها . 

والمسابقة على الخيل مستحبة» ويجوز بين نوع وبين نوعين 
مختلفين › كاليراديق والمقاريف والعتاق والهجان. 

ويجوز على الإبل وكذا على الفيل والبغل والحمار على الأظهر من 
القولين عند الشافعى . 

والإضمار ضد التسمين» وهو تدريج لها في أقواتها أن يحصل لها 
الضمر. 

)210 رواه البخاري» › كتاب الجهاد والسير» باب السبق بين الخيل» برقم: (58514). 


ومسلمء كتاف الجهاد والسون» باب المسابقة بين الخيل وتضميرها» برقم : (٠/ام١ا)‏ 
ۇلسر عنذه قول سفياكت الثوري . 


ىو 


ميال » ستةه ٠‏ ومن 


اع $ 


2 


E V٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والحفياء بمتح الحاء المهملة وبسكون الفاء» ثم ياء مثناة تحت آخر 
الحروف» وألف ممدودة» وثنية الوداع مكانان معروفان بالمدينة. 


# © &@ 


- كتاب الجهاد ”77 


الحديت الخامس عشر 


57- وَعَنْهَء قَالَ: عُرِصْتٌ عَلَى النبيّ كله يَوْمَ أَحدٍ 0 أَرْبَعَ 
قرا ا وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ Ua‏ ل 


ت 
3-9 6 لاه ص م 4 2 (۲( 
٠.‏ 


عشرة سنه اال 


» 


اختلف العلماء 2 الملة الى إدا بلغها الإنسان بالسن حكم ببلوغه : 

فقيل [ سبع]” '' عشر سنة. 

وقيل : [ثماني]”!* غشرة . 

وفيل : حمس عشرة » وهذا مذهب الشافعي راه لحديث ابن عمر » 
E‏ لي ا a‏ لخدت حل اا 
فكان يجعل من دون [الخامسة عشرة]”* لر 

وغزاة أحد كانت فى الثالثة من الهجرة» والخندق كانت فى الرابعة 
على الأصح . 

وقوله: «فأجازني». إن كان المراد: (أذن لي في القتال) فمفهومه مع 
)١(‏ في المخطوط : (ختمينة )2 والصحيح القت 
62 رواه البخاري» »› كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم › برقم : (5555) 

. (A1۸) : كتاب الجهاد والسير» باب بيان سن البلوغ» برقم‎ > e 
ذ في المخطوط : (سبعة) والصحيح المنيت:‎ )۳( 


620 في المخطوط : (ثمان) والصحيح المنيية: 
)2 في المخطوط : (خمسة عشر) والصحيح ال 


8F V۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


منطوق الأول يقتضي أن الصبي لا يجوز أن يُمكن من حضور الصف 
وجهاد العدو» وأصحابنا جوزوا ذلك» وإن كان المراد به أجازني حصل 
لي حكم المقاتل الكامل الذي يفوز بالسهم ولا رضخ له» لم يكن فيه 
دليل على منع حضور الصبيان الجهاد. 

ويحتمل أن يكون المراد أجازني أدخلني في جملة من يجب عليهم 
الجهاد» وهذا أحسن» والله أعلم. 


®8 ®8 ®8 


- كتاب الجهاد ۹ A‏ 


الحديث السادس عشر 


-١‏ وَعْنُهء أن رَسُولَ الله َة قَسَمّ فِي التَّمَلِء لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ 
وَلِلوَجلٍ سَهُمًا"''. 

الشرح: 

النفل بفتح النون والفاء معًا ا يد وعليه حمل قوله 
تعالى : # ستلونك عن [١‏ قال فر نمال ا [الأنقال: .]١‏ 

اکن قاد وو کک فی ی ا ب 

ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن للفارس ثلاثة أسهم. 

ومذهب أبي حنيفة ّث أن للفارس سهمين . ۰ 

وهذا الحديث يحمل على النفل بدليل رواية أبي معاوية» عن عبيد 
#اباسي د لوادت أن رسول الله يك سهم 
لجل وَلِمَرَسِهِ ثَكَانَةَ اسهم : سَهُمًا له وَسَهْمَيْنِ لِمَرَسِها . 

قال الشيخ تقي الدين كب : کک اناد هذا على رواية أبي داود 
عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوب» أن النبي ئي قسّم في خيبر 


»)۲۸٦۳( رواه البخاري»» كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» برقم:‎ )١( 
: ومسلم» كتاب الجهاد والسير»ء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» برقم‎ 
.)۷11۲( 

(۲) رواه أبو داود» برقم : (۲۷۳۳). 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام) .)7١5/57(‏ 


خرف E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فأعطى للفارس سَهْمَينِء وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمّا'؛ لأن مجمع بن يعقوب 
شيخ لا يُعرف» فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم نر خبرًا يُعارضهء 
ولا يجوز رد خبره إلا بخبر مثله» والله أعلم . 

والمعنى في اختصاص الفارس بثلاثة أسهم؛ لأنه هو وفرسه والذي 
يخدم الفرس ثلاثة. فلكل واحدٍ سهم والرجل واحدٌ بنفسه فاستحق 
سهمًا واحدا» فهم متفقون في المعنى» وبه يترجح مذهب الشافعي ذَئه» 
فثبت ترجيحه بالنقل والمعنى» والله أعلم . 

® ®8 ® 


.)۲۷۳١( رواه أبو داود»» برقم:‎ )١( 


- كتاب الجهاد جره 


الحديت السابع عشر 

قلات وغلة ع أن وول ال كله كان شر الف E O‏ 
امهم خَاصَّة سوّى قسم عَامَةَ ال 

الشرح: 

قد تقدم معنى النفل» وهو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل 
الجيش ما هو زائد على قسم عامة الجيش» وقد تقدم محله 

قال الشيخ تقي الدين كنه”'2: وفي رواية مالكِ عن أبي الزناد» أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من خمس 
الحم وهذا مر 

وروی محمد بن إسحاق”» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث 
وسو ل الله كله س إلى ا فر حت وا فأضينا ا كني ا ف 
أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسانٍ» ثم قدمنا على رسول الله ي فقسم بيننا 
يمتنا داھاب كل را هنا الى غا را كاک .وها حاسينا 
رسول الله ية بالذي أعطاناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل رجل 
منا ثلاثة عشر بعيرّاء وهذا يدل على أن التنفيل يكون من رأس الغنيمة . 
6 رواه البخاري» » كتاب فرضص الخمس» > باب ومن الدليل على أن الخمس لتوائب 

المسلمين» > برقم: (ه2)717 ومسلمء > كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال: برقم: 

.)١ا/له٠(‎ 


(۲) انظر: «إحكام الأحكام» (۲/ .)71١6‏ 
69 رواه أبو داود» » برقم : (TVET)‏ . 


يضرف E‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


دروک ادي خارص اغ حن اا قال: شهدت 
التب ية نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة . 

وقد سبق تفسير البداءة والرجعة. 

وهذا أيضًا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة معه احتماله لغيره» 
وروي في حديث حبيب هذا أن رسول الله ية كان ينفل الربع بعد 
الخمس والثلث بعد الخمس إذا نفل» وهذا يحتمل أن يكون المراد منه 
تنفيل بعد إخراج الخمس» أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به» وقد 
تقدم بيان الأصح» فراجعه. 


® ® ® 


600 يع المخطوط : EI‏ الت هو الصواب. 
(۲( رواه انو داود» » برقم : (٠هل/ا؟).‏ 


- حتاب الجهاد VY‏ 


الحديت الثامن عشر 


۹-عَنْ أبي مُوسَى عَبْدٍ الله بن قَيْس وه عَن النَّبِىَ بيا قَالَ : 
الشرح: 

حمل السلاح له ثلاثة أحوال : 

الأول: أن يكون بتأويل» وهو حمل البغاة السلاح على الطائفة 


کی صم کر کے 


العادلة» وقد سمى الله تعالى البغاة مؤمنين» فقال تعالى: «إوإن طايفئانٍ 
مِنَ الْمَؤْمنِينَ افتَلواً) [الحجرّات : ٩‏ ولهذا لا يسموا فسقة لشبهة التأويل 
الذي عندهم فتزال شبهتهم» فإن لم يرجعوا قوتلواء والذي يظهر أن هذه 
الفرقة غير مرادةٍ لأنهم من المؤمنين» والحديث دل على أن حامل 
الاح ها 

الحال الثاني : أن يحمل السلاح لقطع طريق المارة. 

الثالث: أن يحمل طائفة السلاح على الإمام» ويروم خلعه من غير 
تأويل لمجرد طلب المّلك أو المعصية› فهذان داخلان في النهي . 

قوله 4ة : «قَلَيْسَ هناك قيل: معناه ليس مثلناء أو ليس على طريقتنا 
فلا يصير بذلك خارجًا عن الملةء إلا أن يستحل ذلك وليس في هذا 
)١(‏ رواه البخاري»» كتاب الفتنء باب قول النبي كَكِ: «من حمل علينا السلاح فليس 


ما برقم : c(V°¥۷1(‏ ومسلم› کات الإيمان» باب قول الت ا : «من حمل 
علينا السلاح فليس منا». برقم : .)١٠١١(‏ 


الحديث ما يدل صريحًا على أن حمل السلاح كبيرة» ولكن قد ورد في 


4 
ةس مهو 


مسند الإمام أحمد مرفوعًا: «مَنْ أَشَارَ عَلَ أخيه و بِحَدِيدَةٍ لعنتّه 
00 ت (۱) ۰° ا 9 

الملايّكة» '. واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة» ثم المراد بالسلاح 
ما يدفع به من بعد كالسيف والسكين والسهم والرمح. خلااف الخوذة 
والدرع . 


® ® ® 


210 رواه مسلمء برقم : (5515؟). 


- حتاب الجهاد كارف 


الحديت التاسع عشر 


41- عَنْ أبي مُوسَى ال ستل رسول الله 6ه 2 عَن الرّجُلٍ يُقَاتِل 


شَجَاعَةَ» وَيُقَاتِلَ حَمِيِّة وَيُقَاتِلُ رِيَاء» أي ذَلِكَ في ل اللّهِ؟ فَقَالَ 
رَسُوَلٌ الله للةً: « ٠ rN DES‏ فهو فِي سيل 
الله" . 

الشرح: 

فيه دليل على أن الإخلاص واجبٌ في الجهاد كما يجب في غيره» 


وفيه تصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء محبط للعمل» 
تقدم أن الشهداء أربع» منها ما يكون شهيدًا في الدنيا دون الآخرة» وهو 
الذي يقاتل رياءً وسمعة أو غل في الغنيمة . 

ولا يمنع الإخلاص في الجهاد خوف الشهرة بالشجاعة ووقوع 
المحمدة من الناس؛ فإنا لو فتحنا هذا الباب أدى إلى ترك العمل جملةء 
بل متى صح القصد لم يضر المدح . 

وكذلك لا يمنع الإخلاص القتال لطلب الجنة والغنيمة مع قصد 
إعلاء الكلمة؛ لأنه طَلَبٌ لِمَا وعد الله تعالى على الجهادء وكذلك لا 


)١(‏ رواه البخاري»» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وقد سمت كمئنا لاا الْمَرمَاِينَ 


©( [الصّافات: ٠]٠۷١‏ برقم: (07454)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله برقم : : .)١6١/1١9٠08(‏ 


E V٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


يقدح قصد طلب الثواب وسائر الأعمال. 

قال عبد الله بن المبارك: العبادة على ثلاثة أقسام : 

- الأحرارء وهم الذين عبدوا الله تعالى لأداء حق الربوبية لا لطلب 
ثواب ولا لخوف عقاب» فهذه أعلاها . 

- وعبادة التجارء وهم الذين عبدوا الله تعالى لطلب الثواب. 

- وعبادة العبيد» وهم الذين عبدوا الله تعالى خوفا من النار. انتهى . 

وإنما كانت عبادة الأحرار أفضل؛ لأنهم شاهدوا من أنفسهم 
التقصير› ورأوا نعم الله تعالى أوجبت عليهم الشكرء و أعمالهم تقع 
قاصرةً عن أداء الشكر الواجب عليهمء قال الله تعالى: #أعَمَلُواً ءال داوود 
شک( دسب: ٠)٠٣‏ والعامل إذا رأى عمله قاصرًا عن وفاء الحق الذي 
عليه لم يَحسن منه طلب ثواب عليه» كما أن دافع الدين لا يطلب عوض 
عما دفع مِمّن له الحق . 

والمراد بالحمية أن يحمي عشيرته وأقاربه ولولا ذلك لم يقاتل» والله 
أعلم . 

® ® ف 


يخرف 


۹- كتاب العتق 
07702ب ل7بب2 الب2 2212111 222227 ُُتجُ ب ب 7 بااباُباُشلششتتتبتايإبإبتبتببب ب ب ب 7772777 يبر 2 1 2222 تت ڪڪ E‏ 


© 
S2 SI 
2 0 


الحديث الأول 


-عَنْ عبد الله بن عَمَرَ وء أن رَسُولَ الله ل قال : «مَنْ 
Lo‏ 2 . مه کی 2 ا اها عن ضر مه 
شِركا له فِي عبدٍ. فكان له مال يبلغ تمن العبدٍ. فوم عليه ي 
و نز ر د ا 7 رر ل 
فأغطى شركاءه حِصَصَّهُم وعتق 
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الشرح: 

أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه 
القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسرًا كان أو معسرًاء 
وهذا مذهبٌ باطل مخالفٌ للأحاديث الصحيحة والإجماع. 

وأما نصيب الشريك فاختلفوا فيه على ستة مذاهب : 

أحدها : وهو الصحيح في مذهب الشافعي» وبه قال ابن شبرمة› 
والأوزاعي» والثوريء وابن أبي ليلىء وأبو يوسف» ومحمد بن 
)١(‏ رواه البخاري»» كتاب الشركة» باب الشركة في الرقيق» برقم: »)٠٠٠۳(‏ ومسلمء 

كتاب العتق» برقم: .)٠١١١(‏ 


0 و ت >> o‏ م موي 
عا |( ( وا هه 3 ما 
هه م ٠‏ طّ ی ت 


V۸‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية: أنه يعتق بنفس 
الإعتاق» ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق. ويكون ولاء 
جميعه للمعتق» وحكمه من يوم الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره 
من الأحكام» وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» قال 
ولا ولو اغ المع نين ذلك اسر نوه العتق وكات له ونا 
في ذمته» ولو مات أخذت من تركته؛ فإن لم يكن له تركةٌ ضاعت القيمة 
واستمر عتق جمعيه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول 
نصيبه كان إعتاقه لغرًا لأنه قد صار حرًا كله. 

والمذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من 
مذهب مالكِ» وبه قال أهل الظاهرء وهو قولٌ للشافعي . 

والثالث: مذهب أبي حنيفة: للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد 
في نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم 
نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما أدى إلى شريكه على العبد 
يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق» قال: والعبد في مدة السعاية 
بمنزلة المكاتب في كل أحكامه . 

الرابع: مذهب عثمان الليثي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون 
جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على الشريك فيها من الضرر. 

الخامس: حكاه ابن سيرين» أن القيمة في بيت المال. 

السادس: محكىٌ عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون 
الا وعد القون كناد ات داف 


5- ڪتاب العتق A‏ 
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والأقوال الثالثة قبله فاسدةٌ مخالفة لصريح الأحاديث فهي مردودة 
على قائلها . 

هذا کله فت إذا كان المعشق موسر فآما إذا كان معي حال 
الإعتاق» ففيه أربعة مذاهب : 

أحدها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبِيدٍ وموافقيهم : ول 
العتق في نصيب المعتق فقط» ولا يطالب المعتق بشيءٍ ولا يستسعى 
العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقًا كما كان» ولهذا قال جمهور علماء 
أهل الحجاز بحديث ابن عمر . 

المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن 
أبي ليلى» وسائر الكوفيين» وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك . 

واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه : 

فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا 
يرجع» ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند 
الآخرين هو حر بالسراية. 

المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم على المعتق 
ويؤدى القيمة إذا أيسر. 

الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه إذا كان المعتق معسرًا 
بطل عتقه في نصيبه أيضّاء فيبقى العبد كله رقيقًا كما كان» وهذا مذهبٌ 
باطل . 


وأما إذا ملك الإنسان عبدًا بكماله وأعتق بعضه فيعتق كله فى الحال 


E V۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


بغير استسعاءء هذا مذهب الشافعي ومالكِ وأحمد والعلماء كافة» وانفرد 
أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه» وخالفه أصحابه في ذلك»› 
فقالوا بقول الجمهور. 

وحكى القاضي أنه يروى عن طاووس وربيعة وحمادٍ ورواية عن 
الحسن كقول أبي حنيفة وتبعه. 

وقال أهل الظاهر وحكي عن الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري : 
أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء . انتهى . 

قوله يَكِِ: «فكَانَ لَهُ مَالُ بلع نَمَنَ عَبْدِ)» عَبَّر ية بالثمن عن القيمة 
لأنه في الحقيقة بيعًا ضمنيًا؛ فيستدل بالحديث على أن نصيب الشريك 
يدخل في ملك المعتق ثم يعتق عليه وما يعطيه يكون ثمتا في الحقيقة. 

قوله يكله: «يَبْلُعُ تَمَنَ الْمَبْدِهء أي حصة الشريك» أطلق عليها عبدًا 
من باب تسمية البعض باسم الكل . 


ر رص (N).‏ 


وقوله: دول فْقَدُ عَتَقَ ينه مَا عَتَقَّا» قال القاضي عياض '': ظاهره 
أنه من كلام النبي ياء وكذلك رواه مالك في «الموطأ» وعبد الله 
العمري فوصلاه 0 النبي ية وجعلاه منه» ورواه يوب لت 
فقال: قال نافع : إلا فَمَدْ عَتَّنَّ مِنْهُ مَا عَبَىَ» ففصله من الحديث» وجعله 
من قول نافع» قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام النبي وء قال 
الا وا اا وا و الله الي أذ را ع 

(۲) في «شرح مسلم»: عبيد الله . 


6- ڪتاب العتق ۷٤١‏ 
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فائدة: 

السراية تجري في أبواب في المعتق إذا أعتق بعض عبده يسري إلى 
الباقي» وفي الطلاق فلو قال لها: يدك طالق» سرى إلى كلها وطلقت . 

وفي العفو عن القصاص» فلو عفا عن بعض الجاني سرى إلى كله . 

وفي الكفالة» فلو قال تكفلت برقبته» صح وسرت إلى كله . 

ولو تكفل بما يمكن فصله كيده ورجله لم تصح الكفالة. 

وفي الحج حتى لو أحرم بنصف حجة لزمته حجة» قاله الرافعي. 

وفي العمرة حتى لو أحرم بنصف عمرة لزمته عمرة. 

وفي الأحداث حتى لو نوى رفع بعض أحداثه صح وسرى إلى 
الا 

ولو نوى رفع" بعض الحدث الواحد احتمل فيه طرد الوجهين. 

فيما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة» والأصح أن استثناء 
النصف لا يستتبع الباقي؛ لأنه عدم» والعدم لا يستتبع بخلاف قوله: 
أنت طالق طلقتين ونصمًا؛ فإنه تقع الثلاث؛ لأنه إثبات» والإثبات 
يستتبع › والله أعلم . 
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)١(‏ على هامش المخطوط : [أي: فرفع بعض الحدث لا يستتبع رفع (...) لأن الرفع 
عدم» والعدم لا (...) فلا يرتفع حدثه» وهذا الموضع (. . .) إلى زيادة بسط لكن 
المصنف يله اختصره]ء أما الذي بين الأقواس فهي مواضع مقطوعة في المخطوط 
لم أتمكن من قراءتهاء والذي ظهر لي ظنا أنها بهذا النص: [أي: فرفع بعض 
الحدث لا يستتبع رفع (الباقي) لأن الرفع عدم» والعدم لا (يستتبع) فلا يرتفع حدثه. 
وهذا الموضع (يحتاج) إلى زيادة بسط لكن المصنف كن اختصره]ء والله أعلم . 


E V۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


2 و اهس و ٣‏ س اال r ٢‏ 0 
۲- عن أبى هريره یه عن النبئ ڪيا ل : «مَنْ أغتق شقصًا مِنْ 
- و - و 0 


د ا 4ے و م أ i‏ 
مُملوك. فعليه خلاصه فِي مَالِهِ. فإن 


الشرح: 

قال العلماء: سي الامسسيعاء ان العيد كلت لكات ولك 
حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر» فإذا دفعها إليه عتق» هكذا 
رة عفهون القا كليو ال معا 

وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من 
الرق. 

وقوله كِِ: «عَيْر مَشْقُوقٍ عَلَيُوا أي: لا يكلفه ما يشق عليه في 
الك م الاعمال الثتاقة ».وفك د يه لمهي" | حا أن ال کب 
لوفاء الذي يحت 

والشقضص كتير الشية الع الت فللا كان أو ك اء يقال 
لا الق اها ا لاغ وال له ا ا الشرك ك الشية 
اله 


: رواه البخاري» كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» برقم‎ )١( 
.(T 0°۲۳) : ومسلم. كتاب العتق› باب دکر سعاية العبد» برقم‎ ,)١5597( 


6- كتاب العتق VE E‏ 
قال الشيخ تقي الدين ك : الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عُسر 

المعتق هذا مستندهم › ويعارضهم مخالفوهم بما تقدم من قوله عد : 
«وَإلّا ققد ء عَنْقَ مه مَا عَنَقَّا على رق الباقي» ودلالة الاستسعاء ء على لزوم 
ا شا ق هذه الحالة» والظاهر درجيح هذه الدلالة على الأول 


ww 


التهى : 

وما ذكره من الظهور صحيحٌ» e‏ ميحمول 
على استحباب الاستسعاء بقرينة قوله ل : «غير م مَشْقَوقٍ عَلَيُوا فإن تحتم 
الامنسواء هص اله الاير ss‏ 
وهو أقرب إلى مدلول الخبر على أن قوله ية : «وإلا اسْتُسْعى» على البناء 
للمفعول» وليست صريحة في الدلالة على الإيجاب لدلالة الاستسعاءء 
فحصل أن الظاهر الحمل على استحباب الاستسعاء جمعًا بين الدليلين؛ 
فإنه أولى من إهمال أحدهماء والله أعلم. 
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.(TTT/۲) انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


aE V٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


مد هم داس 0 مه 7 م سس ل دس ئ 0 E‏ ا 
- عن جابر بن عبد الله وي قال : دير رَجَل مِنْ الأنصّار غلامًا 


22 


- 


وَفى N GE RE‏ لوكا لاعن عير 


0 مال غيره قَبَاعَهُ بتْمَانِمِائَةِ دهم ت ا EC‏ 
الشرح: 
فيه دليل على جواز بيع المدبر وهو أصح القولين للشافعي» واختلفوا 
في التدبيرء فقيل: هو وصيةء والأصح أنه تعليق عتق نصفه إذا مات 
عتق 2 والمنقول عن مالك جواز بيع المدبر في الدين . 
والحديث يدل على جواز بيعه مطلقا . 
والضمير في قوله: «فَبَاعَه»» يعود على النبي ا وهو وول فل 
أنه أَذنَ في بيعهء أو أنه َة علم الرضى بالبيع. 
ومعنى قوله: «عَنْ دبر»» اق عن ددر الحياة» ودبر الحياة الموت. 
وبه سمي تدبيرًا» والله تعالى ورسوله أعلم . 
® #2 8® 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإكراه» باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز» برقم : 
»)1۹٤۷(‏ ومسلمء كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبر» برقم: (09/991). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم› 


برقم: »)1۹٤۷(‏ ومسلمء كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبرء برقم: (4917/ 
4). 


8- كتاب العتق V0‏ 
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[خاتمة المؤلف] 

والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والحمد لله كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والحمد لله بجميع محامده ما عَلِمْتُ 
منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما عَلِمْتَ منها وما لم أعلم لدى 
خلقه كلهم ما عَلِمْتَ منهم وما لم أعلم. 

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك 
يرجع الأمر كله» علانيته وسره» فأهل أن تحمد؛ إنك على كل شيء 
قدير . 

اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبناء واعصمنا فيما بقي من أعمارناء 
وارزقنا عملا صالخا ترضى به عنا . 

اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا 
ولا تؤثر عليناء وارضنا وارض عنا . 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام 
المتفين وخاتم النبيين محمدٍ عبدك ورسولك» اللهم ابعثه مقامًا 


00 


العشاءين» ليلة الأربعاء: (5) من ربيع الأول سنة (0٠55١ه).,‏ الموافق: /١١/١5(‏ 


١م‏ )). 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


قائمة المصادر والمراجع VV‏ 


قائمة المصادر والمرا اجع 


# الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ١77ه)»‏ تحقيق : 
محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم . 

© إحياء علوم الدين» للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (المتوفى: 5٠5ه»).‏ دار المعرفة - بيروت. 

الآذكار» للنووي› افو از كرياً محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى : ١1۷ه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ٤۱٤۱ھ‏ - 1915م 

# اعتلال القلوب» للخرائطي» أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل (المتوفى: ۳۲۷ه)» تحقيق: حمدي الدمرداش» نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة-الرياض» ط5. ١157١ه١٠٠٠م‏ 

ه الأعلام» للزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» (المتوفى: 1"47١ه)‏ دار العلم للملايينء» ط 2١6‏ 7١٠5م.‏ 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم.ء للقاضي عياض» عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 0554ه). 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء تحقيق» يحيى اسماعيل» 
طاء ۱٤۱۹‏ ھ - ۱۹۹۸م. 
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ه الأنساب» للسمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» أبو سعد (المتوفى: 557ه). مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
طاء ۱۳۸۲ ھ - ۱۹٦۲‏ م. 

ف الجر الرغار الجعروف يمستك البزان: للبزان» ایو بكر اععمن ين 
عمرو البزار» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» مؤسسة علوم 
القرآن - بیروت» ط١اء‏ ۳۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

« البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير» ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي (المتوفى: ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد 
الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
السعودية» طاء. 550١ه-5١٠5م.‏ 

# التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (المتوفى: ١/ا5ه)ء2‏ تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض»› ط١اء‏ 5475١ه.‏ 

# تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي. 
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» (المتوفى: 4717ه).ء 
تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة: الأستاذ نظير الساعدي. 
ذا إحياء ارات الغربى يروت د لبنان 15171و عب 1 ام 


قائمة المصادر والمراجع ۷۹ 


ه تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القران» الطبري» أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد (المتوفى: ٠8ه).ء.‏ تحميق: آ حول مد 
شاكر. مؤسسة الرسالة. طا ١5:٠١‏ ه - دا 

« التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر 
العسقلانى (المتوفى : 7 ه). مؤسسة قرطبة - مصر› تحقيق حسن بن 
عباس بن قطب». طا » 575ه/1990م. 


© التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 051١7‏ 
ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» طاء 518١ه‏ - ۱۹۹۷م. 

© جامع الترمذي» للترمذي» محمد بن عيسى بن سّوّرة الترمذي» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» 5 : ۹۹۸م 

ه حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباتي» الصعيدي 
العدوي» أبو الحسن» علي بن أحمد بن مكرم» (المتوفى: 89١١ه).‏ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت» 5١5١ه‏ - 
٤‏ م. 

# الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. للماوردي» 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, 
(المتوفى: ٠405ه)»‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل 


۷0۰ ا شرح عُمدَة الأخكام 


ا خمد عبد المو خرف .دار آلكتب العلمية » روت ك لان :5:21 ١‏ 
9 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبى لعيم) أبو نعيم أحمد بن 
°ه)» دار السعادة - بجوار محافظة مصرء 5945١ه‏ - ۴م 


# حياة الحيوان الكبرى» الدميري» محمد بن موسى بن عيسى بن 
على (المتوفى: ۸٠۸ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۲ء ٠٤١٤‏ ه. 


بف 


_- الحيوان» للجاحظ. عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء. 
الل أبو عثتمان »+ الشهين بالخاخط (اليعوفي : :1868م )2 :وار الكتب 
العلسة سوت طا ٤۲٤‏ ف. 


8 الخلافيات» للبيهقي» أبو بكر البيهقي (108 ه)» تحقيق : 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي» ط١‏ . 

© الخلعيات - الخامس عشر من الخلعيات» الخلعي» أبو الحسن 
علي بن الحسن بن الحسين بن محمد (المتوفى: ۹۲٤ه)»‏ مخطوط 
نشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. 

© روضة الطالبين» للنووي» محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» (المتوفى:٦۷٦ها)»‏ تحقيق: زهير شاويش» المكتب 
الإسلامي» ط۳ ۱۹۹۱م - ۲١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه» لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. 
دار الرسالة العالمية» طا ۳۰٤۱ھ‏ - ۹١٠۲م.‏ 


فائمة المصادر والمراجع ۷0۱ 


8 
a‏ مدن انو داود» لأبي داود» سليمان بن الأشعف السجستاني» دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 
#ا سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبنان» ط۱ 5755١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 
# السئن الكبرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» ط١اء‏ ١57١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 


© سنن النسائي» لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» ط١ء.‏ ۲۸٤٠ه‏ - 
۷م 

© سيرة ابن هشام = السيرة النبوية» ابن هشام» عبد الملك بن 
هشام بن أيوب» (المتوفى: ۳٠۲ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر» ط۲» ۱۳۷۵ھ - 1900 م. 

شذرات الذهب بأخبار من ذهب» لابن العماد». عبد الحي بن 
أحمد بن محمد ابن العماد العّكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى : 
8ه). تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
طا ۱٤۰١٦‏ ه- ۱۹۸٩‏ م 

© شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للتنوخي» قاسم بن عيسى بن 
ناجي التنوخي القيرواني (المتوفى: ۸۳۷ه)» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء. ١578‏ ه - 
۷م 


E Vo‏ شرح عُمدَة الأخكام 


9 شرح سنن أبي داود. العيني. أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى (المتوفى: ١٥۸ه)»‏ تحقيق: أبي المنذر خالد بن إبراهيم 
المصري» مكتبة الرشد - الرياض» ط۱ ١57١‏ ه -1944 م. 

# شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
دلت دو عند لمك ا سكفية التركين الحوديةة 
الرياض» تحقيق ياسر بن ابراهیم ط27. ۳٩٤۱ھ‏ - ١٠1م.‏ 

# صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي» مؤسسة الرسالة - 
توت لان ٤ھ‏ - 1595م. 

# صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار 
الميمان - الرياض - السعودية» طا هھ - 4١٠١5م.‏ 

ا صحيح البخاري» للبخاري» محمد بن اسماعيل أبو عبد الله» دار 
طرق الفحا جيوتت ١١٤ف‏ 

© صحيح مسلم» لمسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» دار الجيل» بيروت- لبنان» ترقيم الأحاديث» وفق طبعة: 
(دار إحياء الكتب العربية - القاهرة). 

# طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة› أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 
عمر بن قاضي شهبة. (المتوفى: ١١۸ه)»‏ تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» دار عالم الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ ه. 

8 الطبقات الكبرى لابن سعد» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : 
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١°ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 


طا» ١5٠١‏ هھ - ۱۹۹۰٩‏ م 


ه العزيز شرح الوجيزء للرافعي» عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 7177ه)» تحقيق : 
على محمد عوض› عادل أحمد عبد الموجود»ء دار الكتب العلمية› 
طاء ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

# الغريبين في القرآن والحديث» للهروي» أبو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي (المتوفى 5٠١‏ ه) تحقيق : أحمد فريد» مكتبة نزار مصطفى الباز 
- المملكة العربية السعودية» ط١اء.‏ 4ه - ٩۱۹۹م.‏ 

# الغيلانيات - البرّازء أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
(المتوفى: 65اه) تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي» دار ابن 
الجوزي - السعودية / الریاض»› ط١اء‏ !1١15ه-1997م.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن 
علي» دار المعرفة - بيروت» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» صححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء» ٠١۷۹‏ . 

« فقه اللغة» للثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي (المتوفى: 574ه)., عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي. 


طا ۲۲٤۱ھ‏ - 001 


قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 


E Vo‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


التوحيد» لأبى طالب المكى» محمد بن على بن عطية الحارثى› 
أبو طالب المكى (المتوفى: 7”857ه)., دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق 
د. عاصم إبراهيم الكيالى. ط۲ ۱٤۲١‏ ه -6١٠١5م.‏ 


# الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم (المتوفى: ١٦ه)»‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طاء ۷١٤٠١ه‏ 
/ 4۷م. 

« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري» أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله (المتوفى: ۳۸٥ه)»‏ 
دار الكتاب العربي - بیروت» ط۳ ۱٤١۷‏ ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار 
الفكرء بيروت» ط۱ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ للأجدابي» إبراهيم بن إسماعيل بن 
أحمد بن عبد الله اللواتي الأَجْدَابي» أبو إسحاق الطرابلسي (المتوفى : 
نحو ١۷٤ه)»‏ تحقيق» السائح علي حسين» دار اقرأ للطباعة والنشر 
والترجمة - طرابلس - الجماهيرية الليبية . 

ا كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة» أحمد بن محمد بن علي 
الأنصاري» أبو العباس» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوفى : 
٠لاه)ء‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» دار الكتب العلمية, 
طاء 9١٠١1م.‏ 
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mi‏ الک والاشهاغ الدولاابي. أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد 


(المتوفى: ١٠"ه)»‏ تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن 
حرم - بيرت لبنان ط1 1171 ام 

# لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن»ء علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم» دار الفكر - بيروت / لبنان - ۱۳۹۹ هھ /۱۹۷۹ م 

© المجموع شرح المهذب» محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» (المتوفى: 5175ه). دار الفكر. 

© مختصر اختلاف العلماء» الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة» (المتوفى: ١۳۲ه)»‏ تحقيق: عبد الله نذير أحمدء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط8؟. ١٤١۷‏ . 

# المدونة» لابن مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوفى: ١۷١ه)»‏ دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 5١5١ه‏ - 
164م. 

© المستدرك على الصحيحين» الحاكم» أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠4ه)»‏ تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» طاء ١٤١١‏ - 
۰ . 

9 مسند أبي داود الطيالسي. للطيالسي › انو داود سليمان بن داود بن 


الجارود الطيالسي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع- مصرء طا 


E ۷0٦‏ شرح عُمدة الأخكام 


منك آبى يعلى 8 أبو يعلن الموضاى : أده بن على بن المي 
(المتوفى: ۷٠۳ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث - 
دمشقء طا 1١50٠5‏ -1985. 

فسا اجك لاحميك يق محم دن خا جشعية المكدز 
الإسلامى- دار المنهاج. طاء ١۳٤۱ھ‏ - ١٠١51م.‏ 

# مسند الشهاب» القضاعي. أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
(المتوفى : ٤٥٤ه)»‏ تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة - بیروت› ط۲ ۱۹۸٩ - ۱٤۰۷‏ . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤٠ه)ء‏ 
دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث . 

«ه المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو 
ه). المكتبة العلمية بيروت. 

# المصنف» لابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» دار القبلة - جدة 
- السعودية» مؤسسة علوم القرآن - دمشق - سورياء الطبعة: الأولى : 
OY‏ ا ام 

© معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبخوي» محيي السنة» أبو محمد 
الكسيةن نه ةممك تن الفراءغ البغوي الشافعي 
(المتوفى: ١٠5ه).»‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت» تحقيق عبد الرزاق 
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المهدي. طاء. ١5٠١‏ ه. 

معالم السنن. شرح سنن أبي داود» الخطابي. اتو سليمان خمد ب 
محمد بن إبراهيم (المتوفى: ۳۸۸ه)» مؤسسة الرسالة- بيروت» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء ۱٤۳۷‏ ه - ١٠١۲م.‏ 

# المعجم الصغير» للطبراني» سليمان بن أحمد الطبراني» المكتب 
الإسلامي بیروت» دار عمار - عمان» ط١ا.‏ 508١ه‏ - 1986م. 

© المعجم الكبيرء للطبراني» سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

ه معجم المؤلفين» لكحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن 
عبد الغني كحالة الدمشقي (المتوفى: ۸١٤٠ه)ء‏ مكتبة المثنى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

# المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء 
من الأخبار» العراقي» أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
(المتوفى: 5٠48ه).ء‏ دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط١. ١575‏ ها - 
9 

# مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل لسلطان العلماء» أبو محمد 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ١57ه).‏ إياد خالد 
الطباع» دار الفكر - دمشق»› ط١ء‏ ٩۱٤۱ھ‏ - 1940م. 


EE ۷0۸‏ شَرحٌ عْمدَة الأخكام 


# المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» للغزالي» 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ دار 
الجفان والجابى› فبرص › تحقيق بسام عبد الوهاب الجابى» ط١‏ 
۱۹۸۷-۷ . 


« منهاج الطالبين» للنووي» محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي» (المتوفى:1ا51ه)ء دار المنهاج. جدة المملكة العربية 
السعودية. طاء 06م151١ه.‏ 


# المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» (المتوفى:57177ه»)» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ه. 

© المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» : الحسين بن الحسن بن 
محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحليمي (المتوفى : 
۳ ه))» تحقيق حلمي محمد دار الفكرء ط١اء‏ ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي» الإسنوي» جمال الدين 
عبد الرحيم (المتوفى: ۷۷١‏ ه)ء اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي» مركز 
التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية» دار ابن 
حزم - بيروت - لبنان) - طاء 1١570‏ هھ - ۲۰۰۹ م. 

"ا موطأ مالك» لمالك ابن أنس» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات» طاء. 570١ه‏ - 
٤م‏ 
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ه نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعى» أبو محمد عبد الله بن 


يوسف بن محمد (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- 
جدة - السعوديةء» ط١اء‏ 518١1ه/1997م.‏ 

# نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني» عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين (المتوفى: //ا4ه). دار المنهاج-جدة» تحقيق: 
آ . د . عبدالعظيم محمود الدیب» ط١اء‏ ۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م.‏ 

# الهداية إلى أوهام الكفاية» للإسنوي» عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي الشافعئ» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى: ١۷۷ه)»ء‏ 
دار الكتب العلمي» تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم» ۲٠۰٠۹‏ . 

# الهداية إلى بلوغ النهاية» للقرطبي» أبو محمد مكي بن أبي طالب 
حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي (المتوفى: ۳۷٤ه)»‏ دار مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» مجموعة رسائل جامعية 
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: 
الشاهد البوشيخي» ط١.‏ 579١ه‏ - ۸١٠۲م.‏ 

# هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» للبغدادي. 
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني» (المتوفى: ۳۹۹١ه)»ء‏ 
دار إحياء التراث العربي نووت > لال 


۷1۰ يق شرح عُمدَة الأخكام 


قد وفات الأعيان وأناء أبثاء ال رمان اند لكان أبق العناس من 


الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: ١58ه)»‏ تحقيق: إحسان 


عباس ١‏ دار صادر - بيروت . 


فهرس الموضوعات 


-٤‏ كناب الصيام 
الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 


الحديث السابع 


فهرس الموضوعات 


۴- باب الصوم في السفر وغيره 


الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 


الحديث السادس 


الحديث السابع 
الحديث الثامن 


الك١‎ 


قف عو شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث التاسع ۳ 
الخذيث العاشر 2 
الحديث الحادي عشر ۷ 
-٤‏ باب أفضل الصيام وغيره ١ه‏ 
الحديث الأول ١ه‏ 
الحديث الثاني 01 
الحديث الثالث 014 
الحديث الرابع 1 
الحديث الخامس 18 
[الحديث السادس] مال مج اج و افده وو لاس اماس SOCOM‏ ل 
الحديث السابع 1۷ 
الحديث الثامن 14 
ه*- باب ليلة القدر ١‏ / 
الحديث الأول 7١‏ 
الحديث الثاني ۷1 
الحديث الثالث ۷ 
5" باب الاعتكاف oT‏ ا 00 
الخدت لول م 
الحديث الثاني A0‏ 
الحديث الثالث A۸‏ 
الحديث الرابع 59 
٥‏ كتاب الحج 40 


۷ - باب المواقیت ۹0 


فهرس الموضوعات VY‏ 


[الحديث الأول] ۹0 
الحديث الثاني DSS‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 
۸- باب ما يبلس المحرم من الثياب 0100000 
[الحديث الأول] ا E‏ 
الحديث الثاني 0001 0 ا 
الحديث الثالث ا ET‏ 
الحديث الرابع DESI O‏ وطح وار ون واج مني قور السو انا الو EL‏ 
۹- باب الفدية اإ امشكا امون O‏ له وي وا كر لكا 
الحديث الأول E E E LO O‏ 
۰ - باب دخول مكة E OTT TEE‏ 
الحديث الأول ا 001 ا E‏ 
الحديث الثاني ب ا ا ا للا 
-5١‏ باب ما يحوز قتله الا ا أن فكع الم سئب TTT‏ اا حي ما ا EAE‏ 
الحديث الأول OT TTT‏ 
۲ - باب دخول مكة وغيره ES‏ ل ا OP AILE‏ 
الحديث الأول ا ا ا 01 
الحديث الثاني TET TEE‏ ا o EET‏ 
الحديث الثالث 0۷ 
الحديث الرابع ۱1۰ 
الحديث الخامس ۹۲ 
الحديث السادس DE a‏ ل TEC‏ 
الحديث السابع O I A TO O‏ ل 


V٤ 


ل بين 


۳- باب التمتع 
الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 
-٤‏ باب الهدي . 
الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 


1- باب فسخ الحج إلى العمرة yy‏ 


[الحديث الأول] 
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